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الجزائر في ظل تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات 

مقدمة عامة 

كانت مساهمة النظرية الاقتصادية ذات أهمية كبيرة في تفسير وتوقع الأحداث على مدى فترات تاريخيةء وكذا في 
تحديد السياسات الاقتصادية» ومع النمو السريع لحركية اقتصاديات معظم دول العالم وظهور الحاجة الماسة للزيادة 
السريعة في الموارد من أجل ضمان الاستمرار والبقاء» كان ولا يزال الاقتصاد العالمي يواجه قيودا كبيرة مرتبطة 
باستهلاك الموارد الطبيعية. 

ورغم أن إشكالية ندرة الموارد كانت محور التحليلات الاقتصادية لعدّة قرون» فإن اقتصاديات الموارد الطبيعية لا 
تزال متباينةء والسبب الرئيسي في ذلك هو أن النظرية الاقتصادية كانت تخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية 
السائدة نتيجة تغير الظواهر الحاسمة في آليات الأنظمة الاقتصادية» وعلى المدى الطويلء كان التمييز بين الموارد 
الناضبة والمتجددة ضعيفاء حيث أنه كان يتم تجديدها وزيادتها من خلال عمليات الإحلال» وعليه كانت مسألة الندرة 
دائما مسألة نسبية وليست مطلقة. ورغم تباين نماذج ومقاربات مختلف مدارس الفكر الاقتصادي في دراسة الموارد 
الطبيعية» إلا C]‏ في مجملها كانت تربطها بمسألة التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعيةء إلى أن وصلت إلى 
ضرورة ربطها أيضا بإشكالية الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبلي للموارد من خلال عدم الاستنزاف الكبير لهاء 
وكذا البحث عن المعدل الأمثل اقتصاديا واجتماعيا لاستغلالها. 

وحيث أن المصادر الطبيعية للطاقة كانت هي أساس الحركية الاقتصادية والاجتماعية خلال القرون الماضية» C‏ 
موضوع اقتصاديات الطاقة يُعتبر مثالا جيدا لاقتصاديات الموارد الطبيعية وإشكالية الندرة» فالنموذج الاقتصادي 
العالمي القائم إلى حد اليوم لا يزال مهيكلا على أساس مختلف مصادر الطاقة» وبالتحديد مصادر الطاقة غير المتجددة 
والمتمثلة خاصة في الطاقة الأحفورية من النفط والغاز الطبيعي والفحم» حيث شكلت هذه المصادر حوافز فعالة في 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي» وأصبح المستوى الصحي والأمن الغذائي ومستوى المعيشة المادي الموجود في 
الوقت الحاضر في جميع مناطق العالم» ممكنا بفضل الاستخدام الواسع لأنواع المحروقات في مجالات وقطاعات 
متنوعة» والتي أتاحت إمكانية تطوير أساليب الحياة التي تعتمد كثيرا على مصادر الطاقة كمدخلات» وفي الواقع Cà‏ 
الحضارة الصناعية الحديثة تعتمد كثيرا على المحروقات» فبالنسبة لهيكلة وطريقة حياة المجتمعات الحضرية في 
تجمعات بالمدن الكبرى هي نتيجة لتموينهم بالمحروقات عبر شبكة كبيرة وبتكلفة أقل» فأصبحت المحروقات هي 
المصدر الأول في الطاقة العالمية. 


كان القرن العشرون قرن النفط بامتياز» ورغم أن الصناعة البترولية الحديثة بدأت في أواسط القرن التاسع عشرء 
VI‏ أنها لم تبلغ أشدها إلا مع مطلع القرن العشرين» ومع تزايد حركة اختراع الآلات والمحركات التي تعمل بمختلف 
المشتقات البترولية» وما بُني عليها من سيارات ووسائل نقل انتشرت سريعا عبر العالم» أصبحت المحروقات قضية 
عالمية ووجد بذلك الاقتصاد العالمي للمحروقات» وشكل النفط لمدة طويلة الجهة المتفوقة فيه» في حين أخذ الغاز 
الطبيعي انطلاقة فعلية منذ الأربعين سنة الماضية. 


يجمع الاقتصاد العالمي للمحروقات ما بين الصناعات النفطية والغازيةء كما أن لكل منهما أسواقا خاصة؛ كانت 


هذه الأسواق ثحرك من طرف عدد معين من الفاعلين الذين ظهروا في الأوقات التالية لظهور الاقتصاد العالمي 


[=] 


الجزائر في ظل تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات mE‏ 
mue eu‏ 
للمحروقات» لكن هؤلاء الفاعلون كانوا يتغيرون من وقت لاخرء تبعا لتغير معالم الخارطة العالمية للمحروقات من 
حيث التوزع الجغرافي لكميات احتياطاتهاء إنتاجها واستهلاكها على المستوى الدولي» وهو بعد حاسم في رسم 
سياسات الإنتاج والاستهلاك العالمية للمحروقات. ومع مرور الزمن صار بالإمكان تمييز ثلاثة أطراف فاعلة؛ وهي: 
الدول المنتجة وشركاتها الوطنية؛ متمثلة أساسا في الدول ذات الاحتياطات الضخمة من المحروقات» الدول 
المستهلكة؛ وهي أغلبها دول صناعية ذات معدلات نمو اقتصادية جيدة» والشركات البترولية الدولية؛ وهي شركات 
عملاقة متخصصة ظهرت في البلدان الصناعية غير أن نشاطها يمتد إلى الدول المنتجة أيضاء وقد سجل سلوك هؤلاء 
الفاعلين تحولا مستمرا في سياق التطور التاريخيء وفقا لظروف كل مرحلة من المراحل. 
لقد أدت الزيادة في الحاجة إلى مصادر الطاقة على المستويات الدولية والمحلية إلى تشكل ضغوط خارجية 
وداخلية لاستغلال موارد المحروقات في العديد من الدول ذات الاحتياطات الهامة» ومنها الجزائر» فبعد استقلالها 
مباشرة في بداية الستينيات من القرن الماضي» شكلت لها هذه الموارد طريقا للخلاص من الفقر والانهيار الاقتصادي 
والاجتماعي الذي خلفه الاستعمار» ومحفزا ثمينا لتحسين الصناعة والخبرة وضمان النمو في المستقبل» فانطلقت 
الجزائر في بناء قاعدة كبيرة لصناعة المحروقات بهدف جعل هذا القطاع هو الممول الرئيسي لعملية التنمية بتوفيره 
السيولة اللازمة للاستثمار في باقي القطاعات» مما دفعها بالعمل على تعزيز دورها في إنتاج وتأمين وصول النفط 
والغاز إلى دول عديدة عبر العالم» كما تتطلب منها التوسع في طاقتها الإنتاجية مع مرور الزمن» والدخول في منظمة 
الدول المصدرة للنفط كتكتل قوي على خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات» غير أن مسألة التحكم في الأنشطة 
المختلفة لقطاع المحروقات وتأثيرها في الاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي» كانت دائما تخضع إلى ظروف 
داخلية وخارجية معينة» مما تعذر بتوصل الجزائر إلى خطوط عريضة مدروسة تتفق عليها الأكثرية حول سياسة 
المحروقات في البلد. 
من الناحية الاقتصادية الكلية» وبعد أكثر من نصف قرن من تاريخ استقلال الجزائر» تشير مختلف دراسات 
ومؤشرات الاقتصاد الوطني» إلى أن اتجاهات النمو في القطاعات خارج المحروقات كانت ولا تزال تتحرك عكسيا 
مع زيادة نسبة النمو في إيرادات قطاع المحروقات» فقد أصبح أهم الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد 
الجزائري» ومصدره شبه الوحيد من العملة الأجنبية» ومساهما في تمويل الميزانية العامة للدولة بحوالي ثلثي 
إيراداتهاء وفي خلق ما يزيد عن الثلث من الناتج الداخلي الخام» مما جعل أداء الاقتصاد الجزائري مرهونا مباشرة 
بتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالميةء وإلى أن يكون في وضعه الحالي من أقل الاقتصاديات تنوعا في 
العالم» ومن أكثرها تمركزا وارتباطا بالريع البترولي» كما جعل الثقل الاقتصادي للدولة يميل إلى هذا القطاع دون 
غيره» بل Qj)‏ السياسات القطاعية للمحروقات كانت تتم في كثير من الأحيان Ox‏ عن سياسات القطاعات 
الاقتصادية الأخرى» وكانت مختلف الحكومات المتعاقبة تستغل ارتفاع إيرادات المحروقات لتجنح إلى التعامل مع 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بصورة سطحية:؛ كاستخدام المنح والتعويضات لبعض الصناعات المهددة» مما 
دفع بالمزيد من الاعتماد على إيرادات المحروقات مع مرور الزمنء بدلا من معالجة المشكلة جذريا عن طريق منع 
الارتفاع في تكاليف إنتاج السلع خارج المحروقات» حيث أن ارتفاع الأجور في بقية القطاعات» لاسيما الإدارية منهاء 
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كان يدفعه هذا الارتفاع في إيرادات المحروقات ولم يكن مرتبطا أصلا بمسألة الإنتاجية والمردودية الاقتصادية» 
والنتيجة العامة هي أن هذه التطورات تؤكد فعلا ما كان نوعيا معروفا في الأوساط الاقتصادية بما يسمى "نقمة 
النفط" أو "الداء الهولندي". 


في هذا السياق» فإن العواقب السيئة والناتجة عن سوء إدارة موارد المحروقات لا يمكن أن تنتهي عند الحد 
الاقتصادي فقطء بل يمكن أن تتعدى إلى ما هو أخطر بكثيرء فقد أثبتت الوقائع والأحداث التاريخية أن إدارة هذه 
الموارد والسيطرة عليها يمكن أن تكون الباعث الرئيسي للعديد من الحروب والصراعات الدولية والداخلية» كما يمكن 
أن تكون سببا في اختفاء الكفاءة في المؤسسات الحكومية والخاصة» بحيث ينتفي دورها كأعمدة ضرورية لنظام 
الحكم والعدالة» وتصبح تهدد الأجهزة الاجتماعية والقيم الأخلاقية التي تجمع البلد حول المصلحة العامة المشتركة 
فيه» وعليه يُجمع اليوم الكثير من الاقتصاديين وصانعي السياسات على أن الواقع الراهن يفرض أن يكون هناك تغيير 
جذري في إدارة وتوزيع ثروة الموارد الطبيعية من المحروقات واستعمالها لمصلحة الجماعة الوطنية بصورة دائمةء 
وذلك ليس من أجل تفادي الآثار السلبية لوجود هذه الموارد فحسبء بل للاستفادة من مزاياها الهامة. 


ومن خلال تطورات مؤشرات الطاقةء تبرز الجزائر تاريخيا كبلد غازي بدرجة أولى ثم كبلد نفطي» ويتضح اليوم 


تلك المؤشرات هو حجم احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي» مستويات الإنتاج» حجم الاستهلاك المحلي؛ 
والصنادر ecl‏ بالاضافة إلى الإمكاقات الواعدة من المضادر غير التقليدية المحروقات ومضادر الطاقة الحديثة 
والمتجددة» وبالتأكيد فإن التغيير الجذري المطلوب في الوقت الراهن في إدارة وتوزيع ثروة هذه الموارد الطبيعية 
يجب أن يكون من خلال التركيز على الجوانب العلمية والتقنية» مع الاستغلال الأمثل لها من أجل تنويع مصادر 
الدخل وتقليل الاعتماد على المصدر الوحيد؛ حتى يتم الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد إنتاجي مستديم النموء إلا 
أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب مبدئيا أدوات مهمة منها: 
- رصد وتحليل التطورات التاريخية للاقتصاد العالمي للمحروقات» وآثارها الإيجابية والسلبية. 
-فهم واقع أسواق الطاقة عموماء وأسواق المحروقات من النفط والغاز الطبيعي خصوصاء من أجل التأقلم مع 
التغيرات والتحولات الحاصلةء والتوقع بدرجة كافية لاتجاهاتها المستقبلية. 
- تحسين السلوك الاقتصادي للجزائر كبلد طاقوي من خلال تثمين الآثار الإيجابية للتحولات الخارجية والداخلية: 
ومعالجة الآثار السلبية وتفاديها مستقبلا. 
ومن أجل تمهيد الأرضية لتوفير مثل هذه الأدوات» والتحرك الإيجابي نحو تثمين أفضل لموارد المحروقات في 
الجزائرء والعمل على وجود سياسة واضحة وشاملة للمحروقات تنعكس في التشريع المطلوب» والوصول إلى توازن 
في النمو مع باقي القطاعات الاقتصاديةء تبرز ضرورة الإجابة على الإشكالية العامة التالية: 
ما هي آثار ونتائج تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات على قطاع المحروقات الجزائري؟ وكيف يمكن أن 
تساعد النظرية الاقتصادية في تحليل وفهم هذه التحولات والآثار؟ 
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يتطلب الوصول إلى إجابة شاملة وكافية لهذه الإشكالية العامة تحليلها إلى عدة إشكاليات فرعية تأتي على النحو 
التالي: 
- هل يُعتبر التقديم النظري في اقتصاديات الموارد الناضبة كافيا لفهم الحركية التاريخية لأسواق النفط والغاز 
الطبيغي؟ 
- كيف يُمكن تفسير وتحليل سلوك الجزائر كبلد نفطي وغازي في ظل حركية الاقتصاد العالمي للمحروقات خلال 
WEAR‏ 
-ما هي أهم فرص وملامح نجاح الجزائر في Gi‏ إستراتيجية فعّالة من أجل تثمين مواردها الطبيعية وتنويع 
اقتصادها مستقبلا؟ 
كنظرة أولية cp pem gall‏ تطرح هذه الدراسة الفرضيات التالية كمواضيع قابلة للنقاش من خلال الدراسة النظرية 
والتطبيقية: 
- ارتبطت التحولات التاريخية في مجال مصادر الطاقة بقضايا النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية: 
وعليه يمكن أن تساهم النظرية الاقتصادية في تفسير جانب هام من تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات. 
- بعد أن اعتمدت نظرية اقتصاديات الموارد الطبيعية الناضبة على مفهوم "ريع الندرة"» فسيكون ذلك كافيا لتحليل 
عمل الأسواق الدولية للنفط والغاز الطبيعي» ومن ثم الوصول إلى وضعيات التوازن والاستقرار. 
- باعتبارها عضوا في منظمة الأوبك» يمكن فهم وتحليل السلوك الاقتصادي للجزائر من خلال نظرية "احتكار 
القلة". 
- يمكن أن تشكل المراحل المتقدمة لاستغلال مصادر المحروقات غير للتقليدية عبر العالم تحديا كبيرا للجزائر 
يجب كسبه والتأقلم معه خلال السنوات القادمة. 
- مع تسارع زخم العولمة الاقتصادية وزيادة وتيرة المنافسة الدولية» فقدت الجزائر فرصا حقيقية من أجل تنفيذ 
إستراتيجية اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصاديء مقابل زيادة المخاطر المحدقة باقتصادها المرتبط شبه كليا 
بالريع البترولي. 
تسعى هذه الدراسة للوصول إلى تحقيق جملة من الأهداف» أهمها : 
- توفير مادة علمية واضحة ومبسطة ومعمقة حول المحروقات» والوقوف على المعطيات المستجدة والإحصائيات 
بتروليا كالجزائر لا تزال تعاني من إهمال كبير لدور العلوم الاقتصادية في هذا المجال. 
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- استخدام النظرية الاقتصادية للمساعدة في فهم وتحليل أوضاع اقتصاد المحروقات» سواء على المستوى الدولي 
أو على المستوى المحلي» والتعود على البحث والتحليل الأساسي في مختلف القضاياء وذلك من أجل فهمها ثم تحديد 
وتغطية أبعادها سواء في المدى القصير أو المدى الطويل. 

وستكون هذه الدراسة إضافة علمية إلى جملة الدراسات الاقتضادية المثوفرة: إذ أن .هناك دراسات سابقة: منها 
كتب وأطروحات دكتوراه وبحوث علميةء كانت قد تطرقت إلى موضوع مصادر الطاقة من زوايا مختلفةء بما فيها 
والغاز» وقد كانت أغلب مضامينها ترتكز على واحد من هذين الموضوعينء كما تنوعت حدودها بين المستوى 
الإقليمي أو المحلي وبين المستوى العالمي» ويمكن الوقوف على بعض العناوين من هذه الدراسات» والتي منها: 

- كتاب باللغة الفرنسية» مؤلف جماعي تحت إشراف الأستاذ عمر خليف سنة 2005» ela‏ تحت عنوان: 

« Dynamique des Marchés & Valorisation des Hydrocarbures » 

"حركية الأسواق وتثمين المحروقات" 

يجمع هذا الكتاب أبحاثا اهتمت بدراسة السوق الدولية للنفط والغاز الطبيعي وتطوره خلال سنوات سابقةء والآثار 
الاقتصادية والسياسية لهذا التطور على مختلف الفاعلين من دول مصدرة:؛ والجزائر بوجه خاص» ودول مستوردة 
وشركات بترولية» وقد اهتم الجزء الثاني منه أكثر T‏ تحليل سياسة الجزائر في تثمين المحروقات. وتسجل هذه 
الدراسة بوضوح التعقيد الاقتصادي المزامن لقطاع المحروقات» إذ أن هناك تداخل ما بين الوطني ul pill y‏ الظرفي 
والهيكلي» وكذا الاقتصاد والسياسة في كل ما يتعلق بتجارة النفط الخام والغاز الطبيعي وأدوار مختلف القوى 
والفاعلين. 

*- رسالة دكتوراه باللغة الفرنسيةء للأستاذ يايسي فريد بجامعة الجزائر سنة 2000« بعنوان : 

«Etude des prix et analyse de la spécificité de la formation des prix des hydrocarbures». 

"دراسة الأسعار وتحليل خصوصية تكوين أسعار المحروقات" 

وقد استهدفت هذه الدراسة إبراز خصوصية أسعار المحروقات التي تميزها عن تلك المعتمدة في مختلف 
النظريات الاقتصادية للأسعارء ومحاولة فهم هذه الخصوصية وتحليلها على المدى القصير والطويل وتأثيرها على 

*- دراسة باللغة الانجليزية للأستاذ دربوش حكيم بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة سنة 2011» بعنوان: 

"Algeria 's shifting gas export strategy: between policy and market constraints" 

"تحول إستراتيجية تصدير الغاز في الجزائر: بين السياسة وقيود السوق" 

وقد ركزت هذه الدراسة على التحولات الأخيرة في إستراتيجية الغاز الطبيعي الجزائريء لاسيما خلال السنوات 
القليلة الماضية» وتأثير تعديلات قانون المحروقات على هذه الإستراتيجية» وذلك انطلاقا من توجه الجزائر في بداية 


[c] 


الجزائر في ظل تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات mE‏ 

مقدمة عامة 
الألفية الجديدة إلى التحرك نحو استهداف زيادة صادراتها إلى معدلات مرتفعة» واصطدام تحقيق هذا الهدف 
بالتحولات الهيكلية التي عرفتها تجارة الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي والإقليمي» مما أحدث انفصالا 
بين إستراتيجيات أنشطة المنبع وأنشطة المصبء كما تناول جهود الإدارة الجديدة لقطاع المحروقات في الجزائر إلى 
التقليل من مخاطر التحولات في تجارة الغاز العالمية ومحاولة التكيف معها وفقا للإمكانيات المتوفرة. 


وكميزة عامةء تنطوي الدراسات العلمية والاقتصادية لموضوع المحروقات على العديد من الصعوباتء والمتأتية 
أساسا امن حالة اللايقين و الغموض المرقطة بالمحروقاك من جهة ولموقعها اليا الأهمية والحساسية كموضوع 
جيوسياسي من جهة أخرىء ولم تشذ هذه الدراسة عن هذا الحال» إذ أن هناك جملة من الصعوبات» والتي تظهر في 
aic] aS‏ والرهوة ر تتا uto‏ اللغاك: ر كذ | ca‏ وكات الان الشتكدية PREE IE‏ 
نون مكلف الجمات رالات usos odia]‏ النعنية كبا cS dl‏ ار Qu‏ أنضا لجاب من هذه الخ بات سنا 
خلال التحليل» مع اقتراح بعض الأفكار التي يمكن أن تخفض من حدتها. 


يتوجب موضوع هذه الدراسة» من جهة أولى» أن تمتد حدودها المكانية لأن تكون Cul‏ بعد quale‏ مع تركيز 
التحليل على بعض المناطق الجغرافية ذات الأهمية النسبية في عالم المحروقات» ثم التركيز على المستوى الوطني 
في cil el‏ من أجل تحديد موقع الجزائر ضمن خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات. ومن جهة ثانيةء أن تنطلق 
laa jas‏ الزمانية من البعد التاريخي للمحروقات» لاسيما مع بداية اكتشاف واستخراج النفط خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة الأمريكية» مرورا بتاريخ أول اكتشاف واستغلال للمحروقات في الجزائر 
خلال الفترة الاستعمارية» وما تبعها من تطورات إلى حد اليوم» مع التركيز على دراسة بعض التطورات المتوقعة 
على مدى السنوات القادمة من خلال بعض التنبؤات والتوقعات الاستشرافية بوصفها طريقا للنظر إلى المستقبل. 

ومسايرة لطبيعة cp ga gall‏ فقد تطلبت الدراسة إلى اعتماد مزيج من مناهج البحث والتحليل» كل حسب الحاجة 
إليه» فالمنهج التاريخي لسرد وتتبع تاريخ المحروقات ومختلف المراحل التي عرفها اقتصادها العالمي» ثم المنهج 
الوصفي من أجل وصف ساحته العالمية من مختلف جوانبهاء وكذا استخدام المنهج الاستنباطي في تحليل معطيات 
هذه الساحة بغية استنتاج العلاقات العامة والمحددات الرئيسية في قطاع المحروقات» وبطبيعة الحال كل ذلك سيؤدي 
إلى استقراء أهم الأحداث الحالية والمستقبلية في الاقتصاد العالمي للمحروقات. 


تأتي هذه الدراسة التحليلية لموضوع "الجزائر في ظل تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات" ضمن ستة فصول 
موزعة في بابين اثنين» تركز الفصول الثلاثة من الباب الأول على موضوع تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات 
واتجاهاته المستقبليةء حيث يمهّد الفصل الأول بالدخول إلى الموضوع عن طريق رصد معالم خارطة الاقتصاد 
العالمي للمحروقات واتجاهاتها المستقبلية بصورة شاملة» ثم يتخصص الفصل الثاني بدراسة تطورات أسواق النفط 
العالمية واتجاهاتهاء أما الفصل الثالث فينفرد بدراسة لتطورات أسواق الغاز الطبيعي عبر العالم. 

وبعد أن يوفر الباب الأول فكرة عامة حول التحولات المهمة في اقتصاديات النفط والغاز العالمية» مدعومة 
بتفسيرات من النظرية الاقتصادية» يأتي الباب الثاني ليدرس تطورات قطاع المحروقات في الجزائر ورهاناتها 
المستقبلية» وذلك بالربط ما بين هذه التطورات على المستويين الوطني والدولي مع التركيز على القضايا الحديثة 


[c] 


الجزائر في ظل تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات o‏ 
ue eu‏ 
منهاء حيث يسجّل الفصل الرابع مختلف التحولات التي شهدها مسار سياسة قطاع المحروقات الجزائري ونتائجها. 
ولكونها بلدا غازيا بالدرجة الأولى» يتخصص الفصل الخامس بدراسة موسّعة لموضوع تطورات قطاع الغاز 
الطبيعي الجزائري» ليجمع الفصل السادس والأخير من الدراسة أبرز تحديات ورهانات المحروقات في الجزائر 
وإستراتيجية التنويع الاقتصاديء والربط بين الموضوعين باعتبارهما المحددان الحاسمان في مستقبل التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر خلال الفترة القادمة. 
وخلال التقدم في دراسة هذا الموضوع وفق الخطة السابقة» سيتم الوقوف عند أهم النتائج والخلاصات لكل فصل 
وباب» ثم تأتي خاتمة عامة لتشمل محصلة عامة لهذه النتائج. 


[] 


الباب الأول: 


تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات 


الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه مقدمة الباب الأول 


مقدمة الباب الأول 
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الباب الأولء تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 
مقدمة الباب الأول 


مقدمة الباب الأول 


من أجل الإجابة على مختلف التساؤلات حول أهم مراحل تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات» ومعرفة مدى 
اة s ball‏ الاقتصبادية في y Gell‏ مرو هاه رقي ترقات Gea AUS‏ ا کے ها Ls je call‏ 
Goles ss‏ مبشدا illo‏ والتحصائيات حول Gl sa. aa‏ الأنقطة والمراضيم النشلةة بالمحروقات مع 
di‏ كيز على النتخدام الحانب النظري aga sale‏ فى تطارل اقتصنانيات النفظ ll s‏ الطبيعي: 


يتطرق الباب في فصله الأول إلى بعض المفاهيم الأساسية في اقتصاد المحروقات وما عرفه قطاع صناعتها من 
تطور على الصعيد العالمي» وكذا تقلبات أسواقها ومدى انعكاساتها على مختلف الأطراف المتدخلة في ساحة 
الاقتصاد العالمي للمحروقات من دول منتجة وأخرى مستهلكة» وشركات بترولية وطنية وأخرى عالميةء والهدف 
العام من هذا الفصل هو تقريب الصورة الحالية للاقتصاد العالمي للمحروقات في وضعه الإجمالي الراهن. 


كما يتناول تحليل العوامل المؤثرة في أسواق المحروقات» سواء منها ما تعلق بأساسيات السوق» كالعرض والطلب 
والمخزونء أو تلك التي لها دور في التأثير على توجهات الأسواق» كالقضايا الجيوسياسية وسياسات الطاقة والبيئة 
التي تتبناها مختلف التكتلات السياسية والاقتصادية» أو تلك العوامل التي ليس لها علاقة مباشرة بالمجال البتروليء 
لكنها أصبحت ذات تأثير مهم على أسعار المحروقات» وعلى رأسها زيادة نشاط المضاربة في الأسواق الآجلة 
المستقبلية المؤدية إلى ارتفاع في حجم البراميل الورقية المتداولة» والتي فاقت بكثير الطلب الفعلي على المحروقات» 
ومن هذه الزاوية سيتم مناقشة ما استجد على الأسواق العالمية للنفط والغاز الطبيعي قبل وبعد الأزمة المالية 
والاقتصادية العالمية لسنة 2008» وما يميز آثارها ونتائجها عن الأزمات البترولية السابقة. 


وقد أصبحت اليوم اقتصاديات الغاز الطبيعي قسما خاص قائما بذاته في اقتصاديات المحروقات والطاقةء وذلك 
بعد أن أصبح تنويع مصادر الطاقة» من حيث مصادرها ومناطق إمداداتهاء والاستخدام الكفء لها من أهم عناصر 
سياسات الطاقة التي تنتهجها مختلف بلدان العالم» ومن أهم هذه السياسات والتدابير التي حظيت بالأولوية هي التوسع 
في استخدام الغاز الطبيعي» وهناك عوامل عديدة تقف وراء التحركات الرامية لتطوير مشاريع الغاز وتوسيع 
استخدامه» منها وفرة موجودات الغاز المحتملة» تنفيذ أعداد كبيرة من مشروعات تطوير الغاز» كمشروعات الغاز 
المسال مثلاء وكذا تطوير تقنيات الاستفادة من الغاز الطبيعي على نحو فعال» بالإضافة إلى تفضيل استخدام الغاز 
الطبيعي نظرا إلى قلة تأثيراته البيئيةء Ade‏ يستهدف الفصل الثالث من هذا الباب دراسة ومناقشة أهم التطورات التي 
حصلت على مستوى أهم الأسواق الرئيسية للغاز الطبيعي في العالم» وما شهدته اقتصاديات الغاز من تحولات سريعة 
خلال العقود القليلة الماضيةء وذلك من خلال إلقاء الضوء على أساسيات تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسية 
في العالم» من حيث أن عملية تسويق وتجارة الغاز تتميز بقلة المرونةء وتختلف قواعدها كثيرا عن تلك الخاصة 
بتجارة häll‏ وغيره من مصادر الطاقة الأخرىء بالإضافة إلى حداثة عهد اقتصاديات الغاز الطبيعي» والتي تتميز 
بصفة عامة بارتفاع تكاليف إنتاجه» وزيادة درجة تعقيد صناعته في كافة مراحل سلسلة الغاز» وهي أمور أصبحت 


تؤثر بدرجة كبيرة على أسعار الغاز. 
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الفصل الأول: 
خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات 
وصورتها المستقبلية 


الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 
الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقيلية 


مدخل للفصل الأول: 

يعرض هذا الفصل الأول من الدراسة مفاهيم عامة وتعاريف حول المحروقات من النفط والغاز الطبيعي» تشمل 
التذكير بشيء من تاريخهاء سلسة إنتاجها وتطور صناعتهاء وكذا المصطلحات المستخدمة في مجالها والتي تساعد 
على فهم اللغة الاقتصادية الخاصة بهاء ليتم بعدها رصد صورة شاملة لخارطة المحروقات العالمية عبر تجميع أهم 
الإحصائيات حول احتياطاتهاء إنتاجها واستهلاكها عبر مختلف مناطق العالم مع نهاية 2010( ثم مناقشة مستقبل 
المحروقات كمصدر للطاقة من خلال بعض الدراسات الاستشرافية التي تمتد إلى آفاق 2035. 

1. سلسلة إنتاج المحروقات والتطورات الحديثة في صناعتها 

1.. لمحة عن تاريخ استخدام المحروقات وصناعتها 

تشير المراجع التاريخية أن الإنسان قد عرف البترول منذ القدم» وإن لم يكن يكلف نفسه عناء البحث aale‏ بل كان 
يستعمله حيثما وجده» وعلى الحال الذي وجده عليهاء فقد ذكرت بعض الكتب القديمة استخدام النبي نوح للزفت في 
تركيب سفينته» ووجدت هذه المادة النفطية أيضا مستعملة داخل الأهرامات المصريةء حيث استخدمه الفراعنة في 
تحنيط كبار ملوكهم ونبلائهم» كما استعمل من طرف شعوب بلاد ما بين النهرين قبل أكثر من ثلاثة آلاف cia‏ 
ومازالت آثار بابل في العراق تدل على استعمال هذه المادة البترولية في بناء الأسوار وإحكام خزانات ومصارف 
المياه» وكمصدر للطاقة وحتى التطبيب» حيث استخدم البترول منذ عصور ما قبل الميلاد لغايات طبية» وفي عام 
1 ق. م هاجم جنود فرس خيمة الملك المقدوني الأسكندر الأكبر بأوعية فخارية معبأة بالنفط الذي كان يجمع من 
مناطق قرب شواطئ بحر الخزر (بحر قزوين حاليا).' وفي العصور الوسطىء استعملت أصناف من القنابل اليدوية 
معبئة بالبترول والبارودء تسمى "النيران اليونانية" التي كانت تشير إلى سلطة البحارة» فبعد أن تنطلق السفينة في 
البحر تفجر هذه القنابل مخلفة البترول المشتعل» الذي ينتشر على الماء ويشع ضوءا إلى السفن الأخرى. أما السبق 
التاريخي لعملية الحفر بحثا عن النفط فقد فاز به الصينيون في jill‏ الرابع ميلادي» وذلك من أجل حرقه لتبخير ماء 
البحر للحصول منه على الملح الثمين» كما كانوا يستخدمونه في علاج الجروح والطفوح الجلدية. 

Ul‏ حديثاء فقد دفعت الثورة الصناعية إلى عملية البحث عن محروقات جديدة» وتزامن حراك اجتماعي مع نشوء 

الحاجة إلى زيت وقود ومن نوعية جيدة للقناديل» إذ أن زيت الحوت المستعمل في الإنارة لم يكن ليصل إلا إلى 
الأغنياء في ظل فشل صيد الحوت لتوفير ما يلزم من دهنها للإنارة» والشموع المصنوعة من الشحم لها رائحة غير 
مقبولة» ومنارات الغاز لم يكن لها وجود إلا في المنازل والشقق العصرية في المناطق الحضرية. 

فالبحث عن وقود أفضل للإنارة أخذ طلبا قويا على "زيت الصخر"» أي البترول الخام» وعند حوالي منتصف 
القرن التاسع عشر توجه عدد من العلماء نحو حزمة من الإجراءات سمحت بإحداث استعمالات تجارية للنفط ففي 
انجلترا بدأ James Young‏ في صناعة منتجات مختلفة انطلاقا من النفط الخام» لكنه توجه فيما بعد نحو تقطير الفحم 


.33 ص:‎ 2008 cx I تركي حمش» "ملامح تطور تقنيات حفر آبار البترول". مجلة النفط والتعاون العربي» العدد 126( المجلد 34» منظمة الأوابك»‎ E 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 
الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقبلية 


واستغلال الصخور الإسفلتية. أما الفيزيائي والجيولوجي الكندي Abraham Gessner‏ فقدم عام 1852 وانطلاقا من 
النفط الخام أيضا وقودا للإضاءة يشتعل بدون مخلفات» وفي عام 1855 أظهر الكيميائي الأمريكي Benjamin‏ 
Sillman‏ تقريرا يشير إلى مجموعة من المنتجات المفيدة يمكن أن تؤخذ من فرز وتقطير Uus S), ull‏ أخذت 
ERR TRENT‏ ضكر AER TP‏ خرف أن الآبار الحوفية للمياه والزمال تقدم أحيانا تسرياك من 
النفطء فأخذت فكرة المكامن البترولية تأخذ طريقها الطبيعي» وثقبت أولى آبارها في بولندا عام 1854« وفي عام 
8 حفر أول js‏ تجاري للنفط في أمريكا الشمالية» وتحديدا في (Oil Springs dia‏ بمقاطعة أونتاريو في كندا. 


لكن المبادرة التي لاقت صدى قويا كانت من طرف المهندس الأمريكي Edwin L. Drake‏ في 27 أوت 1859 
في Titusville‏ ببنسلفانياء 38 بادر Drake‏ إلى مجموعة من المكامن للبحث عن المنبع الأم» أصل بروز البترول 
في بنسلفانيا الغربيةء فنجح بذلك في استخراج النفط بيسر وسهولةء لأن الآبار لم تكن عميقا جداء أغلبها أقل من 50 
متراء بإنتاج يومي 2000 برميل في المتوسط ? 

يقدم الجدول التالي ملخصا لأهم التواريخ المميزة في الصناعة النفطيةء التي مهدت لظهور الصناعة البترولية 
الحديثة: 

الجدول 1.1: تواريخ مميزة في الصناعة النفطية القديمة 


السنة المكان الحدث 

7 ق.م | aall‏ حفر أولى آبار النفط باستخدام قصب البامبو 
1264 بلاد فارس تجميع النفط من التسربات السطحية 
1500 بولندا استخدام نفط برك النفط السطحية لإنارة الشوارع 
1594 أذربيجان وفارس الحفر بالدق لآبار وصل عمقها إلى 35 م 
1735 فرنسا استخلاص النفط من رمال القار 
1780 السويد اختراع مصباح الزيت 
1815 الولايات المتحدة النفط منتج ثانوي غير مرغوب به في الآبار المالحة 
1833 فرنسا المهندس الفرنسي فلوفيل يخترع سوائل الحفر 
1848 باكو عاصمة أذربيجان | ف. ن. سيمونوف يحفر بئره الأول 
1849 كندا ابراهام غسنر يقطر الكيروسين من النفط 
1850 كاليفورنيا جنرال أندرياس بيكو يقطر زيت الاستصباح 
1854 بولندا حفر أولى jul‏ النفط في أوربا بعمق 50-30 e‏ 
1858 أونتاريو بكندا حفر أول بئر في أمريكا الشمالية 
1859 بنسلفانيا حفر بئر المهندس enl‏ دريك 


المصدر: تركي خم "ملامح تطور تقنيات حفر e" cds o gu‏ مجلة النفط والتعاون العربي» العدد 126« 
المجلد 34( منظمة الأوابك» الكويت 2008« ص: 35. 


في الواقع» لم يكن نجاح المهندس دريك بداية لصناعة البترول الحديثة فحسب» بل فجّر هجوما قويا نحو "الذهب 
الأسود"» وربما ترجع شهرة دريك إلى أنه أول من لفت الانتباه إلى مفهوم الحصول على التمويل اللازم لعمليات 
"Pétrole", Microsoft® Encarta® 2010 [CD]‏ . ! 

2 - Håvard Devold, "OIL AND GAS PRODUCTION HANDBOOK", ABB ATPA Oil and Gas, Oslo, 2006, p: 04. 
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الحفر والتطويرء إذ جلب اكتشاف Titusville‏ اهتمام الكثير» من مقاولين» أصحاب الخدمات والتجهيزات» 
ومضاربين من مختلف الأنواع» فتضاعفت الآبار المحفورة والمصافي الصغيرة؛ وفي أفريل 1861 كانت قد أنشئت 
أولى الآبار المتدفقة بقدرة إنتاج 3000 برميل في اليوم» وزاد الإنتاج سريعا بأقل من 000 100 طن عام 1860 لتبلغ 
تقريبا نصف مليون طن سنتين بعد ذلك.! ومع حلول عام 1910( كانت هناك عدة حقول هامة قد اكتشفت في كل من 
كنداء سومطرة» إيران» البيروء فنزويلا والمكسيك. وتطورت بذلك الصناعة البترولية مكونة من عدة مراحل 
وعمليات أصبحت تعرف بسلسلة إنتاج المحروقات. 


1 . عمليات ومراحل سلسلة إنتاج المحروقات 


تشمل صناعة المحروقات سلسلة من العمليات والنشاطات التي تتم وفق مراحل متتالية» وذلك لإعداد مختلف 
المنتجات البترولية وتحضيرها في صورتها النهائية للمستهلك النهائي» والتي يمكن إيجازها فيما يلي:- الاستطلاع 


1. مرحلة الاستطلاع والاستكشاف (Exploration Stage)‏ 


وتشمل هذه المرحلة عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي Geological & Geophysical Survey‏ 
ال كف aita‏ اف ls das y‏ الصيكرية allis‏ كن af‏ ت Xd‏ الى رى فا ااك 
البحكه لتحصل الث ر كات بها غلن juil a gie.‏ تخر لها حق النتقيب حن المحروقات في lala‏ المحددة: ولا gina‏ 
الحصول على حق الامتياز وجود النفط بشكل مؤكدء لأنه يجري بعد ذلك استكشاف جيولوجي وجيوفيزيائي أكثر 
تفصيلا وعمقا لتحديد أفضل مكان لحفر البئر التجريبي» ويستعان كثيرا بعملية التصوير الجوي بالطائرات»ء وحديثا 
يفضل التصوير بواسطة الأقمار الصناعية. 


يبدأ الجيولوجي في مستهل هذه المرحلة بالبحث عن التجمعات البترولية عن طريق دراسة الصخور المكشوفة 
على سطح الأرض» Cum‏ يسجل على خرائط خاصة المناطق المحتمل اعتبارها منابع ومصائد للنفط والغاز كما 
يسجل مواقع الصخور التي لا يحتمل احتوائها على أي منهاء ويقوم بعدها بقياس وتسجيل أوضاع الطبقات الصخرية 
من حيث استوائها وانحدارها مع تجميع عينات من مختلف الصخورء Cus‏ يقوم خبير الحفريات بفحصها لتحديد 
عمرها النسبي من خلال معرفة ما تحتويه من آثار حيوانية ونباتية قديمة» وهكذا يستطيع جيولوجي التنقيب من خلال 
الربط بين سائر البيانات المتوفرة لديه أن يقرر موقع الحفر إلى حد بعيدء ثم يأتي دور الدراسات الجيوفيزيائية 
للصخور الموجودة تحت القشرة الأرضية وبيان طبيعتهاء وأهم الطرق الفنية المستخدمة في هذا المجال هي: طريقة 
قياس الجاذبية الأرضية "Gravity Recording"‏ طريقة قياس المغناطيسية الأرضية " Magnetism‏ 
"Recording‏ طريقة قياس الموجات الزلزالية e" Siesmo Recording"‏ طريقة التسجيل الكهربائي " Electric‏ 
àà jh "Recording‏ قياس الإشعاعات "Rays Measurement"‏ وإلى جانب الطرق السابقة يقوم خبير 


! - Etienne Dalemont, "Histoire du pétrole", Presses Universitaires de France, Paris, 1^ édition, 1993, p:11. 
.16 "محاسبة النفط"» دار وائل للطباعة والنشرء عمانء الأردن» 2001 ص:‎ cùl خالد أمين عبد‎ 2 
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الحفريات بدراسة العينات الاسطوانية للتعرف على أعمار الصخور. ولكن بالرغم من جميع هذه الدراسات 
الجيولوجية والجيوفيزيائية فإن الخبراء لا يستطيعون التنبؤ بصورة قاطعة عن وجود النفط من عدمه في منطقة ماء 
ولكنهم يحددون فقط المناطق المحتمل وجود البترول فيهاء أما الطريقة الوحيدة للتأكد فهي حفر آبار تجريبية 
.Wildcat Wells‏ 


يتعين على خبراء ele‏ الأرض في تطويرهم لحقول المحروقات أن يعتمدوا على التخيل» فهم لا يستطيعون ) 435 
المكمن» لكنهم يستطيعون فقط تصور شكله ومحاولة تطوير أفضل الطرق لاستكشافه» ويساعدهم في جهودهم هذه 
التقدم الذي حدث في الحاسوب Mas.‏ 


1. مرحلة التنقيب والحفر (Drilling Stage)‏ 


بعد أن ينتهي الجيولوجي والفيزيائي من تحديد مكان يحتمل وجود النفط فيه» تبدأ الخطوة التالية بالحصول على 
ترخيص للقيام بعملية الحفرء وتشمل عملية الحفر المراكز والخطوات الفرعية التالية: 


Í‏ - الإعداد Moving‏ وتشمل كل النشاطات الخاصة بتنظيف المكان وتسوية الأرض وشق الطرق اللازمة لنقل 
أجهزة ومعدات الحفر إلى الموقع المعين بما في ذلك إقامة الحفارة (Rig)‏ والمنشآت الأخرى اللازمة» وهذه العملية 
هامة وأساسية ومكلفة قد لا تقل نفقاتها عن نفقات الحفر في كثير من الأحيان. 


ب - الحفر Drilling‏ وقد تقوم بالحفر الشركة المنتجة صاحبة الامتياز نفسها أو قد تعهد بها إلى شركات أخرى 
متخصصة في الحفر وذلك بموجب nie‏ بين الشركتين» وبعد انتهاء التفاصيل القانونية وتحديد موقع البئر التجريبي 
يختار المهندسون إحدى الطريقتين للحفر هما: طريقة الحفر بالدق» وطريقة الدوران. 


تنطوي عمليات الحفر بطرقها المختلفة على مخاطرة كبرى من حيث احتياجها إلى إنفاق مبالغ ضخمة قد تكون 
نتيجتها بئر جاف غير منتج» وبالرغم من ذلك تشهد معظم مناطق العالم زيادة مستمرة للحفر الاستكشافي 
والتطويري» حيث ارتفع عدد الحفارات العاملة من 2278 حفارة عام 2009 إلى 2963 حفارة عام 2010 بينما كان 
قد وصل إلى أعلى معدل عام 2008 والذي بلغ حينها 3863 حفارةء ويوجد ما يفوق 0654 منها بالولايات المتحدة 
الأمريكية ' 


(Production & Transportation Stage) مرحلة الإنتاج والنقل‎ ..2.1 


تبدأ هذه المرحلة بعملية استخراج البترول» وتشمل جميع العمليات التي تتم مع الزيت الخام من وقت استخراجه 
حتى شحنه» فتقسم هذه المرحلة على ae‏ عمليات من أهمها: 

Lifting cul eda -i‏ 011: ويشمل كل الإجراءات التي تتم لإيصال الزيت الخام من باطن الأرض إلى سطحهاء 
ويتم دفع الزيت عادة بإحدى الطرق التالية: 
'- عباس علي نقي» "تقرير الأمين العام السنوي السابع والثلاثون 2010" منظمة الأقطار العربية المصدرة daa‏ الكويت» ص:161. 
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* الدفع بطريقة طبيعية: وذلك عندما يكون الضغط داخل المكمن كافيا لدفع الزيت تلقائياء ولهذا فإن مادة البترول 
الخام تندفع تلقائيا إلى أعلى البئرء ويعود السبب في ذلك إلى وجود الغاز الطبيعي في هذه الآبار مذابا بالزيت بكميات 
كبيرة بفعل الضغط وهكذا عندما يخف الضغط ينفصل الغاز عن الزيت حيث أن كثافته أقل ويعمل بذلك على دفع 
الزيت معه إلى الأعلى. 


* الدفع بواسطة المضخات: وذلك بتركيب مضخات على البئر لضخ مادة البترول الخام إلى الأعلى. 
فع بو ودلك بتر ول الخام | 


* الدفع بواسطة الغاز: وذلك عن طريق حقن كميات من الغاز تحت ضغط عال في المكمن مما يحدث ضغطا على 
مادة البترول الخام ودفعها إلى أعلى البئرء وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون هناك كميات كبيرة من الغاز مستخرجة 
من آبار مجاورة يمكن إعادة حقنها في البئر. 


* الدفع بواسطة الماء: ويكون ذلك بحقن كميات كبيرة من الماء في البئر مما يولد ضغطا يدفع النفط إلى الأعلى. 
تستعمل هذه الطريقة كثيرا لفعاليتها في عملية إنتاج häll‏ 


وفي حالات عديدة» تستخدم مزيج من طرق دفع الزيت في المكامن» ويحدد استخدام كل طريقة حسب نوع العملية 
والمعدل الإجمالي للإنتاج» وذلك من أجل الوصول إلى أحسن معدل لاستخلاص المحروقات من هذه المكامن T‏ 


ب- النقل والتخزين :Pipe-Line & Storage‏ ويشمل هذا انتقال الزيت الخام من الآبار حتى محطات التكرير أو 
الشحن» وذلك عن طريق خطوط أنابيب أو ناقلات» أو تخزين هذا الزيت في المستودعات ail‏ دفعه بواسطة 
المضخات في الأنابيب الموصلة إلى محطة الشحن. و يمثل البترول حوالي نصف التجارة البحرية العالمية» وتوجد 
شبكات لنقله عبر أغلب القارات. 


* النقل بواسطة السفن: في الأصل كانت عملية نقل النفط تتم بالبراميل الخشبية المعبئة في السفن» ويبلغ حجم 
البرميل 159 لتراء وهو من جهة أخرى وحدة قياس مستعملة.” فيما بعد جاءت فكرة تركيب ناقلات للنفط لتكون 


Aude خزانات‎ 


والميزة الأساسية لناقلة النفط هي احتواؤها على صهاريج ilai‏ تسمح بنقل مختلف أنواع البترول وتساهم في 
توازن السفينة» ولأسباب احتياطية وأمنية توضع المعدات والآلات في مؤخرة الناقلة» ويتكون طاقم هذه الأخيرة من 
5 فرداء كما يمكن أن تتفاوت كميات البترول المشحونة بين مختلف أنواع الناقلات المستخدمة في مجال النقلء 
حسب درجة طاقة الحمولة» ومن بين هذه الأنواع المستخدمة ما يلي: 


e‏ الناقلات العملاقة للبترول :ULCC‏ طاقة حمولتها ما بين 325 ألف و600 call‏ طن ساكن» وتستطيع شحن ما 
يعادل 2,5 و4,5 مليون برميل من البترول» استعملت خلال فترة السبعينيات» وتم الاستغناء عنها بعد الأزمات 
النفطية. 

! - “Introduction to Oil and Gas Production", American Petroleum Institute, gm Edition, Washington, 1996, pp: 5, 6. 


? - الملحق1 خاص بمختلف وحدات القياس المستعملة في قطاع المحروقات وكيفية التحويل فيما بينها. 
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300 طن ساكن ( ما بين 200 و‎ call 160 وهي ذات حجم أكبر من‎ VLCC الناقلات الكبرى جدا للبترول‎ e 
طن ساكن)» تستعمل ما بين الخليج الفارسي والخليج العربي باتجاه الغرب ( الكارايب» الو.م.أء أوربا)ء وباتجاه‎ cal 
آسيا الشرقية (اليابان» كورياء سنغافورة).‎ 


e‏ الناقلات الصغيرة أو المتوسطة: تتراوح طاقة حمولتها ما بين 40 إلى 70 ألف طن ساكن» وتستخدم غالبا في 
التجارة الإقليمية (البحر الأبيض المتوسط بحر الشمال»..). 


ومن أجل احتساب أسعار الشحن لمختلف هذه الناقلات» يتم استخدام طريقة المقياس العالمي «(World Scale)‏ 
حيث أن نقطة واحدة على المقياس العالمي تعني %1 من سعر النقل القياسي لذلك الاتجاه في كتاب World Scale‏ 
الذي ينشر سنويا من قبل «World Scale Association‏ ويتضمن قائمة الأسعار بصيغة $/ طن تمثل (WS100)‏ 
لكل الاتجاهات في العالم. 


* النقل بواسطة الأنابيب: الوضعية الأكثر سهولة والأكثر ضمانا لنقل السائل هي الأنابيب» والتي تسمى في 
الصناعة البترولية ( «(Pipeline‏ إلا أن إقامة أنبوب لنقل النفط مكلفةء ففي الظروف الصعبة قد تبلغ تكلفة كيلومتر 
واحد منه أكبر من تكلفة إنجاز واحد كيلومتر من الطريق السريعء ويفوق سمك أنبوب Jii‏ النفط واحد متر (el)‏ 
تسمح محطات الضخ المنظم للنفط بنقله بسرعة 5 كلم/ سا. 


يعتبر دور النقل مهما جدا في الصناعة البترولية» ويؤثر تأثيرا كبيرا في تكلفة المحروقات وأسعارهاء سواء كان 
النقل عن طريق الأنابيب أو الناقلات البترولية» ويولي اقتصاد المحروقات اهتماما كبيرا لهذه المصاريف لتأثيرها 
على هامش الشركات البترولية. 


كما يشمل مجال إنتاج المحروقات عملية إنتاجها في البحر والمياه العميقة في المحيطات» والتي انطلقت مع 
استكمالها أولى الآبار من أجل تطوير أحد حقول الغاز تحت المياه في المجال الكندي من بحيرة Erie‏ في بداية 
الأربعينيات من القرن الماضيء بعدها أقيمت أول محطة لبئر بترولي في البحر عام 1947 في خليج المكسيك بعمق 
7 مترء ويقدر إنتاج النفط المتأتي من أعماق (Gisements offshore) y~!‏ حوالي %30 من الإنتاج العالمي» 
وتوجد اليوم العديد من محطات الإنتاج في البحر بعمق 400 «ia‏ تخزن آلاف الأطنان وتستطيع استقبال cua‏ 
التقنيين. ' 


كما تتوزع في البحر أنظمة إنتاج عائمة (غير مثبتة) عند نقاط الإنتاج الصغيرة» ذلك أن التكلفة المرتفعة لمنصات 
الإنتاج في المياه العميقة تجعل من الصعب بناء منصة لحقل صغيرء وعندما يتراجع الإنتاج من إحدى المنصات 
القائمة يمكن استخدام تلك المنصة للإنتاج من حقول هامشية نائية» وتستخدم السفن لمعالجة وتخزين البترول الآتي من 
الأنابيب الممتدة» وتبقى مسألة ضمان التدفق إحدى القضايا التي تتطلب الحلء ذلك أن مراقبة النشاطات لا يمكن أن 


! - “Introduction to Oil and Gas Production", Op. Cit, p: 22. 
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يتم إلا عن cx‏ مما يتطلب تأكدا من عدم حدوث تسرب في الإنتاج من الآبار» وعدم حدوث هبوط كبير في الضغط 
Jada‏ خطوظ الأدابيب: ويتجه satia e all‏ الط إلى التسائق في اعماق البحاز للوضول إلى حقول Ag gll‏ 


(Refining Stage) مرحلة التكرير‎ .1 


ليس من الممكن استخدام الزيت الخام بالصورة التي يتواجد بها في باطن الأرضء بل لابد من تكريره حتى يتم 
الحصول منه على المشتقات البترولية العديدة التي تحتاج إليها الحياة العصرية؛ ويقصد بالتكرير إعادة ترتيب 
الجزيئات من الهيدروجين والكربون لتكوين مجموعات تختلف عن تلك الموجودة في الزيت الخام» ويتم ذلك بتسخين 
الزيت ومعالجته بالطرق المختلفة» فتحت درجة حرارة 5370 مئوية يتبخر النفط جزئياء ويوضع داخل برج للتقطيرء 
يسمى أيضا عمود التقطير. تكون المشتقات الأكثر خفة في أعلى البرجء ويشير إلى الغاز المكرر»ء ويستعمل في 
المكان كوقود» وضمن المشتقات الخفيفة الأخرى يوجد البوتان» البروبان» البنزين» ونافتا ( naphta‏ التي تستخدم 
كمادة أولية في الصناعة البتروكيماوية)» ثم الكيروسين» ويعاد تكرير المشتقات الثقيلة المترسبة في أسفل البرج 
للحصول على المازوت الثقيل» زيوت التشحيم» الشموع» والإسفلت. 


وهناك طريقة أخرى في عملية التكرير وهي التكسير الحراري للمشتقات نفسها ) «(Thermal Cracking‏ 
بتسخينها في درجة حرارة من 9250 مئوية إلى 5400 casis‏ وتحت ضغط مرتفع من50 إلى 150 بارء فتنفلت 
جزيئات البترول» تلك الجسيمات الدقيقة المكونة من مجموعة ذرات» وتكوّن مجموعات جديدة» وبهذه الطريقة يمكن 
تحويل الكيروسين إلى بنزين لمواجهة الزيادة في استهلاك هذا المشتق الأخير وتلبية حاجيات السوق الحالي» وعملية 
التكسير هذه لها ميزة إضافية تكمن في تحسين صفات البنزين وزيوت التشحيم الناتجة عنها. 

لقد سمحت مختلف هذه العمليات الفيزيو-كيمائية في تحويل المشتقات البترولية شيئا فشيئا إلى قاعدة للصناعة 
البتروكيماويةء أين يوجد في التجارة الدولية المئات من الأنواع المختلفة لهاء حيث تقوم المعامل أو المصافي البترولية 
باستخلاص المنتجات النافعة من البترول وتوفيرها للمستهلك النهائي بالمواصفات التي توافق احتياجاته» وأيضا 
بالمواصفات التي صارت تتطلبها قوانين حماية البيئة خلال العقود الأخيرة. 


ونظرا إلى تعقد الأجهزة التي تستخدم لرفع قيمة المنتجات الخارجة من عملية التقطير البسيط (التكرير)» فقد تم 
تصنيف المصافي بحسب ما يغلب على أجهزتها من التعقيد (complexity)‏ فالمصفاة توصف بأنها بسيطة 
(simple)‏ إذا اقتصرت أجهزتها على معدات تقطير النفط الخام «(Crude Distillation)‏ وتوصف المصفاة Lib‏ 
نصف مركبة (Semi-complex)‏ إذا ضمت إضافة إلى معدات التقطير أجهزة متقدمة مثل أجهزة تخفيف اللزوجة 
«(Visbreakers)‏ وأجهزة sate)‏ تشكيل البنزين «(reformers)‏ فإذا ارتفع حجم المعدات المتقدمة بحيث تشمل 
أجهزة تحويل المنتجات الثقيلة إلى الخفيفة مثل مفاعل التكسير (Crackers)‏ أطلق عليها صفة المركبة 
(Complex)‏ ! 


.253:0 «2006 «Atl مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» الطبعة‎ c" cgi di "مستقبل النفط‎ «Al حسين عبد‎ Jl 
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qiia اة مق‎ pala cra) إلى فال بب الحجات‎ eau على ربا فق‎ Asl Jl النضافي‎ GS Gs 1 iS 
فائض لكي يسد العجز لدى مصفاة أخرى مجاورة»ء بل إن كميات كبيرة من المنتجات نصف المصنعة صارت تنتقل‎ 
مسافات طويلة عبر المحيط الأطلسي ومن روسيا إلى شمال غرب أورباء وبذلك يتوازن الخلل الناتج من التباين بين‎ 
نمط إنتاج المصفاة وبين نمط الطلب على المنتجات المكررة في الأسواق المرتبطة بها. وفي ظل هذا التطور ظهر‎ 
وهو عبارة عن اتفاق بين مجموعة من المصافي المتجاورة للعمل كوحدة‎ (Refining Hub) مؤخرا ما يطلق عليه‎ 
متكاملة وذلك خفضا للنفقات وتحسينا لاقتصادياتهاء وإن كانت تابعة لشركات متعددةء كذلك لجأت بعض المصافي‎ 
للتجمع في منطقة جغرافية واحدة بحيث يسهل تكامل عملياتهاء وفي عام 2010 بلغ عدد المصافي على المستوى‎ 
العالمي 662 مصفاة؛ كما بلغت طاقات عمليات التقطير الابتدائي للنفط الخام حوالي 88,2 مليون برميل يومي نهاية‎ 
l نفس العام‎ 

إن سلسلة العمليات التقنية والاقتصادية المتبعة في صناعة المحروقات وإنتاج مختلف المشتقات البترولية تجعل 
منها عملية تختلف كثيرا عن تلك المتبعة مع باقي السلع والمواد الاقتصادية ذات المصدر الطبيعيء إذ لا يتم إنتاج 
المحروقات بالمعنى الذي يتم فيه إنتاج القمح أو الذرة أو الفواكه» وإنما يتم رصدها تحت الأرض وفي أعماق 
المحيطات والبحارء ثم استخراجها ومعالجتها وإعدادها للاستهلاك النهائي. 

3.1 تطورات جديدة في صناعة المحروقات 

مع دخول الألفية الجديدة» كانت صناعة المحروقات قد حققت إنجازات هامة» ونجحت في تطوير تقنيات جديدة 

لاستغلال موارد جديدة ومليئة بالتحديات بطريقة مجدية اقتصادياء ومع تزايد ندرة الموارد وصعوبة اكتشافها تزداد 
أهمية تطوير هذه التقنيات الجديدة من أجل تحقيق الاستمرار في المستقبل. 

فتحديداء وخلال السنوات العشر إلى الخمسة عشر سنة الأخيرة من القرن الماضي» وهي فترة ذات ميزة من حيث 
انخفاض الأسعار العالمية للمحروقات نسبياء والتي في ظلها طورت الصناعة تقنيات جديدة بارزة جعلت بالإمكان 
إنتاج المحروقات من بيئات غير مواتية وبطريقة تحقق الجدوى الاقتصاديةء وتشمل هذه التقنيات جمع البيانات 
3L 5l‏ الية i‏ الأبغاك ومعالكها الأبار الأفقية gall Basis‏ انيه وصيف cual all‏ الستعاملة وأعمال الح اليهرية 
والإنتاج» فكيف أثرت هذه التقنيات في إنتاج المحروقات ؟. 


1. استخدام التقنيات الحديثة في صناعة المحروقات 

يشمل استخدام التقنيات الحديثة في صناعة النفط الاستفادة من تقنية البيانات ثلاثية الأبعاد (31» وتقنية الآبار 
الأفقية والمتعددة» وكذا إدارة المكامن المتكاملة. 

أ. البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد ومعالجتها Seismic 3D‏ : كما سبق التطرق إليه» فإن استخدام البيانات 
الزلزالية في فهم الظواهر والتكوينات الجوفية ليس أمرا جديداء فقد استخدمت على نطاق واسع منذ ستينيات القرن 
!~ عباس علي نقي» مرجع سابق» ص: 217 
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الماضي» وذلك لأغراض الاستكشاف والتنقيب لتحديد أماكن حقول البترول الجديدة» وخلال السنوات العشرين 
الماضية تم إحراز تقدم كبير في هذه التقنيةء وحيث ما أن أجهزة الحاسوب قد أصبحت أسرع من السابق» فقد أصبح 
بالإمكان تخزين المزيد من البيانات ومعالجتها وتفسيرها أسهل مما كان عليه في السابق» بالإضافة إلى إدخال 
تحسينات على دقة البيانات ووضوحها واستخلاص الصفات المختلفة المميزة للمعلومات دون جهد كبير» فأصبح 
تفسيرها أكثر كفاءة ! 


كان جمع البيانات في الماضي يتم على شكل مقاطع عرضية ثنائية الأبعاد» DIS‏ يتم الجمع بين هذه المقاطع 
العرضية لبناء صورة ثلاثية الأبعاد لمكمن البترول» وهي عملية كانت تتطلب الكثير من الخبرة وإعادة الرصدء في 
الوقت الحاضر يمكن حيازة بيانات ثلاثية الأبعاد مباشرة بدلا من استخدام بيانات ثنائية الأبعاد وتحويلها إلى ثلاثية 
الأبعاد» وأصبح بالإمكان أيضا استخدامها لوصف المكمن كالمسامية مثلاء وهو ما يساعد في إدارة المكامن بصورة 
أفضل وأكثر اقتصادا في التكلفة» كما ساهمت في توسيع عمليات الاستكشاف والتنقيب إلى الاستغلال. 


لقد كانت التطورات في عمليات الاستكشاف سريعة جداء فقبل عشرين سنةء كانت عملية تنقيب واحدة فقط من كل 
عقر عات دی إلى AC‏ منج ارا هذا cas acd‏ الو إلى ud‏ © وق A ddl‏ البخرات فا 
أن ينخفض إلى 1 من 3» وهذا ما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الاستكشاف مجددا. فعند أخذ حالة نمط التنقيب في بحر 
الشمال إلى 3500 مترء فإن التكلفة الإجمالية قد انخفضت تقريبا ب %70 ما بين سنتي 1983 و 1993( لاسيما 
بفضل:* 

- مكاسب الإنتاجية التي اقترنت بمنافسة قوية بين شركات الخدمات أدت إلى تخفيض تكلفة تجهيزات التنقيب إلى 

- كسب معتبر للوقت من أجل تأهيل الحقل للإنتاج في سنوات معدودة» حيث انتقل من 7/5 سنوات إلى 3/2 

سنوات» وهذا ما يعتبر عاملا إضافيا مهما جدا في تخفيض التكاليف. 
- تطورات تقنية أدت إلى تقليص زمن التنقيب إلى النصف. 


ومن أجل إيجاد مصادر جديدة للنفط والغاز لإدامة الإنتاج» شهدت السنوات القليلة الماضية استثمارات كبيرة في 
عمليات المسح الزلزالي البحري العميق وتطوير هذا النشاط ودعمه بالتقنيات الحديثة» والذي يتطلب معدات خاصة 
مقارنة بالمسح على اليابسة. كما استمر تزايد نشاط المسح الزلزالي في معظم مناطق العالم» ففي عام 2010 وصل 
عدد الفرق العاملة إلى 361 فرقةء يوجد منها 63 فرقة بالولايات المتحدة الأمريكية» و71 فرقة بالقارة الأفريقية.3 


ب. الآبار الأفقية والمتعددة الطبقات: قبل تسعينيات القرن الماضيء كان الأسلوب المتبع للوصول إلى المكمن 
يتمثل في حفر بئر رأسيةء وفي سنة 1989 لم يكن قد حفر إلا 200 بئرا أفقية على مستوى العالم» وفي عام 1990 
ala jl‏ عدد الآبار الأفقية إلى 1200 بئراء كان الحافز الأساسي لتلك الزيادة المرتفعة هو أن هذه الآبار الأفقية تؤدي 


أ موهان كيلكارء "تطورات جديدة في صناعة النفط". المؤتمر السنوي السادس للطاقةء الإمارات العربية المتحدة» 2000. 
Amor KHELIF, « Dynamique des marchés et valorisation des hydrocarbures », CREAD, Alger, 2005, pp: 92- 93.‏ - ? 
7 - عباس علي نقي» مرجع سابق» ص:196. 
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إلى تشكيل المكمن بصورة أكثر فعالية من الآبار الرأسية» ومنذ ذلك الوقت cala jb‏ وإن بسرعة أقل» عدد الآبار 
الأفقية» ومن المتوقع أن تشكل هذه الأخيرة نحو %50 من جميع الآبار المحفورة خلال السنوات القليلة القادمة T‏ 


ولقد ساهمت تقنيات حفر هذا النوع من الآبار في تناقص تكلفة حفرها كثيرا مع مرور السنوات» كما يمكن أن 
يكون حفر هذا النوع من الآبار مفيدا من الناحية البيئية بالتقليل من آثار الحفر على السطح, فقد يتطلب من الشركة 
مثلا حفر ستة آبار رأسية بدلا من حفر ju‏ أفقية واحدة لإنتاج المقدار نفسه من المحروقات. 


ج. إدارة المكامن المتكاملة: في الماضي كانت صناعة المحروقات توزع العاملين بها إلى مجموعة من 
الأشخاص eli‏ على تخصصاتهم» فالجيولوجيون والجيوفيزيائيون والمهندسون كانوا يعملون في مجموعات مختلفة 
وكان تبادل المعرفة بين المجموعات المختلفة لا يتم إلا عند الضرورة»ء ولم )35 هذا الأسلوب إلى تطوير أمثل 
للمكمن» aii‏ كان نقل البيانات يستغرق وقتا أطول بكثير بسبب مشكلات عدم توافق برامج الحاسوب. وقصد استخدام 
القوى العاملة في صناعة المحروقات على نحو أكثر كفاءة» قامت الشركات البترولية بتوزيع العاملين إلى فرق لإدارة 
المورد بدلا من أن تقوم على الاختصاصات» ويتألف فريق إدارة الموارد من خبرات متعددة التخصصات حسب 
نطاق عمل المشروع. والفكرة هي أن تشترك جميع الاختصاصات في مورد واحد يؤدي إلى تحسين الاتصال بينهاء 


وقد أدى استخدام إدارة الموارد إلى تحسين إدارة المكامن البترولية. 


ومن المفترض أن يؤدي النمو الكبير في شبكة الإنترنت إلى إتاحة الفرصة للعاملين للوصول إلى الخبراء داخل 
الشركة» بغض النظر عن مواقعهم» ويمكن تطوير نظام يمكن به للعامل في الشركة صياغة مشكلة معينة وطلب 
مساعدة خبير في الشركةء وتقوم قاعدة البيانات بدورها بالبحث بين مختلف الخبراء للحصول على أفضل خبير يمكنه 


ويمكن أن يتخطى أية حدود جغرافية. 
1. تطوير التقنيات المستخدمة في صناعة المحروقات 


وتشمل T TIT CR ET IE a‏ الأنتاج) والتدول إلى الآبار الذكية ومراقبتها بواسطة نقنية البيانات 
التكرارية ([4. 


أ. مشاريع البحث وتطوير الإنتاج: في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي» حين سجلت 
أسعار النفط ارتفاعا عالياء شرعت معظم الشركات الكبرى في تطوير مراكزها البحثية الخاصة بهاء وذلك في 
مختلف المجالات؛ الحفرء الإنتاج» تسجيل الأداء» هندسة المكامن البتروليةء وقد تم التركيز على تطوير التقنيات أكثر 
من التركيز على تطبيقهاء وحين هبطت أسعار ehaill‏ حدث تغير كبير في الموقف من تطوير التقنيات» وبدلا من 
استخدام الأرباح العالية جدا في كسب الأموال قامت الشركات بتطوير إستراتيجية جديدة لخفض التكاليف و إضفاء 


'- موهان كيلكارء مرجع سابق. 
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المزيد من الفاعلية على عملياتهاء ومن بين نتائج هذا الأسلوب إقامة مراكز بحث متخصصة» ويمكن سرد بعض من 
هذه التغيرات خلال العقدين الماضيين فيما يلي:! 


”7 - نظرا للصلة الوثيقة بين وحدات الأعمال والمراكز التقنيةء يتم التركيز على مشروعات الأبحاث قصيرة الأجل 
بدلا من المشروعات طويلة الأجل» كما قد يؤدي تفضيل تلك المشروعات التي قد تؤدي إلى تحسين مباشر 
للعمليات على المشروعات طويلة الأجل وضئيلة الفائدة. 

> - حدث خفض كبير في ميزانية الأبحاث الإجمالية» فقد هبطت من 5 مليار8 عام 1991 إلى 2.3 مليار8 عام 
1999( حيث كانت صناعة المحروقات في الماضي تستقطب أذكى العقول في مختلف التخصصات Cana)‏ 
الرواتب العالية وفرص العمل في مشروعات طويلة الأجل ومثيرة للاهتمام أكاديمياء أما الآن فقد احتلت صناعة 
الحاسوب مركز الريادة في توظيف أفضل العقول. 

> - تقوم الشركات البترولية على نحو متزايد بالتعاقد مع شركات الخدمات لأداء مختلف أنواع الأعمال» ويعني ذلك 
أن شركات الخدمات قد تولت عبء القيام بتطوير معظم التقنيات الحالية في الوقت الحاضر. 


> - بدلا من أن تقوم الشركات البترولية بمفردها بتطوير التقنيات» قررت أن تتعاون مع شركات بترولية أخرى 
على تد تجميع الموارد بهدف تطوير التقنيات التي piri‏ مهمة EE‏ وسوف تتعاون هذه الشركات إما مع 

الجامعات أو شركات الخدمات لتطوير الإنتاج. 

ب. الآبار الذكية و تقنية البيانات التكرارية (41: لقد انتهى عمليا عهد الحفر الرأسي البسيط في jul‏ التقليدية 
العاملة يتم جمع كمية قليلة من المعلومات من البئر عن الأحوال تحت السطحية»ء وبدلا من جمع المعلومات من حين 
لآخر سوف تتوافر في الآبار الإنتاجية المستقبلية القدرة على المراقبة المستمرة لوضع المكمن والتغيرات ممكنة 
الحدوث c‏ ومنه يمكن تفادي أحداث فجائية غير مرغوب فيها. 


وسوف تكون هذه الآبار على نحو نموذجي متعدد الجوانب» بحيث تجمع الإنتاج من مقاطع جانبية مختلفة وتوحد 
تدفقها في مخرج رأسي واحد» ولأجل تحسين أداء هذه الأنواع من الآبار يجب أن تتوافر القدرة على التحكم بمواقع 
الإنتاج» مثل تركيب عدادات نوعية لقياس التدفق في مواضع إستراتيجية. ومن بين المزايا الرئيسية لتشغيل الآبار 
الذكية أنها تسمح بإدارة الحقول البترولية بطريقة لا تشكل خطرا على البيئة. وتسمح عملية الإعادة الدورية لإجراءات 
Aeg ls. 5E cia‏ تقل اران DA catal da‏ الإنكات» وبالثالي AS jaa jun ean]‏ مع C Ji‏ 
للمكمن» وتوصف هذه البيانات الزلزالية بالتكرارية «Sismique Répétitive 4D‏ والتي ستسمح» في المستقبل 
المقظورة يتين تور المكائن» رمت المعدل (uidi‏ لاستغلاضن cipia‏ (ؤالذي ينكل Asus‏ ما يمكن استخلاصضه 
من النفط الموجود في الحقل على امتداد عمره)» هذه التقنية تسمى برصد المكمن «monitoring de réservoir‏ 
والتي يبدو أنها تعد بمستقبل جيد” 


'- موهان کیلکار» مرجع سابق. 
a Boy de la tour, X., « LE PETROLE Au-delà du mythe », Editions TECHNIP, Paris, 2004, p:61.‏ 
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2. مفاهيم عامة حول المحروقات من النفط والغاز الطبيعي 


2. مصادر النفط والغاز الطبيعي وخصائصهما 


عموماء تصنف مصادر المحروقات من النفط والغاز في صنفين هما : المصادر التقليدية والمصادر غير 
التقليديةء لكن لا as‏ اتفاق عام حول الفاصل بين هذين النوعين» حيث يرى بعض المختصين أن التقليدي يطلق 
على نواتج عمليتي الاستخراج الأولي والثانوي باستخدام الغمر المائي أو دفع الغاز فقطء دون أن يشمل نواتج 
استخراج النفط والزيت الثقيل das‏ ورمال القار (عالية اللزوجة)» وطفل الزيت (صخور المنشأ البادئة أي غير 
مكتملة التشكل)» والبترول الموجود في مواقع صعبة Jis‏ المنطقة القطبية والمياه العميقة» وبناء على هذاء يمكن 
توضيح هذين المصدرين وفق الشكل التالي: 


الشكل 1.1: تصنيف مصادر النفط الخام والغاز الطبيعي 


المصدر: مجلة النفط والتعاون العربي» منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط عدد 92( 1999« ص: 91. 

وبالرغم من طرح فكرة المصادر غير التقليدية كبديل للمصادر التقليدية على مستوى الصناعة العالمية 
للمحروقات» إلا أنه لا جدال في أنها تعتبر حتى الآن غير اقتصادية على نطاق واسعءوفي الواقع فإن طرق استخراج 
البترول غير التقليدي ليست على شبه كبير بطرق استخراج البترول التقليدي» إنما هي على شبه باستخراج المعادن 
الخام» فبالنسبة للنفط غير التقليدي تحتاج هذه المصادر إلى تقنيات خاصة لكي يستخلص منها نفط خام صناعي يتم 
خلطه بزيت أخف لإنتاج زيوت عالية القيمة متوسطة أو خفيفة الكثافة. وأكبر مصدر معروف لما يسمى النفط غير 
التقليدي هو الرمال القطرانية الشاسعة في كنداء وهي تمتد بشكل مستنقعات عبر ألبرتا الشمالية» ومغمسة بالقار الذي 
يمكن استخراج منه كميات معتبرة» لكنها مكلفة ليس بالمال فقط بل بالطاقة أيضاء فيجب جرف التربة ونقلها بآلات 
عملاقة لكي يستخرج القار داخل خزانات من المياه» وبعدها يكرر لإنتاج نفط خام اصطناعي بغية تصديره» كما يقع 


بفنزويلاء شمال نهر «Orinco‏ مكمن آخر كبير يحتوي على بترول ثقيل جدا (أقل من 912 حسب معيار (API‏ ' 


أ كولن كامبيل وآخرون» "نهاية عصر البترول"» ترجمة عدنان عباس علي» سلسلة عالم المعرفةء «^u SII‏ 2004« ص-ص: 118-112. 
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أما بالنسبة للغاز الطبيعي غير التقليدي» فإنه من المستبعد أن تكون هيدرات غاز المحيطات اقتصادية التكلفة 
وإنما هي مبعثرة بمعدلات تركيز منخفضة:؛ ولم يتم لحد الآن تطوير طريقة موثوقة لإنتاج الهيدرات الغازية البحريةء 
والتي asd gi‏ أيضا بالمناطق دائمة التجمدء أما بالنسبة للغاز المرافق لطبقات الفحم (ميثان الطبقات (irail‏ وإن كان 
يوجد بكميات كامنة ضخمة في الصين وروسيا وزيادة الإنتاج منه في الولايات المتحدة الأمريكيةء لكن معدل إنتاج 
البئر ما يزال منخفضاء مما يخفض أهميته الاقتصاديةء والأمر نفسه بالنسبة للتشكيلات الكتمية ذات الإنتاجية 
المحدودة. وبصورة ciale‏ تختلف المصادر غير التقليدية عن المصادر التقليدية بما يلي: 


- توجد بتركيز أقل بكثير. 

- يحتاج استخراجها إلى عمليات تكنولوجية جد متطورة. 

- تحتاج إلى استثمارات ضخمة. 

- لها تأثيرات سلبية كبيرة على البيئة. 

- غير مجدية من حيث الكلفة في أوضاع السوق الحالية مقارنة مع كلفة المصادر التقليدية. 

وتوفر هذه المصادر كميات ضخمة من احتياطات المحروقات من النفط والغاز عبر العالم» إلا أن النقاش العالمي 
متواصل حول توفرها بشكل اقتصادي على المدى البعيد وحول عمرها الافتراضي. ويعتمد تناوب المصادر 
الهيدروكربونية على عدد من العوامل أهمها: قاعدة الموارد وتطورهاء التطورات التكنولوجيةء نمو الاستهلاك؛ 
توفير مصادر أخرى للطاقة» ... ويتأثر كل من هذه العوامل بدوره بعوامل أخرىء ويتحدد بما يتبع تأثيرها مجتمعة 
المدى الاقتصادي لحياة الهيدروكربونات موضوع البحث. 

ويتميز كل من النفط والغاز الطبيعي بالعديد من الخصائص الكيميائية» حيث تعتمد أدبيات اقتصاديات المحروقات 
على هذه الخصائص في وصف وتصنيف أنواع النفط والغاز حسب مختلف حالات الاستخدام» فالنفط الخام هو سائل 
بني إلى أخضر داكن من أصل طبيعيء وهو مزيج من الهيدروكربونات. إن أهم مؤشر للدلالة على جودة النفط الخام 
الذي يهتم به المنتج هو الكثافة النوعية المعبر عنها بقانون معهد البترول الأمريكي APT‏ (كثافة النفط «(APT‏ وأصبح 
متعارفا عليه دولياء والذي هو عبارة عن مقياس لكثافة النفط التي ترتبط بكثافته النوعية باستخدام معامل تحويل ثابت 
وفق المعادلة التالية L.‏ 


كثافة النفط ) (API‏ = ( 141.5/ الكثافة النوعية [°60/60ف] ) - 131.5 


حيث تعبر الكثافة النوعية عن كثافة النفط بالمقارنة مع كثافة الماء الصافي في نفس درجة الحرارة (°60ف = 
5 مم). 

ويعتمد سعر النفط الخام وقيمته الاقتصادية على هذه القيمة» فالنفط ذو الكثافة APT‏ المنخفضة (LAPIO)‏ يُعرف 
كزيت يحتوي على كثافة APT‏ أقل من 10» وكلما انخفضت درجة الكثافة النوعية للنفط المستخرج ارتفعت قيمته 
الاقتصادية نظرا لزيادة نسبة المنتجات الخفيفة الناتجة عن التقطير» حيث يحتوي النفط الخفيف (ذو كثافة API‏ 
'- إبراهيم طه عبد الوهاب» "محاسبة البترول"» المكتبة العصرية ءالقاهرة؛ 2006« ص: 176. 
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عالية) على نسب عالية من المنتجات القيمة مثل الغازولين (بنزين السيارات)» وبنزين الطائرات ووقود الطائرات 
النفاثة الأسرع من الصوت» وبالمقابل فإنه كلما ارتفعت درجة الكثافة النوعية للنفط أدى ذلك إلى الحصول على نسبة 
عالية من المقطرات الثقيلة المنتجة ذات الاستعمالات منخفضة القيمة مثل المازوت والقار (الإسفلت). 


كذلك تعتمد قيمة أنواع النفط المختلفة على نسبة مركبات الكبريت فيهاء ويطلق اسم " lll‏ الحلو Sweet‏ 
sle "Oil‏ النفط المحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت قد تصل إلى %01 و عندما تفوق نسبة %1 يسمى 
"النفط الحامض "Sour Oil‏ 


بالإضافة إلى التصنيف الكيميائي السابق لخامات النفط (برافيني» نافتيني» أو مزيج منهما),فإن أنواع الخامات 
تحدد أيضا تبعا لنسب المركبات الهيدروكربونية الداخلة في تركيبهاء وعلى درجة تعقيد هذه المركبات. وقد تم 
تصنيفها إلى خامات خفيفة» خامات ثقيلة» وخامات متوسطة؛ Cus‏ تحتوي الخامات الخفيفة على نسب Ae‏ من 
المركبات الخفيفة التي يتكون منها البنزين والكيروسينء بينما تحتوي على نسبة منخفضة من زيت الوقود الثقيل. أما 
الخامات الثقيلة فتحتوي على نسبة عالية من المركبات الثقيلة التي يتكون منها زيت الوقود ونسبة منخفضة من 
المركبات الخفيفة» في حين أن الخامات المتوسطة هي مزيج من الخامات الخفيفة والخامات الثقيلة ' 


وتعتبر الخامات النفطية التي تتراوح كثافة APT‏ لها ما بين 10 و 25 خامات ثقيلة» يمثل زيت الوقود فيها نسبة 
كبيرة» مثل الخام المصريء الخام السوري وخام فنزويلاء أما الخامات النفطية التي تتراوح كثافة APT‏ لها ما بين 25 
و37 تعتبر خامات متوسطةء وتحتوي على نسبة متوسطة من زيت الوقودء مثالها الخام السعوديء الخام الكويتيء 
ومعظم خامات دول الخليج العربي» كما تعتبر الخامات النفطية التي تتراوح APT ARS‏ لها ما بين 37 و45 خامات 
خفيفة» وتتميز بانخفاض نسبة المواد الإسفلتية والزيوت الثقيلة» بينما تحتوي على نسبة عالية من المنتجات الخفيفة 


ومثالها الخام الجزائري» الخام الليبي» الخام النيجيري» وبعض من أنواع الخام الإماراتي. 


أما بالنسبة للغاز الطبيعي فهو الآخر مزيج من الهيدروكربونات المشبعة غازياء والتي تتواجد في مكامن صخرية 
تحت مط c yn I‏ ر غالا نا يرن Jal‏ الشيعى مت land‏ مم ill‏ الخام إما مايا أو Lila‏ على cas‏ وقد يوك 
في آبار تحتوي فقط على الغاز الطبيعي «(Dry Wells)‏ وهو ما يسمى بالغاز الحر. وقبل استعماله كوقود» يكون 
عند الاستخراج» مرحلة سائل» محتويا على هيدروكربونات ثقيلة مشبعة» ومركبات أخرى غير Al‏ للاشتعال 
(كبرتيد الهيدروجين» النيتروجين أو الآزوتء ثاني أكسيد الكربون.... ). ويعتبر الميثان Méthane (CH4)‏ المكون 
الأساسي للغاز الطبيعيء إذ تزيد نسبته في أغلب الأحيان عن 9680 


ويسمى الغاز الجاف ( (Dry Gas‏ إذا كان يتشكل بأكثر من %90 من الميثان ولا يحتوي على هيدروكربونات 
أكثر ثقلا من الإيثان Ethane (C2H6)‏ ويسمى الغاز الرطب (Wet Gas)‏ إذا كان يحتوي على كميات معتبرة من 
الهيدروكربونات الثقيلة: البروبان Propane (C4Hg)‏ « البوتان(0,281,0)) ‘Butane‏ والبنتان(011,2)) Pentane‏ . 
ومثله مثل النفط فإن الغاز يوصف كغاز حلو "Sweet Gas"‏ أو كغاز حامض "Sour Gas"‏ اعتمادا على نسبة 
Håvard Devold, Op. Cit, p: 17.‏ - ' 
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الكبريت التي يحتويها.' ويوزع الغاز الطبيعي الجاف على المستهلكين الصناعيين المحليين لاستعماله كوقودء 
ويستخدم أيضا في الصناعة لإنتاج لصناعة المواد البلاستيكيةء الدهن (الأصباغ)» والمواد الصيدلانية ... . وتستخدم 
العديد من الهيدروكربونات الخفيفة كالبروبان والبوتان أو البنتان المُسالة كمحروقات» ويكون مصدرها الغاز 
الطبيعي أو aii‏ أثناء عملية تكرير النفط ويباع في قارورات منفصلة أو ممزوجاء تحت اسمي البوتان والبروبان. 
ويستخدم في تغذية الأجهزةء كآلات الطبخ وأجهزة التبريد والتدفئة» أو في المناطق غير المرتبطة بشبكة لتوزيع 
الغاز. 

وكما سبق e SS‏ فإن الغاز الطبيعي إما أن يكون غازا مصاحبا للنفط وهو الذي ينتج من الآبار الرطبة Wet‏ 
«Wells‏ أو غاز حرا وهو ما ينتج مباشرة من حقول غازية من الآبار الجافة «Dry Wells‏ ويتوقف مقدار 
الاحتياطي الكلي للغاز المصاحب على مقدار الاحتياطي الكلي للنفط وعلى الخصائص الطبيعية والكيميائية للنفط 
المتواجد بالمكمن» فبعض الحقول النفطية تنتج الغاز بنسبة عالية تزيد عن 2000 قدم مكعب لكل برميل»” وبعضها 
الآخر لا يتعدى 50 قدم مكعب لكل برميل نفطء وتتغير نسبة الغاز المصاحب للنفط في المكمن مع مرور الزمن» 
نظرا لتناقص ضغط المكمن بسبب عمليات الإنتاج. وتتم عملية فصل الغاز المصاحب للنفط عن النفط باستعمال 
أوعية فولاذية خاصة؛ متصلة مع بعضها البعض بالتوازي» تسمى أجهزة الفصلء ويتم عادة الربط بين وحدات فصل 
الغاز هذه في الحقول المتقاربة بواسطة شبكتين من الأنابيب» إحداهما لنقل الهيدروكربونات الغازية السائلةء 
والأخرى تستخدم لنقل الغاز الجاف. 


المواد والطرق الكيميائية المناسبة» كعملية التخلص من بخار الماء عن طريق تمرير الغاز على عامل مجفف يمتص 
نسبة عالية من بخار الماء. وبعد أن تتم تنقية الغاز من الشوائب يصبح قابلا لعمليات الفصل لمختلف مكوناته 
الهيدروكربونية» وإنتاج مختلف أنواع الغاز المشار إليها سابقاء والتي تصبح قابلة للاستعمال في مختلف المجالات. 


كما عرفت صناعة الغاز الطبيعي مرحلة من التطور باستخدام تقنية الغاز الطبيعي المسال (LNG)‏ وهو غاز يتم 
ضغطه ثم إعادة تبريده بطريقة تجعل منه سائلاء أي تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة» ويتم ذلك تحت 
درجة (-160”م)» ويتم وفق هذه العملية تقليص حجمه ب 600 مرة من حجمه الأصليء وذلك بهدف تسهيل عملية 
نقله عبر البحار إلى المناطق التي يتعذر فيها إمداد أنابيب نقل الغاز باستخدام ناقلات خاصة تسمى الميثانيات حيث 
يعاد تحويله في موانئ الوصول إلى حالته الغازية تحت درجات الحرارة العادية» ثم يضخ في شبكة الأنابيب داخل 
البلد المستورد لكي يستهلك كغاز.3 


وقد كانت أولى التجارب لتمييع الغاز سنة 1934 بروسياء ثم سنة 1940 في الولايات المتحدة الأمريكية» ويعتبر 
مشروع "الكمال" Camel‏ في الجزائر عام 1961 أول مشروع عالمي يهدف إلى تصدير الغاز الطبيعي المميع من 


! - "Understanding Gas", Publications of Stanford Institute for Economic Policy Research, U.S.A, 2001, p: 15. published 
on: http://siepr.stanford.edu/about/Natural Gas.pdf 
.] للتحويل بين مختلف الوحدات المستخدمة في قطاع المحروقات يمكن الإطلاع على الملحق‎ ? 
3 “Introduction to Oil and Gas Production", Op. Cit, p: 39. 
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حقل حاسي الرمل بالجزائر إلى أوربا ثم تعداه إلى مناطق أخرى من العالم» ومع مرور السنوات شهد هذا القطاع 
توسعا ملحوظاء حيث انتقل axe‏ الميثانيات بمختلف أنواعها من 8 خلال 1970 إلى 360 عام 2010 وتضاعفت 
بذلك طاقة الأسطول البحري للغاز المسال عبر العالم من 75 مليون م إلى 150 مليون م خلال الفترة نفسها ! 


ومع التطورات المتلاحقة في صناعة الغاز» ظهرت تقنيات تحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل Gas-to-)‏ 
«(Liquid‏ وهي تختلف عن تقنيات إسالة الغاز الطبيعي بقصد تصديره السابقة (LNG)‏ حيث تستهدف تقنيات 
تحويل الغاز إلى سائل (GTL)‏ استخدام المنتجات سائلة كبديل لبعض السوائل النفطية» متى كان حجم الطلب عليها 
يبرر مثل تلك العملية مرتفع الكلفة وظروف الموقع والمستهلك تسمح بدفع أسعار تتجاوز كثيرا أسعار السوائل 
Xll‏ ن اكرول ف المصناقى اه كذلك di‏ يتكلم ael lis util.‏ ات dadda‏ 
والأمونيا. وإن كان الطلب على تلك المنتجات من الضآلة بحيث لا يبرر إقامة معمل من هذا النوع لتوفيرهاء فإلى 
وقت قريب لم يكن يوجد في العالم من التطبيقات العملية لهذه التقنيات» سوى عدد قليل das‏ ( جنوب إفريقياء ماليزياء 
نيجيريا)» وقد أقبلت مؤخرا دولة قطر على مثل هذه التجربة بمشروعات cia gala‏ فتعاقدت وتفاهمت بمذكرات مع 
عدد من الشركات لإقامة عدة مشروعات تجعلها أكبر منتج في العالم للسوائل وفقا لتقنيات .GTL‏ 


2. وحدات القياس المستخدمة فى اقتصاديات النفط والغاز ١‏ 
في : والعاز الطبيعي 


نظرا لأن إنتاج المحروقات في المنشآت يتم في شكل كميات مستخرجة:؛ فإن هذه الكميات يتم قياسها عن طريق 
الخ ولي o arai chico calc‏ کن د ا غا diss‏ فک كا 
تتحول إلى سائل عند تعرضها لدرجة الحرارة و الضغط السطحيين» كما أن المنتجات البترولية تتحول إلى شكل 
غازي بمجرد تعرضها للحرارة عند إنتاج الوقود e‏ ولذلك فإن القياس بالحجم هو أنسب المقاييس عموما لهذا الإنتاج» 
dll;‏ وفق التوزيع التالي:” 


»> النفط الخام (الزيت السائل): يتم قياس الإنتاج من الزيت البترولي بوحدة قياس معروفة دوليا وهي البرميل 
(159 لتر)» والذي يتم على أساسه قياس حجم الإنتاج» وحجم المخزون البترولي بباطن الأرض وأيضا عمليات البيع. 


« الغاز الطبيعي: يتم فياس الغاز الطبيعي دوليا في شكل مضغوط بوحدة القياس 1 الألف قدم مكعب" وهي 


لا تعكس هذه الصورة العامة ببساطة وجود توافق تام في ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات حول المصطلحات 
القياسية المستخدمة» فبالرغم من قبول جميع دول العالم» باستثناء ليبيريا وبنغلاديش» النظام المتري الدولي للوحدات 
القياسية c‏ المعروف أيضا بالنظام المتري» وهو نظام رسمي إلزامي في الاتحاد الأوربي وكندا وكذا أسترالياء 
وحتى بالنسبة للهيئات الفدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1993. ويعتبر المتر المكعب "م" ( (M?‏ وحدة 


! - « Evolution de la flotte mondiale des méthaniers », publié sur: http;//www.gasinfocus.com/indicator/evolution-de-la- 
flotte-mondiale-des-methaniers/ , consulté le : 14/04/2013. 
.175 إبراهيم طه عبد الوهاب» مرجع سابق» ص:‎ -7 
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الان في .هذا all‏ اننس candi‏ والظن ig jill‏ اط (P)‏ مالفسية "e ogg «all‏ و( AR aal‏ في 
صورة عمل وحرارة والواط "و" (W)‏ للقدرة ولا يعتبر "البرميل" ) (barrel‏ وحدة رسمية في الوام.أ e‏ وهذا 
يفسر سبب اضطرار الهيئات الفدرالية إلى تعريفه بأنه 42 جالونا أمريكيا ' 


لقد كان تبني صناعة المحروقات للنظام المتري بطيئا جداء وما تزال مستمرة في استخدام وحدات قديمة مسببة 
للالتباس والخلطء مثل استخدام M‏ للدلالة على الألف (بدلا من «(K‏ و MM‏ للدلالة على المليون Ya)‏ من «(M‏ 
MMM‏ أو 8 للدلالة على المليار Ya)‏ من 6). وقد يقود عدم بذل الاهتمام المناسب بالوحدات إلى عواقب ونتائج 


سيئة وغير مرغوب فيها. 


zd .الخ‎ ub sceau طن .عدا‎ SP حاط فى اتان الرموق من فق الصتاعة روسان‎ os 
(Mega (اختصار‎ M s للدلالة على الألف»‎ (Kilo (اختصار‎ K للوحدات القياسية واضح لا لبس فيه» حيث يستخدم‎ 
للدلالة على التريليون. وقد‎ (Tera (اختصار‎ T 5 على المليار»‎ UYA (Giga للدلالة على المليون»ء و0 (اختصار‎ 
وحتى‎ (gigabytes GB, megabytes MB) أصبحت هذه الرموز مقبولة الاستعمال في مجال أعمال الحاسوب‎ 
حيث يدل هذا الرمز الأخير على البرميل الأزرق‎ cbbl و‎ bl رمز البرميل يرد في صيغ مختلفة مثل 8 و ا و‎ 
لأن الزيت الخام كان يباع في السابق في براميل زرقء أما المنتجات البترولية‎ «blue barrel (اختصارا لكلمتي‎ 
b/d بدلا من‎ cy! على‎ BD أو‎ BPD وتدل الحروف‎ (rbl) المكررة فتباع في براميل حمر‎ 


وغالبا ما يستخدم التكافؤ لمقارنة أنواع الطاقة بصيغة "برميل مكافئ نفط" «(barrel of oil equivalent)‏ 
وكذا "طن مكافئ (tone oil equivalent ) "hä‏ والتي تستخدم للمقارنة بين البترول ومصادر الطاقة الأخرى » 
فمن وجهة نظر طاقوية فإن: 1 طن مكافئ نفط يعادل 4500 كيلوواط ساعي» ويقابل 1 طن نفط تقريبا 1.5 طن من 
الفحم ويقابل 1000م من الغاز الطبيعي» غير أن ذلك أيضا يعتبر مسببا للخلط والالتباس» لأن هناك أنواع كثيرة من 
النفط الخام وأصنافا مختلفة من التكافؤ (التكافؤ الحراريء التكافؤ في القيمةء ...). 

ففي هذا السياق» east y‏ التكافو c ja‏ بواسظة الوحدات الحرارية فتخدم الوحدات الحرارية البريظائية 
(British thermal unit) Btu‏ ويقصد بالوحدات الحرارية كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة لتر واحد من 
الماء درجة واحدة (فهرنهيت)» وذلك باستخدام أنواع الوقود المختلفة» ولقد تم الاتفاق بين العلماء والمتخصصين بعد 
أبحاث ودراسات أن برميل واحد من النفط يساوي 5 مليون وحدة حرارية» أما الألف قدم مكعب من الغاز فتكون 
مساوية ل 1 مليون وحدة حراريةء” وتستخدم طريق التكافؤ هذه في توزيع النفقات المشتركة لعمليات الاستخراج من 
البئر الواحد بين المنتجين النفط والغاز بنسبة 1/5 مع أخذ اعتبار الكميات المنتجة من كل منهما. 


.2000 axil "النفط كمصدر للطاقة, حقائق الحاضر واحتمالات المستقبل", المؤتمر السنوي السادس للطاقة الإمارات العربية‎ AY جان‎ -l 
.198-199 إبراهيم طه عبد الوهاب» مرجع سابق» ص ص:‎ -7 
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3.2 عملية تقدير الاحتياطات العالمية من النفط والغاز الطبيعي 


ana‏ تقديرات الاحتياطات المحتملة في حقل محتمل إلى معلومات إقليمية تتعلق بخصائص المخزون وبيانات 
المسح الزلزالي» ويتم باستمرار تحسين التقديرات ببيانات من بئر الحفر الأولية (البئر الاستكشافية)» بحيث يتم قياس 
مختلف القيم مثل صافي التكلفة والمسامية والتشبع النفطي بمزيد من الدقة. 


وتعطى التقديرات على شكل نطاق من القيم تتراوح من الحد الأدنى إلى الحد الأعلىء مع القيم الواقعة بينهما 
بالنسبة إلى أكثر التقديرات احتمالا ومتوسط التقديرات (المتوسط المرجح)» ويوصف الشك باستخدام عكسه وهو لغة 
الاحتمال» حيث يكون الحد الأدنى %95 أو %90» والحد الأقصى 965 ell 9610 5l‏ الأكثر احتمالا حوالي %65 
في التوزيع اللوغاريتمي العادي» والمتوسط حوالي 940 


لقد جرت محاولات مختلفة لوصف الاحتياطات من المحروقات بلغة الاحتمالات» حيث أن الاحتياطات المؤكدة 
(1P)‏ تنسجم مع احتمالية تتراوح بين %50 $ 9595« والاحتياطات المؤكدة + المحتملة (2P)‏ تنسجم مع احتمالية بين 
0 (المتوسط) s‏ 9565 (الأكثر احتمالا)» أما الاحتياطات المؤكدة + المحتملة + الممكنة (3P)‏ فتنسجم مع احتمالية 
تتراوح بین %5 و9015 ! لهذه الأسباب فقد تم تعديل الاحتياطات المؤكدة باستمرار في اتجاه الارتفاع نظرا لتحسين 
بعض الاحتياطات المحتملة (والممكنة) إلى الحالة المؤكدة لدى توافر مزيد من المعلومات. 


إن الاحتياطات تدل على إمكانية الإنتاج المستقبلي» وهناك شكوك كبيرة تصاحب عملية تقدير الاحتياطات في 
حوض من الأحواض» لأنه ينبغي أخذ الشكوك الاقتصادية والتقنية» وليس أقل منها الشكوك السياسية؛ في الحسبان» 
علاوة على الشكوك الجيولوجية والجيوفيزيائية. هذا ولا تزال عملية تقدير احتياطات المحروقات من النفط والغاز في 


يستخدمون عموما أربعة أصناف : 


أ.الاحتياطات المؤكدة (Proven Reserves)‏ : تشير الاحتياطات المؤكدة إلى الكميات من المحروقات القابلة 
للتحصيل والإنتاج بدرجة معقولة من اليقين» انطلاقا من المكامن المعروفة وفق الشروط الاقتصادية والتقنية المتوفرة 
حاليا. يرمز لها بعض الصناعيين المختصين بالرمز (1P)‏ أو بالرمز 590 للدلالة على أنها يمكن أن تنتج بنسبة 
9990. 

ب.الاحتياطات المحتملة (Probable Reserves)‏ : وهي الكميات المرجح وجودها في المكامن المعروفةء 
وتتوفر على احتمال قوي لإنتاجها و لكن حقولها غير مجهزة لغرض الإنتاج. يرمز لها بالرمز (2P)‏ أو بالرمز P50‏ 
للدلالة على إمكانية إنتاجها بنسبة 9050. 

ج.الاحتياطات الممكنة (Possible Reserves)‏ : الاحتياطات الممكنة هي الكميات من المحروقات القابلة 
للاكتشاف انطلاقا من مكان غير محدد بدقة بعد» ويمكن أن تستخرج بشروط تقنية واقتصادية مقبلة خلال 30 سنة من 
المستقبل. يرمز لها بالرمز (3P)‏ أو بالرمز 210 للدلالة على أنها يمكن أن تنتج بنسبة 10 9. 
!- جان لاهرير» مرجع سابق. BEEN‏ 
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د. الاحتياطات النهائية (Ultimate Reserves)‏ : الاحتياطات النهائية» وتتشكل من مجموع الاحتياطات 
clin adl cid ia ME cas gall‏ والأحتياطات الممكنة. 


cla gan y‏ ور المصظحاك :المسنتكدمة في انهه من all‏ ابتاك ف aS gall caia yi‏ هي المعقيدة فى 
أغلبهاء أي تلك الاحتياطات التي تم تقديرها بصورة نهائية» وتمت جميع الشروط التقنية والاقتصادية لغرض إنتاجها 
وتسويقهاء وهنا يجب التفرقة بين مصطلحي الاحتياطي والموردء فكلمة "احتياطي" (Reserves)‏ تعني الكمية 
المتبقية من المحروقات التي ينبغي استخراجها من حقول cAi g jea‏ بينما تعني كلمة "مورد" (Resource)‏ الكمية 
المقدرة في الأرضء وفي الواقع فإن ما يستخرج هو جزء صغير من المورد. 


3. الصورة المجمعة لخارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه المستقبلية 


م 


3. الخارطة العالمية للمحروقات مع نهاية 2010 

يرتبط رصد الصورة الإجمالية لخارطة المحروقات العالمية بمسألة تقدير حجم احتياطاتهاء لاسيما المؤكدة منهاء 
حجم إنتاجهاء وحجم استهلاكهاء ونسب توزع هذه الكميات المقدرة عبر مختلف المناطق» حيث تعكس هذه المعالم 
سياسات الإنتاج والاستهلاك للمحروقات العالمية. 

3 الخارطة العالمية للنفط الخام مع نهاية 2010 

على الرغم من الكميات الضخمة من النفط التي تم إنتاجها واستهلاكها منذ منتصف القرن التاسع عشرء فإن مناطق 


كثيرة من العالم لا تزال تحتوي على احتياطات نفطية ضخمة جدا تكفي لعدة عقود قادمة. ويوفر الجدول التالي بيانات 
إحصائية تعكس صورة الخارطة العالمية للنفط الخام مع نهاية 2010: 


الجدول 2.1: إحصائيات حول النفط الخام عبر مختلف مناطق العالم نهاية 2010 


136 |29 ,34 :417 ا اق 
63 
E 5 aca‏ سه اسك ال rie jw‏ 


Source: BP Statistical Review of World Energy June 2011/ Full Report. 
باستبعاد دول الاتحاد السوفياتي سابقا‎ :* 
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تشير مختلف الإحصائيات إلى أنّ حجم الاحتياطات العالمية المؤكدة للنفط الخام قد عرفت ارتفاعا مستمرا في 
تقديراتها خلال العقود الماضيةء وذلك راجع بالأساس إلى زيادة الأبحاث الجيولوجية والجيوفيزيائية عبر مختلف 
مناطق العالم من أجل الكشف عن التجمعات النفطية» وكذا بفضل استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة والأقمار 
الصناعية في مجال البحث والتنقيب» وقد وصلت هذه الاحتياطات المؤكدة إلى أكثر من 1383 مليار برميل مع نهاية 
عام 2010» وتحتل دول منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" الصدارة بحصة %77,2 من الاحتياطات العالمية. 


وبالموازاة مع التطور التكنولوجي والفني في وسائل الإنتاج لمختلف الشركات النفطية العالمية» وبالإضافة إلى 
زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاعء كانت القدرة الإنتاجية للنفط هي الأخرى تعرف تحسنا مستمراء وهذا ما ساعد 
على زيادة الإنتاج العالمي الذي وصل إلى حوالي 82 مليون برميل يومي نهاية 2010 وتبقى كذلك منظمة الأوبك 
تحتل مركزا للإنتاج العالمي بحصة تقارب %42 من الإنتاج العالمي. 


وفي ذات السياق» يؤدي تحليل العلاقة بين حجم الاحتياطات العالمية من النفط وحجم إنتاجه خلال فترة ما إلى 
إبراز عدة مؤشرات» أهمها العمر الافتراضي لتلك الاحتياطات» وهو ما يعبر عنه بقسمة رقم الاحتياطات على رقم 
الإنتاج في عام معين» أي المعدل (R/P)‏ الذي يعكس عدة معطيات حول توافر الاحتياطات النفطية بمنطقة ما وحول 
تطور الإمكانات الإنتاجية لهذه المنطقة» ووفقا لتقديرات شركة BP‏ يمتد العمر الافتراضي للاحتياطات العالمية من 
النفط الخام إلى نحو 46,2 سنة على أساس إنتاج سنة 2010( حيث يمكن مثلا لدول منظمة الأوبك بفضل احتياطاتها 
الضخمة أن تغطي إنتاجها المستقبلي على امتداد حوالي 85 سنة قادمة. 


تكمن الأهمية المتزايدة للنفط على المستوى العالمي في ارتفاع حاجة الإنسان له باستمرارء فالتطورات 
والصناعات العصرية ترتكز عليه بدرجة كبيرة» وبذلك ازداد الطلب العالمي على النفط بمختلف أنواعه ومشتقاته 
سواء لأغراض استهلاكية كوقود لتحريك الآليات والمركبات والإنارةء أو لأغراض إنتاجية كمواد أولية ووسيطة في 
الصناعة البتروكيماوية» وعلى الرغم من الأزمات العديدة التي شهدها تاريخ النفط إلا أن معدلات استهلاكه كانت 
تعود وتتحسن في كل d ja‏ وتبرز هذه الأهمية إحصائيا من خلال ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط الذي وصل إلى 
8 مليون برميل يومي مع نهاية عام 2010 حيث استهلكت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD‏ 
وهي في أغلبها دول صناعيةء أزيد من %52 من الاستهلاك العالمي لنفس العام. كما كان استهلاك النفط قد سجل مع 
بداية الألفية الجديدة توسعا معتبرا من قبل أسواق دول الاقتصاديات الصاعدة» كالصين والهند» والتي أصبحت اليوم 
ذات تأثير قوي في استهلاك النفط العالمي من أجل تغذية نموها الاقتصادي والاجتماعي المتزايد. 


3.. الخارطة العالمية للغاز الطبيعي مع نهاية 2010 


قبل عقود مضت لم تكن هناك الكثير من أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي بشكل منفصلء بل كان اكتشافه بوصفه 
منتجا ثانويا أثناء Adae‏ التنقيب عن النفط الخام» ولم ثبذل جهود لتكوين احتياطات من الغاز إلا منذ ستينيات القرن 


العشرين» ومع تزايد أهمية هذه الثروة في خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات» وباحتلاله المرتبة الأولى في elo:‏ 
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الطاقة النظيفة والقابلة للإحلالءبدأت تبرز أهمية معرفة احتياطاته العالمية» وجغرافية توزيعه ومستويات إنتاجه 
لوضعية الغاز الطبيعي عبر العالم مع نهاية عام 2010: 


الجدول 3.1 : إحصائيات حول الغاز الطبيعي عبر مختلف مناطق العالم نهاية 2010 


CETT EES 
"m" -S : S المنطقة‎ 
E [ERE 

48,9 | 15462 365 | — 11598| 91 | 
51,5 | 1622,8| 63,5 : 2033,5 JE OECD دول خارج‎ 


HE 1 DIE IOLINEC NC IT. 


| 3169 TECE | 


Source: BP Statistical Review of World Energy June 2011/ Full Report. 

شهدت الاحتياطات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي هي الأخرى تطورا مستمرا مع مرور الزمن» Cus‏ 
تضاعف حجمها بأكثر من مرتين خلال الثلاثين سنة الماضيةء ليصل إلى 187,1 تريليون e‏ مع نهاية عام 2010 
وتبقى الدول خارج OECD‏ تسيطر على أكثر من %90 من الاحتياطات العالمية» لاسيما منطقة الشرق الأوسط 
بحصة تفوق %40 ومنطقة الدول التي كانت تشكل الاتحاد السوفيتي سابقا بحصة تفوق 9031. 


وبالرغم من أن نمو إنتاج الغاز الطبيعي تأثر بانعكاسات الأزمات والأحداث النفطية»ء إلا أن الإحصائيات تشير إلى 
حالات نادرة من الانخفاض فيه على مدى العقود الماضيةء بل عرف استقرارا أكبر منذ مطلع تسعينيات القرن 
الماضي» وأصبح يتزايد بصورة متماشية مع زيادة الطلب العالمي» ليصل إنتاجه العالمي إلى 3193,3 مليار م في 
نهاية 2010» مع تسجيل دول الاتحاد السوفيتي سابقا ودول منطقة الشرق الأوسط لتقدم واضح في حصة الإنتاج 
العالمي» وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة وتكلفة الإنتاج المنخفضة نسبيا. 


وتشير إحصائيات شركة BP‏ إلى أن العمر الافتراضي لاحتياطات الغاز الطبيعي العالمي (R/P)‏ قد وصل إلى 
6 سنة في نهاية عام 2010» وهو يفوق العمر الافتراضي لاحتياطات النفط الخام والذي وصل إلى 46,2 Aiu‏ 
وبدوره يتباين العمر الافتراضي للغاز من منطقة جغرافية إلى أخرىء فهو يفوق 100 سنة بمنطقة الشرق الأوسطء 
وحوالي 14 سنة فقط بمنطقة الاتحاد الأوربي. 


دفعت التطورات التي عرفتها ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات بالدول المصدرة للغاز الطبيعي» وأهمها روسياء 
إيران» قطرء فنزويلا والجزائرء إلى إقامة هيكل غير رسمي في شكل منتدى للدول المصادرة الغاز في سنة 2001 
تسعى من خلاله إلى تنسيق سياسة التعاون فيما بينهاء مهتمة بقضايا الغاز وسبل التقارب بين المنتجين والمستهلكين؛ 
وكذا أسعار الغاز والتكاليف وآلية استقرار السوق العالمية وتوفير الغازء إلا أن فكرة تحول هذا المنتدى إلى OS‏ 
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كارتل للدول المصدرة للغاز» على غرار منظمة الأوبك» تبقى تعرف العديد من العراقيل والصعوبات» لاسيما 


كما تتحدد صورة الغاز الطبيعي العالمي أيضا من خلال تطور حجم استهلاكه» وتشير الإحصائيات إلى أن الغاز 
الطبيعي قد بدأ فعلا يصبح سلعة منافسة للنفط» ومن الممكن جدا أن يصبح سلعة Abas‏ في هيكل الاستهلاك العالمي 
للطاقة في المستقبل البعيد. وقد استهلكت دول OECD‏ حوالي 9649 من حجم الغاز العالمي المستهلك نهاية 2010 
مما يعكس حاجة هذه الدول للغاز أيضا إلى جانب النفط من أجل تلبية حاجاتها للطاقة» ويلاحظ بالتحديد تقدم في 
استهلاك دول أوربا والاتحاد السوفيتي سابقا للغاز» وقد يرجع ذلك بالأساس إلى الظروف الجوية الباردة لدول هذه 
المنطقة» وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول المستهلكة للغاز الطبيعي بحصة تقارب %22 من الاستهلاك 
العالمي» حيث تعكف الحكومة الأميركية من خلال سياستها الحالية إلى جعل القرن الواحد والعشرين قرن الغاز 
الطبيعي» وذلك بالموازاة مع إطلاقها لبرنامج ضخم من أجل استغلال الغاز الطبيعي غير التقليدي» كما بدأت الدول 
الصناعية الآسيوية تشهدا ارتفاعا معتبرا في استهلاك الغاز الطبيعي. 


وتتابع العديد من الدول والهيئات والشركات النفطية بصفة دائمة تطور الإحصائيات والمؤشرات حول النفط 
والغاز الطبيعي» وذلك من أجل تحليلها واستخدامها للمساعدة في التخطيط لإدارة وتسيير مواردها المختلفة من 
المحروقات» ومن ثم رسم سياساتها واستراتيجياتها المستقبلية» معتمدة في ذلك على بناء نماذج تنبؤية لتوجهات الطاقة 
Aaa‏ خا Tadaa‏ 


2.3 مستقبل المحروقات كمصدر للطاقة 

3_. دراسات التنبؤ والاستشراف للمحروقات وصعوباتها 

تندرج مجمل الدراسات الاستشرافية والتحليلية للآفاق المستقبلية للمحروقات عادة ضمن تصورات حول مشهد 
الطاقة العالمي» وذلك وفق سيناريوهات واستراتيجيات تنبؤية» وقد أجري منذ عقد الخمسينيات للقرن الماضي عدد 
من المحاولات للتنبؤ أو لتقدير طلب وعرض الطاقة بوجه cale‏ والنفط بوجه خاص» عبر المستقبل المنظورء وقد 


بدأت تلك المحاولات باستخدام الأساليب الإحصائية البسيطةء ثم أخذت تتطور إلى أن صارت تعتمد على استخدام 
النظم والأساليب كثيرة التعقيد» والتي تتطلب استعمال الحاسبات والبرامج الالكترونية المتقدمة. 


ومع تزايد اعتماد الدول الصناعية الكبرى بشكل مكثف على الطاقة ولجوئها إلى استيراد جانب كبير من مصادر 
توريدها المختلفة» فقد حرصت على إنشاء Bae‏ أجهزة محلية ودولية تهتم ببناء نظم التنبؤات الإحصائية في مجال 
الطاقة والنفطء وقامت بتطوير تلك النظم إلى أن بلغت المستوى المعقد والمتكامل» فقد عهدت المجموعة الصناعية 
الغربية (OECD)‏ إلى وكالة الطاقة الدولية [EA‏ بإعداد برامج وخطط وسياسات تستهدف حماية مصالح 


المجموعةء وبصفة خاصة فيما يتعلق بتأمين وارداتها البترولية كمية وسعرا. 
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وغالبا ما تستخدم دراسات التنبؤ هذه في صورتها البسيطة أسلوب الإسقاط الإحصائي (Projection)‏ لاتجاهات 
سلسلة زمنية مع التفاوت في مستويات تقدم وتعقد هذا الأسلوبء وقد يتم التنبؤ بإسقاط أرقام الاستهلاك في الماضي 
القريب مباشرة على سنوات المستقبل أو يشمل الإسقاط متغيرات أخرى مثل: عدد السكان» أو متوسطات الدخل» أو 
الإنتاج ca jill‏ أو مستوى الكفاءة في إنتاج الطاقة وتوزيعها واستعمالها. ويمكن في مثل هذه الدراسات التنبؤية بحث 
الارتباط الإحصائي (Correlation)‏ بين الاستهلاك الفردي أو الإجمالي للطاقة والناتج الوطني الإجمالي GNP‏ أو 
الناتج المحلي الإجمالي GDP‏ € سواء لعدد من الدول المختلفة في وقت واحدء أو لدولة معينة أو مجموعة من الدول 
على مدى سلسلة زمنية. 


إن التنبؤ مهمة صعبة؛ حتى وإن استند إلى قدر كبير من البيانات الصحيحة»ء مثلما هو واضح من تنبؤات الطقس» 
لكن sail‏ بالنسبة إلى المحروقات يعتبر أكثر صعوبة بكثير لأن البيانات التي ينبني عليها غالبا ما تكون غير أكيدة 


أ/- صعوبة التحديد الكمي: فبالنسبة مثلا إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي GDP‏ توجد الصعوبات المعروفة 
في دراسة الدخل الوطني فيما يتعلق بتحديد كمية الناتج بمعايير نقدية» وفي حالة تعدد الدول واستخدام عملة مشتركة 


مما ينطوي عليها مشاكل مرتبطة بأسعار الصرفه ... إلخ. 


أما تحديد كميات الطاقة سواء في الاستهلاك أو الإنتاج فيتم عن طريق تحويل مختلف المنتجات المستخدمة 
كوقود إلى وحدة قياس مشتركء وهنا تظهر إشكالية معايير التحويل المستخدمة في هذا المجال والتي تختلف من جهة 


إلى أخرى. 


ب/- التباين في مستويات التقدم الاقتصادي: من الصعوبات التي تواجه دراسات التنبؤ حول الطاقة في منطقة 
تضم عددا من الدول» سواء كانت المنطقة إقليما أو العالم بكامله» التباين في مستويات التقدم الاقتصادي والصناعي 
بين الدول» فالاتجاه إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية يؤدي في مراحله الأولى إلى الازدياد السريع في استهلاك 
الطاقة نتيجة إقامة صناعات تعتمد بكثافة على الطاقة» ولكن مع تقدم مستويات التنمية يزداد الإقبال على إنتاج السلع 
والخدمات التي لا يتطلب إنتاجها سوى مستويات خفيفة من الطاقة. 


ج/- أثر التقدم التقني: فقد حاولت بعض دراسات التنبؤ أن تحدد معدل التقدم في كفاءة الطاقة المستخدمة واستخدام 
هذا المعدل عند التنبؤ بالطلب على الطاقة في المستقبل» غير أن هذه الطريقة تتضمن قدرا كبيرا من عدم اليقين» ومع 
ذلك تحاول بعض الدراسات إدخال هذا العامل بمتابعة تطور كثافة الطاقة (Energy Intensity)‏ والتي يمكن أن 
تقاس مثلا على مستوى الاقتصاد الكلي بقيمة الاستهلاك الكلي من الطاقة في دولة معينة خلال عام على الناتج المحلي 
الإجمالي معبرا عنه بوحدات نقدية» ويمكن متابعة هذا المقياس عبر فترة زمنية معينة للوقوف على تطور كثافة 
الطاقة» هذا ويحتل موضوع التقدم التقني مساحة كبيرة من أدبيات الطاقة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بما فيها 
قطاع المحروقات. 
E‏ حسين عبد الله» مرجع سابق» ص- ص: 101 - 107. 
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د/- الإسقاط الكامل لاستهلاك الطاقة: حيث أن الإسقاط الشامل للاستهلاك الإجمالي للطاقة على أساس علاقته 


بمتغير معين مثل الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن أن يعطي إلا رقما إجماليا للطاقة من دون أن يبين أنواع المصادر 
المختلفة التي تستخدم لتوليدها وهو الأهم» مما يتطلب استخدام أساليب أكثر تقدما. 


هاب ضعوية التنيق بالطلب على المحروقات: إضافة إلى الصعوياات السائقاة يلقى soil‏ بالطلب غلي المحروقات 
PTT MCHPPECSEC ON E NUM TT BE ESTE HEAT‏ 
بسلوكها. 


تختلف النماذج (Models)‏ المستخدمة في دراسة التنبؤ حول الطاقة تبعا لمدى تعقيد الدراسة واستعداد الجهة 
القائنة يها للانفاق. عليها بفية القرصل إلى أدق النتائج الممكنة ومن نين aal‏ هذه النملاج المبتخدمة في حراسات 
التنبؤ تلك التي تغطي الولايات المتحدة الأمريكيةء والتي تعتبر من أحدث الدراسات التي مازالت تستخدم في مطلع 
الألفية الجديدة» حيث تعتمد على أساليب النمذجة والتحليل الرياضي وباستخدام الحاسبات الإلكترونية لبناء نظام معقدء 
مثل ما تستخدمه هيئة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)‏ والذي يعرف National Energy Modeling a=b‏ 
.System (NEMS)‏ 


كما قامت وكالة الطاقة الدولية (TEA)‏ بتطوير نظام للتنبؤ بالطاقة على المستوى العالمي World (WEM)‏ 
Energy Model‏ في المدى الطويل ليصل إلى آفاق سنة 2030» والذي تم تمديده مؤخرا إلى عام 2050. يوفر هذا 
النظام توقعات للاستهلاك العالمي من الطاقة الأوليةء وكذلك لاستهلاك الطاقة بحسب النوع الأولي (النفط والغاز 
الطبيعي والفحم ...)» وذلك وفق مختلف السيناريوهات والسياسات المتوقع تنفيذها. 


من جهتهاء تقوم منظمة الأوبك (OPEC)‏ سنويا بنشر توقعات حول الاتجاهات المستقبلية للمحروقات World‏ 
«Oi] Outlook‏ مركزة على قطاع النفط باعتباره العنصر الأساس في سياستهاء حيث تغير سنويا نتائج إسقاطاتها 
الممتدة حاليا إلى آفاق 2030 على أساس تغيرات ظروف الاقتصاد العالمي للمحروقات» وتعرض من خلاله فصولا 
حول مدى تأثير القرارات» السياسات والاتجاهات الممكن تأثيرها على مستقبل الصناعة البترولية. 


تأخذ در اة التوقعات المستقلية صورة Ca‏ أو 'سيتازيوهات تت على افتراضات قد يتحقق بعخهة US‏ أو 
cai 5s‏ وقد Y‏ يتحقق منها شيء» أو يتحقق ما يؤدي إلى الاتجاه المعاكس للاتجاه «ed giall‏ كما تعتمد دقة هذه 
السيناريوهات على مدى جودة البيانات والمعلومات التي تدخل في بناءها وعلى سلامة التحليل المنهجي المستخدم: 
لذا يجب أن تؤخذ نتائجها على أنها تعبر عن اتجاه عام أكثر منها عن نتائج محددة في عالم الواقع. 
الأعلى للعوامل المؤثرة أو المتغيرات المستقلة» بينما يفترض في السيناريو المنخفض صورة توقعات الحد الأدنى 
لتلك العوامل» أما السيناريو المتوسط (الاسترشادي أو المرجعي) فيعتمد على قيم متوسطة لكل من العوامل أو 
المتغيرات المؤثرةء فهو بذلك يحاكي المسار الحالي بدرجة كبيرة» إذ يبنى عادة على فرضية استمرار استخدام الطاقة 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 

الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقيلية 
وفقا للأوضاع السائدة أو "العمل كالمعتاد"» فهو بذلك لا يعني أنه الأفضل أو الأقرب إلى ما سوف يتحقق بالفعل. 
ومن هنا جرت العادة على أن تقوم الجهة القائمة بالدراسة بتحديثها كلما استجد من المعلومات ما يبرر ذلك» فتقوم 
بعض الجهات مثل هيئة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)‏ ووكالة الطاقة الدولية (TEA)‏ ومنظمة الدول المصدرة 
للنفط (OPEC)‏ وبعض الشركات البترولية العالمية بتحديث دراستها كل عام» وقد يحدث من التغيرات التقنية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية خلال فترة التنبؤ ما يغير تلك الافتراضات أو المعلومات بشكل جذري. 


3.. اتجاهات الطاقة العالمية في آفاق 2035 


تضع مجمل الدراسات حول اتجاهات الطاقات العالمية في المستقبل حزمة من الفرضيات الأساسية» والتي تعتبر 
المحدد الرئيسي في مختلف النتائج إليها فيما يتعلق بحركة ميزان الطاقة العالمي حسب كل مصدر من مصادرهاء 
سواء الأحفورية منها أو الحديثة والمتجددة» وتتعلق أهم هذه الفرضيات بمعدلات النمو السكاني ومعدلات النمو 
الاقتصادي عبر دول ومناطق العالم» بالإضافة إلى النظرة الأولية لكل دراسة حول موضوع تغير المناخ والسياسات 
المستقبلية» حيث تعتبر الدول المنتجة للنفط متلا أن تقديرات الدول الصناعية المستهلكة للنفط حول مدى مساهمة 
الوقود الأحفوري في تغير المناخ والتلوث البيئي مبالغ فيها من أجل تشجيع المستهلكين على التحول جزئيا من النفط 
الخام إلى بدائل أخرىء وبالتالي تقليل تبعيتها للنفط. 


فمن ناحيةء يعتبر النمو السكاني محركا رئيسيا لحجم ونوع الطاقة المستخدمة» وتعتمد أغلب الجهات القائمة على 
إنجاز دراسات التوقع المستقبلية فيما يخص فرضيات تطور النمو السكاني العالمي على توقعات قسم الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة» وتعتمد كل منظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية هذا المرجع كفرضيات للنمو 
السكاني أثناء إعداد توقعاتهم» ولقد زاد عدد سكان العالم بمعدل %1,3 خلال الفترة 2008-1990« ومن المتوقع أن 
يواصل نموه بمعدل %0,9 خلال الفترة 2035-2008( وتختلف معدلات نمو السكان المتوقعة من منطقة إلى أخرى› 
حسب ما يبينه الجدول التالي: 


الجدول 4.1: افتراضات النمو السكاني العالمي في آفاق 2035 


2035-2008 2035-2020 2020-2008 2008-1990|  قطانملا‎ | 
0 0,8 12 1,5 
9 


1, 


, 


Source: - World Energy Outlook 2010, IEA, Paris, p: 65.‏ 
ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 6,84 مليار نسمة خلال 2009 إلى 8,5 مليار نسمة خلال عام 
2035( على أن تصبح الهند أول قوة سكانية في العالم 1,47 مليار نسمةء متقدمة على الصين مع نهاية فترة الإسقاطء 
بينما ستسجل القارة الأفريقية أعلى معدل نمو للسكان %1,9 خلال الفترة 2035-2008» في حين سيرتفع سكان دول 
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الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقيلية 
OECD‏ بمعدل فقط 960,4 سنويا خلال الفترة نفسهاء مع توقع زيادة قوية أيضا في سكان المناطق الحضرية عبر 
العالم. 


ومن ناحية أخرىء تعتبر معدلات النمو الاقتصادي هي المحرك الرئيسي للطلب على الطاقةء بما فيها المحروقات» 
كما أن الزيادة في الطلب على وقود قطاع النقل والكهرباء ترتبط ارتباطا قويا بالنشاط الاقتصادي» حيث تبقى مختلف 
التوقعات حساسة جدا للفرضيات الأساسية حول معدل نمو الناتج الإجمالي» باعتبار أن نمو الطلب على الطاقة ينمو 
خطيا مع معدل نمو النتاج الداخلي الخام» وإن بنسبة أقل» فمثلا خلال الفترة 2008-1980» فإن مقابل كل %1 من 
النمو في الناتج الداخلي الخام كان هناك ارتفاع في المتوسط ب 960,59 سنويا في الطلب العالمي على الطاقة Aa SI‏ 
كما وصلت المرونة الإجمالية للطلب إلى 0,67 خلال الفترة 2008-2000( ويرجع ذلك أساسا إلى التوسع السريع 
لكثافة الطاقة التصنيعية في الصينء ففي الحالة العامة فإن مرونة الدخل للطلب تتجه إلى أن تكون أعلى بالنسبة للدول 
التي هي في بداية مرحلة النمو الاقتصادي مقارنة مع الدول التي هي في مرحلة النضج الاقتصادي» أين تكبح آثار 
التشبع ارتفاع محفز الدخل إلى الطلب.! 


الجدول رقم 5.1: معدلات نمو إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي في آفاق 2030 و2035 


وكالة الطاقة الدولية منظمة الأوبك 
المنطقة )2035-2008( (2030-2010) 
OECD‏ %1,8 %2,0 
Non-OECD‏ %4,6 %4,5 
العالم %3,2 %3,5 


Source: - World Energy Outlook 2010, IEA, Paris, p: 68. 
-World Oil Outlook 2010, OPEC, Vienna, p: 39. 


وتظهر نتائج مختلف الدراسات انخفاضا معدلات gall‏ الاقتصادي تدريجيا خلال العقدين القادمين» حيث تتوقع 
وكالة الطاقة الدولية زيادة الناتج الإجمالي العالمي بمعدل %3,2 خلال الفترة 2035-2008 مقابل 963,3 في الفترة 
2008-0» مع العلم أن الصين والهند وبعض الدول الآسيوية ستنمو بمعدلات أعلى من الدول الأخرىء مع تقدم 
للاقتصاد الهندي ما بعد 2015( حيث ستسجل الهند معدل نمو %6,4 خلال الفترة 2035-2008» مقابل 965,7 
لصالح الاقتصاد الصينيء بينما ستتحسن أيضا معدلات النمو الاقتصادي للدول النامية بشكل ele‏ 


بناء على الفرضيات السابقة» تظهر اتجاهات الميزان العالمي للطاقة الأولية حسب كل مصدر من مصادرها 
الأحفورية والمتجددة» سواء من حيث الطلب العالمي» ممثلا بتقديرات وكالة الطاقة الدولية كمستهلك رئيسي للطاقةء 
أو من حيث العرض العالمي» ممثلا بتقديرات منظمة الدول المصدرة للبترول كمنتج رئيسي للطاقةء وذلك خلال 
العقود القادمة في النتائج التي يقدمها الجدول التالي: 


! “World Energy Outlook 2010-Global Energy Trends", International Energy Agency, Paris, France, p-p: 66-67. 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 
الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقيلية 


الطلب العالمي العرض العالمي 
...2 احسب سيناريو السياسات الحالية لوكالة حسب سيناريو الأساس لمنظمة الأوبك 
مصدر الطاقة الطاقة الدولية 2010 2010 
(9o) 0 (vo) 2020 (9o) 2035 (9o) 2020‏ 
النفط 29,83 27,85 32,7 30,2 
pe‏ 21,26 22.38 23,5 24,5 
الفحم 28,92 29,26 29,2 28,5 
النووية 6,14 5,99 6,2 6,4 
ER‏ 2,44 2,43 2,7 28 
الحيوية 9,81 9,50 4,7 5,4 
متجددة أخرى 1,60 2,59 1,2 2,1 
االإجمالى: 
Ea FS 7 RS‏ 14895 18049 13685 16080 


Source : - World Energy Outlook 2010, IEA, Paris, p: 80. 
-World Oil Outlook 2010, OPEC, Vienna, p:48. 


تخلص هذه النتائج إلى الاتجاه العام هو توقع زيادة مستمرة في كميات الطاقة المستخدمة مستقبلاء وستبقى 
المحروقات من النفط والغاز الطبيعي تشكل أكثر من %50 سواء في جانب العرض أو في جانب الطلب» أي أنها 
ستبقى المصدر الرئيسي للطاقة في العالم على الأقل في آفاق 2035( وسيّعوض التراجع القليل في حصة النفط الخام 
عن طريق الارتفاع المتوقع في حصة الغاز الطبيعيء مما يعني أن هذا الأخير يمكن أن يشكل موردا بديلا وواعدا في 
رسم الصورة المستقبلية للمحروقات. 


3. الصورة المستقبلية لاقتصاد المحروقات في آفاق 2035 


رغم توافر العديد من الدراسات الاستشرافية حول مستقبل المحروقاتء إلا أن عالم الطاقة لا يزال اليوم يواجه 
حالة من عدم التأكد غير المسبوقةء فالأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2009-2008 كانت قد أدخلت أسواق الطاقة 
في اضطرابات كبيرة عبر العالم» وبذلك ستكون وتيرة استرجاع الاقتصاد العالمي لمستوى نشاطه محددا لتوقعات 
الطاقة خلال السنوات القليلة القادمةء كما أن دور الحكومات لتحديات التغير المناخي والأمن الطاقوي هو الذي 
سيرسم مستقبل الطاقة في الآجال البعيدة» حيث أن السنوات الماضية تميزت بتقدم ملحوظ في المفاوضات حول 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ وفي تحديد السياسات المتبعة. 


ورغم أن الوضعية الاقتصادية العالمية كانت قد عرفت تحسنا منذ 2010ء إلا أن التوقعات الاقتصادية للسنوات 
القادمة تبقى غامضة على مستوى التخوف من مضاعفات عجز الموازنات العمومية في العديد من البلدان» لاسيما تلك 
المندمجة ضمن الاتحاد الأوربيء وعليه فقد جاءت توقعات الوكالة الدولية للطاقة في آفاق 2035 معتمدة أساسا على 
العمل الحكومي وتأثيره على التكنولوجياء أسعار الخدمات الطاقوية» وتصرفات المستهلكين النهائيين. وحسب 
سيناريو "السياسات الجديدة" للوكالة» فإن الطلب العالمي لمختلف موارد الطاقة سيستمر في الارتفاع» وستبقى 
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الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقيلية 


المحروقات الأحفورية» لاسيما النفط والغاز الطبيعي» تمثل أكثر من نصف هذه الزيادة في الطلب الإجمالي للطاقة 
الأولية. 


ومن خلال التوقعات» يبرز الدور المتزايد للدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)‏ كمحدد في 
ديناميكيات أسواق الطاقة في المستقبل» حيث ستكون مسئولة عن %93 من نسبة النمو المتوقع في الطلب العالمي 
للطاقة الأوليةء لتعكس بذلك النمو الاقتصادي» الإنتاج الصناعيء والنمو السكاني والتوسع الحضري في العديد من 
الاقتصاديات الصاعدةء فالأهمية المتزايدة للصين في أسواق الطاقة لن يكون مبالغا فيه» باعتبار أنها قد تقدمت على 
الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستهلك للطاقة في العالم» في حين لم يكن استهلاكها يمثل إلا نصف استهلاك الولايات 
المتحدة للطاقة في عام 2000( وبذلك ستبقى التوقعات حساسة للفرضيات المتعلقة بالمتغيرات الأساسية المحددة 
لطلب الطاقة في الصينء لاسيما المتعلقة بتوقعات النمو الاقتصاديء التغيرات الهيكلية للاقتصادء تطور السياسة 
الطاقوية والتوسع الحضريء وستظل الصين تستورد دائما محروقات أحفورية أكثر من أجل تلبية طلبها الداخلي 
المتزايد» وهذا ما سيكون له أثر قوي على الأسواق الدولية. 


وتخلص التوقعات إلى أنه يجب انتظار ارتفاع في أسعار النفط من أجل الوصول إلى توازن في أسواقه الدولية؛ 
ella y‏ ارتباطا بواقع أن العرض مثل الظلب ذو حساسية أقل فأقل للأسعار» وحسب توقعات الوكالةه فإن متوسط سعر 
النفط سيصل إلى 120 دولار للبرميل بقيمة الدولار لعام 2010» بالرغم من توقع استمرار التقلبات القوية للأسعار 
في الأجل القصيرء وسيستمر كذلك ارتفاع الطلب على النفط ليصل إلى 99 مليون برميل يومي سنة 2035 أي 
ارتفاع بأكثر من 15 مليون برميل يومي مقارنة مع سنة 2009» وسيكون صافي الزيادة في الطلب مصدره الدول 
خارج منظمة OECD‏ وتقريبا نصف هذه الزيادة من طرف الصين لوحدهاء مقابل توقع انخفاض محسوس في 
طلب دول OECD‏ على النفط. أما في جانب الإنتاج الإجمالي للنفط فمن المتوقع أن يصل إلى 96 مليون برميل 
يومي € ويقابل فارق 3 مليون برميل يومي مكاسب المعالجة عند التكريرء كما سيبقى الإنتاج العالمي في حدود 68- 
9 مليون برميل يومي في أفاق سنة 2020( لكنه من غير المتوقع أن يسجل رقما قياسيا جديدا بكمية 70 مليون 
برميل يومي والذي وصل إليه عام 2006. 


وفي ذات السياق» سيرتفع الإنتاج الإجمالي لمنظمة الأوبك باستمرار إلى غاية 2035» لتكون حصتها أكبر من 
نصف الإنتاج العالمي» ويمثل العراق جزءا هاما في زياد الإنتاج للأوبك نظرا لموارده الهائلة» ويمكنه أن يعوض 
بذلك حصة الإنتاج الإيراني في غضون عام 2015« وسيصل إنتاجه إلى 7 مليون برميل يومي عام 2035 وتعوض 
المملكة العربية السعودية مكان روسيا كأول دولة منتجة للنفط في العالم» وسينتقل إنتاجها من 9,6 مليون برميل يومي 
في 2009 إلى 14,6 م. ب. ي في 2035( وستكون الزيادة في حصة الأوبك بمساهمة بروز الشركات النفطية 
الوطنيةء والتي ستضمن في مجملها النمو في الإنتاج العالمي ما بين 2009 و2035» في حين أن إنتاج النفط خارج 
الأوبك سيبقى ثابتا تقريبا إلى غاية 2025 وسيعوض ارتفاع إنتاج كل من سوائل الغاز والنفط غير التقليدي انخفاض 
إنتاج النفط الخام العالمي. 
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من المؤكد أن الإنتاج العالمي من النفط سيبلغ ذروته يوما ماء لكن هذه اللحظة ستعتمد على تشغيل عدة عوامل في 
جانب الطلب أكثر منه في جانب العرضء وتتوقع دراسة الوكالة الدولية للطاقةء حسب سيناريو "السياسات البديلة" 
أن الإنتاج الإجمالي للنفط لن يبلغ ذروته قبل عام 2035 إلا أن اعتماد سياسات بديلة تأخذ في الاعتبار التشدد في 
البعد البيئي لها سيؤدي إلى خفض سريع في الطلبء وبالتالي ستكون أسعار النفط أكثر انخفاضاء فلو تتحرك 
الحكومات بوتيرة أسرع من GYI‏ تجاه استخدام أكثر عقلانية للنفط وتطوير طاقات بديلة» فإن الطلب على النفط 
سيتآكل مستقبلاء وعليه سيمكن الوصول بسرعة أكثر إلى ذروة إنتاج Jill‏ 


سيؤدي الغاز الطبيعي دورا رئيسيا في تلبية الحاجيات العالمي من الطاقة» على الأقل خلال ثلاثة العقود القادمةء 
فالطلب العالمي على الغاز سيعرف اتجاها نحو الارتفاع في الأجل الطويل» وهو الوقود الأحفوري الوحيد الذي 
سيفوق الطلب عليه خلال 2035 مقارنة بما كان عليه في 2008 من خلال جميع السيناريوهات المستقبلية» وإن 
بمعدلات مختلفة» ففي سيناريو "السياسات الجديدة"» سيصل الطلب العالمي للغاز الطبيعي إلى 4500 مليار م في 
عام 2035» أي سيرتفع ب 1400 مليار م23 أو بنسبة %44 مقارنة بسنة 2008 وبمتوسط معدل نمو %1,4 سنويا. 
وسيكون الطلب الصيني المتزايد على الغاز الطبيعي هو الأعلى بمتوسط معدل تقريبا %6 سنوياء والذي يمثل من 
حيث الحجم أكثر من خمس الزيادة في الكمية المطلوبة Galle‏ في آفاق 2035( وسيرتفع طلب الصين على الغاز أكثر 


إذا كان استخدام الفحم محدودا بعوامل بيئية l‏ 


وكما هو الحال في الصين» فسيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط هذه المنطقة التي تمتلك 
موارد معتبرة أقل كلفة نسبياء ستكون رائدة فيما يتعلق بإنتاج الغاز خلال الفترة المعنيةء حيث سيتضاعف إنتاجها 
ليصل إلى 800 مليار 3e‏ في آفاق 2035. كما يتوقع أن حوالي 9635 من الارتفاع الإجمالي في إنتاج الغاز سيكون 
من مصادر غير تقليدية» كغاز السجيل وغاز الزيت» المستغل في الولايات المتحدة» ومناطق أخرى فيما بعدء لاسيما 


کن أن يعاق الرصول إلى Alas cli s jd a a‏ بحر cg RU ca cus.‏ لباقي اام dl y cias‏ 
بتنويع الإمدادات النفطية والغازية» حيث تكتم هذه المنطقة موارد معتبرة من المحروقات والتي يمكن أن تسمح بزيادة 
معتبرة من الإنتاج والصادرات في غضون العقدين القادمين» حيث يتوقع إنتاج 5,2 مليون برميل يومي من النفط 
وتصدير 310 مليار م من الغاز الطبيعي في آفاق 2035. في حين أن العراقيل المحتملة لاستغلال هذه المواردء 
خاصة صعوبات التمويل وإقامة البنية التحتية للنقل عبر دول عديدة» ومناخ الاستثمار وعدم اليقين للطلب والتصدير» 
يمكن ان تحد من التوسع بدرجة معينة. 
وفي المقابل» فإن مستقبل الطاقات المتجددة سيعتمد بدرجة أساسية على الدعم الحيوي للسلطات العمومية» والذي 
يتوقع أن يكون له دور هام في وضع العالم على مسار طاقوي أكثر أمنا واستدامة وأقل تلويثاء وسيتركز استخدامها 
أكثر في قطاع cel je Sl‏ حيث يتوقع مضاعفة إنتاج الكهرباء بثلاثة مرات انطلاقا من الموارد المتجددة ما بين 2009 


! “World Energy Outlook 2010-Global Energy Trends", Op. cit, pp: 8, 9. 
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الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقيلية 


و2035» ومن المنتظر أن تنفذ الصين استثمارات ضخمة في هذا المجال لتكون من أوائل المنتجين للطاقة الشمسية 
والهوائية» وموّردا هاما للتجهيزات المناسبة لهذا النوع من الطاقة. وفي مجال استغلال الطاقة الشمسية على نطاق 
cual‏ فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بإمكانيات هائلة» لكن سيتوجب عليها التغلب على العديد من 
الصعوبات التجارية والتقنية والسياسية من أجل استغلال هذه الإمكانيات. 


ون :ضوع الأتجافات الى كرسمها الأحصائيات السايفة» فإنه مق a$ all‏ أن الننياسات gh. Abu‏ من طرف 
ع وا شاك وكهها في الله اها أن سدم ته ا في سا ENORMES SOR‏ 
ومكفم الاقتصادياك y diae al‏ وعلى ) paf‏ الضية و الك الطلية الال المحزوقاك إلى JI‏ قاع وكا EA‏ 
أن تكون هذه الدول هي المفتاح للدخول إلى العصر الذهبي للغاز الطبيعيء كما أن هناك إمكانيات واعدة من 
المحروقات غير التقليديةء لكنها ستكون مكلفة أكثر في المستقبل المنظور على الأقل» وفي المقابل سيبقى مستقبل 
الطاقات المتجددة معتمدا بصورة أساسية على دعم السلطات العمومية. كل هذه الاتجاهات وغيرها تسير بالتوازي مع 
التأكيد دائما على أن العمل على إتاحة الطاقة للجميع خلال العقدين القادمين سيزيد من الطلب على المحروقات» كما 
أن الاهتمام البالغ بالوصول إلى خدمات طاقوية عصرية سيمكن من تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


خلاصة واستنتاجات الفصل الأول 


لقد دفعت الحاجة العالمية للطاقة بالصناعات الأساسية للمحروقات إلى توسيع النشاط الاستكشافي في مختلف 
مناطق العالم وفي المياه العميقة faa‏ والاتجاه نحو زيادة معامل الاستخلاص» كما شهد استكشاف وإنتاج المحروقات 
الانتقال من استثمار المكامن ذات الاحتياطي الكبير إلى تطوير حقول هامشية أو واقعة في مياه عميقةء وتحولت 
الصناعة النفطية نفسها لتصبح أكثر فأكثر معتمدة على المعرفة والتقنية» لذلك أصبح موضوع التطور التقني عاملا 
حاسما لتحديد واستخلاص المزيد من النفط من المكامن المنتجة» كما أن تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة سيكون 
ضروريا لإجراء المزيد من تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الإنتاجية» وفي هذا المجال أصبح استقرار أسعار النفط 
عاملا أساسيا لتطبيق التقنيات التي من شأنها تطوير احتياطات نفطية جديدة سواء في الحقول المكتشفة حديثا أو تلك 


التي تجاوزت ذروة الإنتاج. 


ومن بين التحولات المهمة في ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات خلال السنوات الأخيرة» هو دخول الدول 
الآسيوية الشرقيةء ممثلة في الصين والهندء وبقية الاقتصاديات الصاعدة كطرف جديد ذي تأثير قوي في المعادلة 
العالمية للمحروقات» ففي ظل التغيرات البنيوية في صناعة الطاقة الأسيوية مؤخراء برزت اتجاهات تؤكد استخداما 
متزايدا ومستمرا للوقود الأحفوري في مزيج الطاقة» واعتمادا أكبر على تجارة النفط والغازء وبذلك أصبح جانبا 
المعادلة البترولية الجديدة نشيطين بصورة متزايدة تحت تأثير عوامل أساسية تقودها حاجة الدول المصدرة إلى 
ضمان الزبائن» وحاجة الدول الآسيوية إلى ضمان إمدادات المحروقات. 


ad‏ اعتبر الغاز الطبيعي ولفترة طويلة وريث النفط وسوف ينطوي الانتقال من عصر النفط إلى عصر طاقة 
أخرى على وجود الغازء مما يوحي أن تقبل الغاز | لطبيعي لامع تماماء فوفقا لنظرة مختلف الجهات التي تقوم 
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الفصل الأول خارطة الاقتصاد العالمى للمحروقات وصورتها المستقيلية 
بالتوقعات والاستشراف الإستراتيجية مثل وكالة الطاقة الدولية» فإن هناك فرصا حقيقية وواقعية واحتمالات مستقبلية 
أمام الغاز في سوق الطاقة العالميةء والنتيجة العامة هي أنه لا يوجد بدائل للنفط والغاز كمصادر للطاقة في المستقبل 
المنظورء وستبقى المحروقات هي الأساس لمعظم إمدادات الطاقة العالمية لعدة عقود بالرغم من الخطوات السياسية 
العالمية للحد من انبعاثات c s SI‏ وسيكون التحدي لصناعة النفط والغاز هو تلبية الطلب على الطاقة بشكل مقبول 


ونظيف وآمن وموثوق. 
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الفصل الثاني: 
تطورات أسواق النفط العالمية 
واتجاهاتها 


الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


مدخل للفصل الثاني 


الهدف من هذا الفصل هو تحليل عمل الأسواق الدولية للنفط الخام» وذلك باستخدام أكثر للنظرية الاقتصادية من 
أجل فهم التطورات الملاحظة عبر تاريخ النفط حيث يعالج مراحل تطور هيكلة سوقه وأنظمة تسعيره على الساحة 
الدولية» والتي أدت إلى ظهور أسواقه العالمية في شكلها الحالي»سواء الفورية أو المستقبليةء كما يقدم تفسيرا وشرحا 
اقتصاديا لحركية التطور التاريخي لأسعار النفط كمادة ناضبة بناء على ما تتوقعه النظرية الاقتصادية في هذا 
المجال؛ ليصل إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في استقرار السوق النفطي العالمي» ممثلة في إدارة المخزون النفطي› 
عمل الأسواق المالية» وإنتاج النفط غير التقليدي. 


1. مراحل تطور هيكلة سوق النفط وأنظمة تسعيره على الساحة الدولية 


لا يمكن فهم موضوع الوضع الحالي لأسواق النفط ونظام تسعيره بمعزل عن تلك التطورات التي سبقتهء إذ أنه 
نشأ نتيجة للتحولات العميقة في السياسة العالمية والأنظمة الاقتصادية» هذه التحولات غيّرت أساسا هيكلة سوق النفط 


1. . مرحلة نظام الامتياز النفطي القديم والأسعار المعلنة 


وهو النظام الذي شمل المرحلة الأولى الممتدة منذ نشأة صناعة النفط في منتصف القرن التاسع عشر إلى غاية 
سنوات الستينيات من القرن العشرين: وخلالها كان الاقتصاد العالمي للنفط متمركزا عموديا ومنظما تحت إدارة 
الشركات البترولية العالميةء التي كسبت صفة "الرائدة"» وكان هناك ثلاثة عوامل محددة لهذا التطور؛ وسائل مالية 


هائلة ومعتبرة» دخول حر إلى مناطق الإنتاج» والاختيار الاستراتيجي لصالح التكامل العمودي (التمركز).! 


كانت العلاقات بين المنتجين محتكرة بالأساس بواسطة نظام عقود الامتياز» وساد بين الفاعلين علاقات تعاون» 
وعلاقات تبادل بين فروع أو هياكل الشركة نفسها على قاعدة الأسعار الداخلية» فالتمركز العمودي Cu‏ الأسواق» 
وفي السنوات الأولى من هذه dila yall‏ فرضت الشركات النفطية الأمريكية سيطرتها على صناعة häll‏ وعلى 
رأسها شركة Standard Oil‏ التي أسسها الصناعي الأمريكي John D. Rockefeller‏ عام 1865( وقام بشراء 
شركات نقل بالسكك الحديدية لنقل النفط إلى مراكز التكرير» وتوسعت شركاته في هذا المجال إلى أن وصلت إلى 
السيطرة على 9650 من السوق الأمريكي للتكرير ولمدة عشر سنوات على الأقل» فاتخذت بذلك مركز محدد 
الأسعارء في الوقت الذي تقوم فيه بالشراءء وأحيانا بإغلاق عمليات المنافسة» بما في ذلك مصافي تكرير النفط للتقليل 
من فائض الطاقة الإنتاجيةء وقد كانت هذه الشركات مستقلة ظاهريا وموزعة على جميع الأراضي الأمريكيةء لكنها 
كانت تحت سلطة مجموعة واحدة «Standard Oil Trust‏ وتسير من طرف Rockefeller‏ الذي كان يحصل على 
ربع الأرباح المحققة. 


! - Mourad PREURE, "La mondialisation et l'industrie des hydrocarbures", Petroleum Club, Alger, 2002. 
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مع بداية القرن العشرين» سيطرت شركة Standard Oil‏ شبه UIS‏ على الأسواق البترولية الأمريكية» وفي عام 
1 نفكك هذا الاحتكار بعد صدور قرار من المحكمة العليا ومصادقة الكونغرس على قانون aca‏ الاحتكار» 
فانقسمت هذه المجموعة إلى أكثر من 30 15 AS‏ لكن بعضها عاود التجمع من جديد تحت اسم Standard Oil‏ 
«New Jersey‏ والتي ضمت الفرع الأهم من الاندماج السابق» ومن هذه المجموعة ظهرت المجموعة الحالية 
Exxon‏ ذات المرتبة الأولى بين شركات النفط العالمية. 

كما ظهرت خارج الولايات المتحدة الأمريكية شركات بترولية عالمية أخری« مثل شركة British Petroleum‏ 
(BP)‏ عام 1901» والتي حازت على أولى عقود امتياز لها بإيران» وفي سنة 1924 أنشئت بالعراق الشركة الفرنسية 
للبترول (Compagnie Française des Pétroles) CFP‏ المعروفة باسم Total‏ منذ عام 1991.! وخلال فترة 
الثلاثينيات ظهرت أيضا شركتان أمريكيتان هما -Texaco ; Gulf Oil‏ 

وإلى غاية منتصف الثلاثينيات من القرن الماضيء وتحت قيادة الشركات العالمية الكبرى الثلاث التي كانت 
تسيطر آنذاك على الساحة العالمية وهي: Standard Jersey‏ و Shell‏ و «BP.‏ تم إبرام عدة اتفاقيات رئيسية بقصد 
تأكيد سيطرتها على السوق والحد من المنافسة فيما بينهاء وقد وقعت أولى هذه الاتفاقيات في سبتمبر 1928ء وعرفت 
بعدة أسماء أهمها "اتفاقية أكناكاري" «(The Achnacary)‏ وعلى الرغم من سيطرة أطراف الاتفاقية شبه الكاملة 
على الاحتياطات والإنتاج العالمي خارج الو.م.أ وروسياء وكذا رومانيا التي كانت تعد أول منتج للنفط في أوربا 
حينذاك» إلا أن تلك المناطق كانت لا تزال تعتبر مصادر رئيسية للإمدادات وفي مقدورها التأثير في هيكل الأسعار 
في بعض الأسواق المحلية» مما دفع بالشركات الكبرى الثلاث إلى توقيع اتفاقية جديدة عام 1930( مكملة لتنفيذ 
الأكناكاري» عرفت باسم "مذكرة الأسواق الأوربية". والتي كان هدفها الرئيسي هو تحقيق الاستقرار للصناعة عن 
طريق الترتيبات المحلية بين الأعضاء في كل بلد وليس عن طريق اتفاق واحد يشمل العالم بكامله. 

وقد واجه هذا الكارتل الثلاثي أصعب مراحله خلال عامي 1933 19343 وذلك نتيجة آثار الأزمة الاقتصادية 
التي شهدها العالم جراء الكساد الكبيرء وكذا الاكتشافات العملاقة لحقول شرق تكساسء جعلت الصناعة الأمريكية 
التي كان يهيمن عليها منتجون صغار تسعى إلى فرض استقرار الأسعار. وخلال عقدي الأربعينيات والخمسينيات 
دخلت شركات عالمية كبرى أخرى إلى الساحةء لتسيطر عليها بذلك الشركات السبع العالمية الكبرى؛ والتي عرفت 
باسم c*(International Majors)‏ والتي ضمت كلا من؛ «Gulf «Texaco «BP «Shell «Standard Jersey‏ 
.Mobil «Standard California‏ 


امتدت سيطرة هذه الشركات السبع من الاحتياطات إلى الإنتاج ثم إلى النقل فالتكرير فالتسويق» وكانت تعمل كل 
واحدة منها في جميع المراحل من الاستكشاف إلى التسويق» فانتقال النفط من المنتج إلى أن يحصل عليه المستهلك 
النهائي يتم عبر حركة داخلية بين شركات تنتمي كلها إلى الشركة الأم نفسهاء وعلى الرغم مما كانت تدعيه الشركات 
الكبرى من استقلالية كل شركة في سياستهاء فإن الواقع يكشف عن تنسيق شبه كامل لسلوكها في ساحة الاقتصاد 


! - Boy de la tour. X, Op.cit, p:20. 
الإيطالية اسم "الشقيقات السبع" على هذه الشركات.‎ ENT أطلق إنريكو ماتي» رئيس شركة‎ -* 


[38] 


الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


العالمي» لاسيما فيما يخص السيطرة على نفط منطقة الشرق الأوسط عبر حصولها على عقود امتياز تغطي بموجبها 
أكبر مساحة» ولفهم هذا الاتجاه العام» يمكن الرجوع في ذلك إلى نظرية احتكار القلة البائعة (Oligopoly)‏ التي 
تفسر سهولة ذلك التعاون السلوكي كلما قل عدد الشركات التي تتحد مصالحها في موقف معين. 

وابتداء من سنوات الخمسينيات شهدت الساحة ظهور نوع من الشركات البترولية في بعض الدول التي كان وزن 
البترول يتزايد أهمية في اقتصادهاء عرفت باسم "الشركات المستقلة", وهي شركات كان نشاطها الإنتاجي والتسويقي 
يقتصر في البداية على أسواقها المحلية من أجل تأمين الإمدادات» ثم اتجهت إلى الأسواق العالمية بحثا عن مصادر 
للنفط الخام وتحقيق مزايا التكامل وضمانات التنويع» وكان أهمها الشركة الوطنية للبتروكيمياء (Ente ENI‏ 
Nazionale Idrocarburi)‏ بإيطاليا )1953(« وشركة Hispanoil‏ )1965( بإسبانياء وشركة ERAP‏ )1966( 
بفرنسا والتي صارت EIF Aquitaine‏ فيما cass‏ ولئن كان لظهور هذا النوع من الشركات دور مهم في بداية التقليل 
من قوة التمركزء فإنها لم تقف في ساحة الاقتصاد العالمي للنفط موقفا مستقلا بالمعنى الذي توحي به التسمية» فخلال 
أزمة السويس الأولى عام 1956( شاركت جميع الشركات الأمريكية والأوربية بمختلف أحجامهاء ككبرى ومستقلة» 
في برنامج الطوارئ الذي وضعته حكومات الدول الصناعية الغربية. 

على مدى هذه الفترة الطويلة من الزمن» شكلت الشركات الكبرى العالمية احتكارا سيطر على سوق النفط فكانت 
تكثف من عمليات الاستكشاف عن حقول أخرى خاصة في منطقة الشرق الأوسطء كما كانت تحدد الأسعار وحجم 
الإنتاج عن طريق اتفاقيات التنازل (نظام الامتياز) واستغلال الثروات مقابل إتاوات تمنحها للدول المضيفة» هذه 
الأخيرة لم يكن لها حق التدخل في القرارات المتعلقة بالاستغلال والإنتاج والإدارة» وكانت تعقد صفقات طويلة الأجل 
مع هذه الشركات وفق مفاهيم "الأسعار المعلنة "Posted Prices‏ وتكاليف الضرائب المدفوعة. 

تعني الأسعار المعلنة "تلك الأسعار التي ينشرها بائع أو مشتري بطريقة مناسبة ليعطي ملاحظة أنه مستعد لقبول 
أو عرض قيمة معينة لبرميل من النفط أو لطن من المواد DUE S ul‏ وكانت هذه الأسعار في ظل نظام الامتياز 
القديم تشير إلى سعر الشركة البائعة» وقد أخفت الشركات العملاقة أهم الأسرار التجارية لبنود اتفاقيات التبادل طويلة 
الأجل فيما بينهاء حتى لا تسمح لظهور منافسين باستخدام المعلومات لخلق إستراتيجيات تسعير مقابلة» ولم تكن الدول 
المضيفة في موقع قوة لاستخدام أسعار العقد في معادلة ضريبية» لأنها كانت تعلم أنها دائما أقل من الأسعار المعلنةء 
وبقيت متلقية فقط e jal‏ من سعر بيع البرميل تمثل معدل الضريبة على الأرباح الوطنية» كجزء من الفارق بين سعر 
بيع البرميل وتكلفة إنتاجه. 

وخلال سنة 1964( وبعد مفاوضات شاقةء توصلت الدول المضيفة بعد أن تكتلت في منظمة الأوبك» إلى اتفاق مع 
شركات chill‏ تم من خلالها معالجة الإتاوات كتكلفة في احتساب ضريبة الربح المدفوعة» بالإضافة إلى ضريبة 
الربح» وفي ظل اتفاقيات المناصفة 50/50» كانت الضريبة المدفوعة من قبل الشركات على كل برميل تساوي نصف 


! - Boy de la tour, X., Op. Cit. p: 20. 
? - Robert Mabro, “On Oil Price Concepts", Oxford Institute for Energy Studies, UK, 1984, p: 6. 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


الربح الوطني زائد نصف الإتاوة» وبافتراض ثبات تكلفة الإنتاج» فإن الضريبة T‏ التي كانت تحصل عليها الحكومات 
النضيفة أخذ شكل علاقة خطية بسيطة من الشكل: 


T= aP-b 


بحيث: وو (a>0) a=‏ « و ;P « (b»0) b= Cs‏ هو السعر المعلن. (C.‏ تكلفة إنتاج البرميل. 0>8>1: معدل 
الضريبة على الأرباح الوطنية. 0>7>1: معدل الإتاوة ' 


في الواقع» كانت هناك عدة تطورات كانت قد حدثت مع بداية الستينيات على مستوى ساحة اقتصاد النفط سمحت 
ببروز سوق لبيع وشراء النفط الخام خارج مراقبة الشقيقات السبع» مما خلق ضغوطا تنافسية من طرف منتجي النفط 
الآخرين» كانت من بين أسباب قرار شركات النفط متعددة الجنسيات بقطع السعر المعلن سنتي 1959 19605 
ونشطت الأوبك بعدها كاتحاد تجاري هدفه الأساسي تحسين عائدات دوله الأعضاء من استخراج النفط ? 


اسا dis Des a‏ فرت d Casi‏ کے ر Ad] jaa E ABE‏ ملو م الوق anas‏ اا 


الحالية du pall‏ لتصبح بعدها وحدة العائد الضريبي كمتغير مستقل يحدد السعر المدار hat‏ الخام. 
1- مرحلة ظهور منظمة الأوبك ونظام السعر المدار أو "السعر الرسمي" 


مثل ظهور منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" عام 1960 مرحلة جديدة ومتميزة في اقتصاد النفط ونظام 
تسعيره» امتدت من بداية الستينيات إلى غاية نهاية المنتصف الأول من الثمانينيات من القرن الماضيء والتي يمكن 
تصنيفها كمرحلة لحالة اللاتمركز في صناعة القرار على ساحة الاقتصاد العالمي للنفط. فصعود التيارات القومية 
خلال سنوات الخمسينيات» والاستقلال السياسي للعديد من الدول؛ apa‏ للظهور القوي للدول المنتجة على الساحة 
لحماية مصالحها وكسر هيمنة الشركات العالميةء والتي ترجمت بميلاد منظمة الأوبك بداية هذه المرحلةء وتلاها 
حركات التأميم لسنوات السبعينيات وإشراف الدول المنتجة على ثرواتها البترولية» فكانت الظروف ملائمة لتجمع 
الدول المنتجة حول خط استراتيجي من أجل تأكيد السيادة الوطنية والدفاع عن الأسعار العالمية للنفط وكان حينها 
الطلب قد عرف نموا قويا بسبب التوسع الاقتصادي وسط دول (OECD‏ والتي سارعت إلى إنشاء الوكالة الدولية 
للطاقة [EA‏ عام 1974( حيث بدأ مع إنشاء منظمة الأوبك دور جديد لحكومات الدول المنتجة والمصدرة hiill‏ فبعد 
أن كان دور الحكومة لا يتجاوز دور جابي الضرائب» أخذت تلك الحكومات تتطلع إلى المشاركة الفعالة في توجيه 
صناعة نفطهاء وتبتي سياسة مستقلة عن سياسات الشركات الأجنبية العاملة في أراضيها. 


ورغم أن عقد الستينيات شهد نموا سريعا للإنتاج في منطقة شمال إفريقيا (وبخاصة ليبيا والجزائر)» وكذا منطقة 
ومع التزايد المستمر في اعتماده على النفط أخذت تدرك أن إمكانيات إنتاجه يمكن ألا تشجع عن الوفاء بما يطلبه 
Robert Mabro, “On Oil Price Concepts", Op.cit, p: 8.‏ - ! 


? . Bassam Fattouh, *An Anatomy of the Crude Oil Pricing", OIES, UK, January 2011, p: 16. 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


المستهلكون عند أسعاره المتدنية» ومن هنا ظهر في أوائل السبعينيات ما أطلق عليه "أزمة الطاقة"» حيث بدأت كفة 
القوة التفاوضية تميل إلى صالح الدول المصدرة للبترول» ومن ثم دخلت هذه الدول في سلسلة من المفاوضات مع 
الشركات بهدف زيادة أسعار النفط وزيادة عائداتها من النفط. وبالموازاة مع ذلك أيضاء كانت موجة التأميمات قد 
استمرت في خلق حالة اللاتمركزء إلى أن استحوذت منظمة البلدان المصدرة للنفط OPEC‏ في عام 1973 ولأول 
مرة على مبادرة تحديد سعر النفط في السوق العالمية. 


دخل أعضاء البلدان المنتجة كفاعلين أساسيين في ساحة النفط العالمية» حيث تمحور نشاطهم في ثلاث اتجاهات 
رئيسية: asari‏ التأميم» معركة الأسعارء وبناء شركات بترولية وطنية على قاعدة الممتلكات المنجمية Aaa Sall‏ وعليه 
انتقلت حصة الأوبك في الإنتاج العالمي من 9644 سنة 1965 إلى %51 سنة 1973.! ومن جهة أخرىء أدى نمو 
الشركات البترولية المستقلة» وكان أهمها الشركة الوطنية للبتروكيمياء ENT‏ بإيطالياء إلى تغيير قاعدة مناصفة 
الأرباح بين الشركات العالمية والدول المضيفة» ففي سبتمبر 1970 توصلت الحكومة الليبية إلى اتفاق مع الشركة 
المستقلة Occidental‏ والذي قبلت بموجبه هذه الأخيرة دفع ضرائب دخل على أساس أسعار مدارة ومرتفعة» مع 
تقييم رجعي لتعويض خسائر العائدات منذ 1965( لتدخل dli‏ هذه الشركة» وعكس الشركات العملاقة» بقوة إلى 
الإنتاج داخل الأراضي الليبية كما لم تستطع الوصول إلى أي منطقة أخرى في العالم» وكنتيجة لهذه الاتفاقية» دخلت 
بقية الدول المنتجة في مسار حماية مصلحتها الوطنية» فأعلنت عدم قبولها بأقل مما تحصلت عليه ليبيا في هذا العقدء 
لتقود مفاوضات طهران إلى إعلان جماعي برفع السعر ورفع معدل الضريبة.” بعدها وقعت الشركة الإيطالية ENI‏ 
اتفاقات مع كل إيران ومصرء تحصلت بموجبها هذه الشركة على 9625 من الأرباح» 5 9675 لصالح كل من إيران 
ومصرء مما جعلها تتعرض لانتقاد شديد من طرف الشركات العالمية الكبرى. 


وبعد فشل مفاوضات دول الأوبك مع شركات النفط العالمية في سبتمبر 1973 حول اتفاقية طهران» حيث رفضت 
الشركات مطالب الأوبك بشكل صريح» قامت دول الخليج الستة الأعضاء في الأوبك في منتصف أكتوبر 1973 
بإعلان من طرف واحد رفع سعر خام العربي الخفيف من 3,65 دولار للبرميل إلى 5,12 دولار للبرميل» تبعها قرار 
منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "الأوابك" بخفض إنتاجها الشهري بمعدل %5 وفي ديسمبر 1973» ثم 
أعلنت الأوبك رفع السعر من جديد ليصل إلى 1,65 1دولارء لتشكل بذلك سنة 1973 تحولا كبيرا في موازين القوى 
لصالح الدول المنتجة. 


وبحصول الدول المصدرة للبترول على حريتها في تحديد الإنتاج والأسعارء دخل نظام تسعير النفط إلى ما يعرف 
بنظام السعر المدار "Administered Price"‏ أو "السعر الرسمي"٠‏ حيث انطلقت أيضا تصحح معدلات الإتاوة 
والخريية Aca s lali‏ على الشتركات: افا على أ ايها هما coal‏ إلى gs jf‏ عاقدات الأريك من 23 مار غا 
72 إلى أن بلغت 280 مليار8 عام 1980. وقد سيطرت دول الأوبك خلالها على السوق العالمية للنفط فيما عرف 
بتحول السوق من "سوق المشتري" والتي تتميز بوفرة في الإنتاج ومنافسة قوية بين المنتجين ما يضغط الأسعار 


! - Bassam Fattouh, Op. Cit, p: 15. 
? . Idem. 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


نزولياء إلى "سوق البائع" والتي تتميز بقلة الإمدادات النفطية مما يدفع الأسعار ارتفاعا.! لكن ولأسباب أخرى» أهمها 
سياسات الدول الصناعية الغربية الرامية إلى تقليل من حدة تبعيتها الطاقوية من cea‏ ومن جهة ثانية» تشجيعها لرفع 
إنتاج الدول غير الأعضاء في الأوبك وبدعم من الشركات العالمية الكبرى التي حافظت على مكان لها في الصدارة 
من خلال ثرواتها المنجمية التي تمتلكها وإمكانياتها التكنولوجيةء أخذت سيطرة الأوبك على السوق العالمية «USUS‏ 
ولم تدم إلا عقدا من الزمن» كانت خلاله السوق الفوري تتشكل من عدد قليل من الصفقات تتم عادة تحت ظروف غير 
ملائمةء للتخلص من كميات ALIS‏ من النفط لم تكن مغطاة بعقود طويلة الأجل» لكن تنامي هذا النشاط في تلك الفترة 
جعل السوق النفطي أكثر تنافسية بدخول العقود قصيرة الأجل. 

3.1 مرحلة ظهور أسواق النفط ونظام السعر المرتبط بالسوق 

بدأت هذه المرحلة مع المنتصف الثاني لثمانينيات القرن الماضيء والتي شهدت هيكلة جديدة للاقتصاد العالمي 
للنفط» مع تعزيز لريادية الشركات العالمية ومحاولة تكتلها نحو إخضاع الشركات الوطنية لشروطهاء شكلت هذه 
الحركة محاولة للعودة إلى حالة التمركزء مع ارتفاع إنتاج الدول خارج OPEC‏ وزيادة الضغط على OPEC‏ التي 
انخفضت عائداتها إلى 77 مليار8 عام 1988» والتي أعقبت انخفاض حصتها من الإنتاج العالمي إلى حدود 9/28 
خلال عام 1985» وبالموازاة مع ذلك عرف السوق سيطرة لأجل قصير ثم توسعت مع كثرة المتدخلين وتقدم 
تعاملات البورصة في تحديد الأسعارء وتدعم السوق بتعميم آليات التغطية ضد خطر الأسعارء فكانت الأسواق لأجل 
وأسواق الخيارات تتجه شيئا فشيئا إلى السوق البترولية. 


كانت حصة المملكة العربية السعودية أكثر تأثرا بسبب أزمة 1986( وفي محاولة منها لتعويض حصتها في 
السوق» قامت السعودية في العام نفسه بتبني نظام التسعير الترجيعي «"Netback Pricing"‏ الذي طرح من طرف 
الشركات النفطية مع هامش تكرير مضمونء ويقوم التسعير الترجيعي على أساس معادلة عامة يكون من خلالها سعر 
الخام مساويا لحاصل إجمالي القيمة النقدية للمنتجات المكررة عند باب المصفاة ناقص تكاليف نقل البرميل من نقطة 
التسليم إلى المصفاة» حيث يساوي حاصل إجمالي القيمة للمنتجات مجموع أسعار المنتج مرجحة بحصيلته في 
التكرير»” وقد نشأ هذا النظام نتيجة انهيار أسعار النفط من 26 دولار للبرميل Aia‏ 1985 إلى أقل من 10 دولار 
للبرميل منتصف 1986. وفي أعقاب ذلك نشأ نظام تسعير النفط المرتبط بالسوق OS s" Market-Related"‏ تبني 
هذا النظام فصلا جديدا في تاريخ تحديد سعر hiill‏ حيث أنه نتج مباشرة بعد التخلي عن نظام السعر المدار. 


يقوم نظام تسعير النفط المرتبط بالسوق على أساس معادلة تسعيريةء يتم من خلالها تحديد سعر مزيج من النفط 
الخام كفرق عن مسار معين أو سعر مرجعي» وقد سمح ظهور سوق للنفط الخام بتطور أسعار فورية لبعض الخامات 
كأسعار إشارة أو أسعار مرجعيةء مثل ala‏ غرب تكساس الوسيط "WTI"‏ والبرنت ودبي. وحيث أن نوع النفط الخام 
له علاقة بمنتجات التكرير» فإن نوع النفط ودرجاته خفيف/ حلو تمنحه علاوة فوق درجات نفط تقيل/ حامضيء ومع 


.203 أ حسين عبد الله» مرجع سابق» ص:‎ 
2 - Robert Mabro, *Netback Pricing and the Oil Price Collapse of 1986", OIES, UK, 1987, pp: 2, 6. 
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الباب الأولء تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


الفصل الثانى: تطورات أسواق النفط العالمية واتجاهات 


وجود مزيج واسع من النفوط الخام» فإنه يتم عادة تحديد السعر الخاص لكل نفط بالحسم أو العلاوة لسعر BLAYI‏ 
وعليه أصبحت المعادلة المستخدمة في تسعير النفط من العقود طويلة الأجل واضحة ومحددة المعالم» ويمكن كتابتها 
لمزيج x‏ من النفط الخام على النحو التالي:! 

P.-P,-D 


ويتم عادة الاتفاق على فروق السعر D).‏ في الوقت الذي يوقع فيه العقدء ويمكن أن يحدد من طرف بلد مصدر 
häll‏ أو يتم تقييمه من طرف هيئات متخصصة ذات شهرة ومن المهم الإشارة إلى أن معادلة التسعير هذه يمكن 
تطبيقها على ARS‏ أنواع الاتفاقات التعاقدية» سواء كانت فورية» مستقبلية أو طويلة الأجل. 


وتلخيصا لكل ما سبقء يمكن تقديم الشكل التالي الذي يختصر التطور التاريخي لهيكلة أسواق النفط وأنظمة 
تسعيره: 


الشكل 2.1: أهم تطورات أنظمة تسعير النفط 


سعر ترجيعي 
(Netback Price)‏ 
سعر مرتبط بالسوق 


Related-Market ) 
(Price 


سعر معلن من طرف سعر مدار من طرف 
(Administered Price) (Posted Price)‏ 


أسعار فورية 
(Spot Prices)‏ 
أسعار آجلة 
(Future Prices)‏ 


1990 1986 1973 1950 السنوات:‎ f 

المصدر: من alae]‏ الباحث 

وبغض النظر عن الوصف الذي يطلق على سعر النفط فإن هناك أسباب عديدة تجعل تفسير مفاهيم سعر النفط 
متباينة» فهذه الأسعار يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة ومن أطراف متعددة في ساحة النفط فبالنسبة لدولة مصدرة 
السعر هو شيء مرتبط بوحدة الإيرادات» وليس مستغربا أن تمتزج الضرائب والأسعار مع بعضها في عالم النفط 
وبالنسبة لدولة مستوردة» السعر الذي يهم أكثر هو سعر CIF‏ فهذا السعر مهم جدا في ميزان مدفوعاتهاء في حين أن 
المستهلك النهائي» سواء أسرة أو مصنعء يكون معنيا أكثر بأسعار المواد البترولية في الأسواق المحليةء لكن ليس 
بالضرورة أن تتحرك معا الأسعار الدولية والمحلية للبترول» فهي تتباين إما بسبب الضرائب الكبيرة التي تفرضها 
الحكومات على منتجات adl‏ أو بسبب التأثير الخارجي لحركة أسعار الصرف. أما بالنسبة لمفهوم السعر عند 
الشركات النفطيةء فهي تميل لاستخدام لغة مختلفة» وتركيزها يكون أساسا على الهوامشء فمن الواضح أن تغيرات 
سعر النفط ليس لها نفس الدلالة بالنسبة لهذه المجموعات المختلفة» فحينما تتكلم الحكومات والشركات والمستهلكون 
حول سعر النفط فهم يشيرون في كثير من الأحيان إلى أشياء مختلفة. 7 


! - Bassam Fattouh, Op. Cit, p: 21. 
?- Robert Mabro, “On Oil Price Concepts", Op. Cit, p: 2. 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


الفصل الثانى: تطورات أسواق النفط العالمية واتجاهات 


2. الأسواق العالمية للنفط وظروف تطورها 


بعد التحولات التاريخية المتتبعة سابقاء تشكلت إذن على الساحة سوقا عالمية حرة häll‏ وإن كانت تتسم بعدم 
التنظيم» إلا أن التعاملات بالنفط في الأسواق الآجلة "المستقبلية" والأسواق الفورية "الحالية"» قد أخذت نشاطا متناميا 
خاصة مع مطلع الثمانينيات» وكنتيجة لذلك» أصبحت الأسعار في أسواق النفط تتحدد على أساس الظروف الراهنة 
للسوق النفطية والتوقعات المستقبلية. 


2 . الأسواق المستقبلية للنفط ومميزاتها (Forward Markets)‏ 


عرف العالم منذ مدة طويلة الأسواق المستقبلية في مجال السلع التي يخضع عرضها لتقلبات يصعب التنبؤ بهاء 
مثل المنتجات الزراعية» وتعتبر تلك الأسواق ظاهرة مستخدمة كذلك بالنسبة للنفط حيث يوجد من بينها ثلاث أسواق 
رئيسية هي: أسواق نيويورك للتبادل التجاري «New York Mercantile Exchange) NYMEX‏ وسوق 
المبادلات النفطية الدولية بإنجلترا «(International Petroleum Exchange) IPE‏ كما يوجد بجنوب شرق آسیا 


(Singapore International Monetary Exchange) SIMEX سوق سنغافورة النقدي الدولي‎ 


تمثل الأسعار الآجلة أو المستقبلية "Future Prices"‏ أسعار التسوية في عقود آجلة التسليم تتراوح مدتها عادة 
بين شهر وخمس سنوات» وأحيانا ثماني سنوات» حيث يلتزم المشتري بشراء النفط في تاريخ مستقبلي وبسعر 
محددين سلفاء ويتحدد في العقود الآجلة تفصيلا نوعية وكمية النفط التي تم التعاقد عليهاء ومع أن بعض العقود الآجلة 
calis al‏ السلع تستدعي التسليم المادي للأصول المتعاقد عليهاء إلا أن الغالبية يتم تسويتها نقدا. فعلى سبيل e al‏ إذا 
تعاقد مشتري على شراء عقد بألف برميل من النفط الخام بعد شهر من تاريخه مقابل 550 للبرميل تدفع في تاريخ 


الفرق وهو 55 للبرميل من قبل البائع لحساب المشتري وبدون أي تبادل للنفط ' 


وأهم ما يميز هذه الأسواق هو تلك التقلبات المستمرة في الأسعارء حيث يعرف نشاطها انتعاشا في ظل أسعار تتسم 
بالتذبذب وعدم الاستقرارء وتعني تقلبات الأسعار تغيرها ارتفاعا أو انخفاضا على امتداد فترة زمنية معينة» ففي 
الأسواق المستقبلية تكون التغيرات مستمرة خلال أيام التبادل وبين أيام التبادل على حد سواءء وذلك بناء على الأخبار 
التي تكون سائدة في تلك الفترة» وتعتمد كثيرا عمليات البيع والشراء في تلك الأسواق على التصريحات التي تصدر 
عن المسئولين بين الحين والآخرء وعلى التنبؤات بالأوضاع الاقتصاديةء والأحداث الصناعية أيضاء ولا شك أن 


التحسن الملحوظ في دقة وصدق وطريقة الوصول إلى المعلومات إلى السوق النفطية تقال كثيرا من تلك التقلبات ? 
وت تستخدم العقود الآجلة إما للحماية من تقلبات الأسعار الفورية أو للمضاربة وا لكسب من هذه التقلبات» وتختلف 
العقود الآجلة عن الخيارات المالية (Options)‏ في أنها تلزم الطرفين بالتسوية» بينما يعطي الخيار المالي الحق 


أ الطاهر الزيتوني» "التطورات في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي". مجلة النفط والتعاون العربي» المجلد 36( العدد 132» شتاء 
2010 منظمة أوابك» الكويت» ص ص: 17« 18. 
Robert Mabro, «The Recent Developments in the World Oil Markets », 28" Oxford Energy Seminar “Global Energy;‏ - 2 
A New Era with New Challenges", Oxford, UK, 4-14 September 2006.‏ 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


لمشتريه بالتنازل عن التسوية إذا كانت ستعود عليه بالخسارة» ولا تتم التعاملات في الأسواق المستقبلية بصورتها 
العينية فقط ولكن أيضا بواسطة أوراق ماليةء أي أن عملية الصفقات في النفط الخام والمنتجات النفطية تكون عن 
طريق التزامات» كما يتم التعامل في هذه الأسواق يوميا في "البراميل الورقية" بما يزيد على عدّة مرات حجم التعامل 
في براميل النفط الحقيقية» لتنحرف بذلك هذه الأسواق عن هدفها الأصلي والمتمثل في تأمين الاحتياجات المستقبلية 
لمستهلك النفط بأسعار مستقرة» وتدخل مجال المضاربة على النفط وتحقيق أرباح بالمراهنة على اتجاه الأسعارء كما 
دخلت شركات النفط الكبرى في خط المضاربة العالمية هذه بعد ترددها في البداية. 


وقد تم اقتباس أسلوب المشتقات في السوق النفطية مباشرة من الأسواق المالية إلى الأسواق النفطية» والتي تمثل 
عقود أو أوراق مالية تعتمد قيمتها على الأصول المرتبطة بهاء وهذه المشتقات أو المنتجات يتم التعامل بها إما في 
البورصات الرسمية «(Organized Exchange)‏ أو خارجها Ui «(Over The Counter) OTC‏ يخص 
التبادلات في البورصات الرسمية فقد عرفت فترة نشوء منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضيء Qum‏ حاولت 
بورصة نيويورك NYMEX‏ تقديم عقود مستقبلية (آجلة) Futures Contracts‏ لزيت التدفئة Heating oil‏ أو 
زيت الوقود المتبقى Residual fuel oil‏ على أساس التسليم في روتردام» إلا أن هذه العقود لم يحالفها النجاح» ولكن 
بعد ذلك بسنوات وفي عام 1978 نجحت البورصة في تمرير عقود آجلة معدلة لزيت التدفئة على أساس التسليم في 
ميناء نيويورك» وكان هذا النجاح دافعا إلى تبوئ بورصة نيويورك الصدارة في التعامل بالعقود الآجلة السلعية في 
العالم» خاصة في النفط الخام الخفيف غرب تكساس المتوسط (WTI)‏ حيث تمتد بعض عقوده إلى 4 أو 5 سنوات» 
لكن فترة الازدهار الكبير لمبادلة المشتقات في العقود الآجلة للنفط الخام كانت ابتداء من 14 نوفمبر 1986 بعد أن 
تحصلت NYMEX‏ نفسها على ترخيص من لجنة المتاجرة المستقبلية في أسواق السلع "CFTC"‏ لتمضي قدما في 
تعويم المشتقات لتشمل نفطها الخام وعقود آجلة لزيت التدفئة. وفي أعقاب ذلك خططت بورصة المشتقات الأوربية 
"EOE"‏ في أمستردام للبدء في تجارة زيت الغازء وذلك وفقا لخصوصيات سوق IPE‏ بلندن ابتداء من 1 أفريل 
7+ فأكملت بذلك هذه الخيارات أو السندات المرتبطة بالنفط هيكلة السوق النفطية الدولية بتوفيرها مرونة أكبر 
مما كانت عليه الأسواق الآجلة للنفط. في حين أن التعاملات خارج البورصات الرسمية عرفت مشاكل عديدة في تنفيذ 
التعاقدات مما أثر في عدم رواجهاء ففي عام 1987 أعلنت لجنة المتاجرة المستقبلية في أسواق السلع "CFTC"‏ 
بالولايات المتحدة أن هذه التعاملات تعتبر منافسا غير قانوني وغير مصرح به للعقود الآجلة التي تتم في البورصة 
الرسميةء على أن شرعية المشتقات السلعية تأكدت عام 1992 بصدور قانون المعاملات الآجلة من قبل الكونغرس 
الأمريكي. 


ارتفعت العقود المستقبلية المتداولة في بورصة NYMEX‏ على النفط من 7,3 ألف عقد عام 1982 إلى 467 
call‏ عقد خلال النصف الأول من عام 2002( أغلبها على الزيت الخام ومنتجاته والغاز الطبيعي»” وتشير تقارير 
الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المراكز المفتوحة لعقود النفط الخام المستقبلية في هذه البورصة بواقع 96250 خلال 


Christophe Chassard, “Option Trading and Oil Futures Markets", OIES, UK, 1987, p: 2.‏ -! 
7 - عبد الخالق فاروق» "الغاز الطبيعي .. ومستقبل النفط العربي". مكتب شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراءء الإمارات العربية asidi‏ 2005« 
ص: 44. 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


الفصل الثانى: تطورات أسواق النفط العالمية واتجاهات 


الفترة 2008-2000 من حوالي 0,4 مليون عقد عام 2000 إلى حوالي 1,4 مليون عقد خلال 2007» بينما انخفض 
عدد هذه المراكز خلال عام 2008 بأكثر من 0,2 مليون عقد بسبب انسحاب المستثمرين وتصفية مراكزهم خلال 
النصف الثاني من العام 2008 عندما برزت تداعيات الأزمة المالية ' 


شهدت أسواق المشتقات النفطية خلال فترة الازدهار الماضية تحولات كبيرة» من شأنها أن تعزز من أهمية العقود 
dila YI‏ ونشاط البورصات خارج الأسواق الرسمية والجهات المالية» في عملية تشكيل سعر النفط وكانت الأهمية 
المتزايدة لسوق العقود الآجلة في عملية اكتشاف الأسعار ناجمة عن عدد من التحولات الرئيسية في السوق النفطية 
على مدى العقدين الماضيين» مثل تغير نظام التسعيرء والدخول الكبير لعدد من الفاعلين الماليين في السنوات 
الأخيرةء ففي حين كانت المؤسسات المالية أكبر تجار النفط منذ عام 1985( أصبحت البنوك أكثر انخراطا في سد 
الفجوات بين المنتجين ومجموعة الزبائن المتنوعة.” 

2 . الأسواق الفورية للنفط وآلياتها (Spot Markets)‏ 

تعتبر الأسواق الفورية في صناعة النفط وسيلة عملية للتخلص من بعض الفوائض النفطية بأسعار منخفضة: 

وكذا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب خارج إطار عقود طويلة «Je yl‏ وتمثل الأسعار الفورية "Spot Prices"‏ 
سعر التسليم الفوري لبرميل النفط خلال فترة لا تتجاوز من 2 إلى 3 أسابيع.* ولم يكن السعر الفوري يؤثر تأثيرا 
محسوسا على الأسعار المعلنة والرسمية في الأسواق العالميةء غير أن الاختلال الذي طرأ منذ منتصف الثمانينيات 
والذي أدى إلى وجود فائض كبير في العرض العالمي للنفطء دفع بالأسواق الفورية إلى مكانة متنامية الأهمية» بحيث 
صارت أسعار التعامل فيها سببا رئيسيا من أسباب عدم استقرار أسواق النفط ومن ثم انخفاض أسعاره» ذلك أن 
الأسعار الفورية لا تخضع فقط للقوى الاقتصادية والسياسية التي تخضع لها أسواق النفط عامةء بل تتأثر كثيرا 
بالتوقعات والمعلومات المتوفرة لدى المتعاملين والمصرفيين وكذا حاملي الأسهم» كما تؤثر عليها عوامل تنظيمية 
ونفسية» وغالبا ما يطبع عليها سلوك القطيع " Herd behavior‏ " مما يجعلها عرضة للتذبذب السريع. 


وفي السوق الفورية» أو السوق الحرة» يتباحث كل من البائع والمشتري ويتفاوضان عن صيغة معينة للتعامل في 
وقت محدد وبسعر معين لشحنة معينة» وتنشط هذه السوق بين المتعاملين عبر الهاتف وشبكة الحاسوب أو حتى 
يلتقون في أي مكان» بدلا من أرضية متاجرة cansa‏ فهي سوق دولية تنشط بدون انقطاع. وتتميز السوق الفورية 
Spot‏ بعدة ميزات منها؛ أن حجم التبادل فيها يكون كبيرا جداء كما يستعين كل من المنتج والمستهلك بعاملين أو 
مختصين في هذه السوقء فالمنتج يستعين بالسمسار "Broker"‏ من أجل أن يجمعه بالمشتري أو المستهلك النهائيء 
وهذا الأخير قد يستعين بتاجر "Dealer"‏ من أجل تنفيذ أو إتمام الصفقة» ويبقى المتعامل في هذه السوق يواجه 


! - Bahattin Büyüksahin et al, “Fundamentals, Trader Activity and Derivative Pricing", Commodity Futures Trading 
Commission, 2008 
مجلة النفط والتعاون العربي»‎ C (2/1) كريستوفر آلسوب» بسام فتوح» "تطورات أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وانعكاساتها على البلدان العربية‎ ^ 
49 المجلد 36( العدد 135» منظمة الأوابك» الكويت» خريف 2010 ص:‎ 
.17 الطاهر الزيتوني» مرجع سبق ذكره» ص:‎ A? 
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الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


الفصل الثانى: تطورات أسواق النفط العالمية واتجاهات 


مخاطرة في حالة فشل أحد الأطراف في تنفيذ الاتفاق» كما تتسم بعدم الشفافية وعدم الوضوح في عملية صفقاتها 


بسبب غياب آلية أو هيئة مراقبة. 


توجد أهم الأسواق الفورية للنفط الخام في أوربا (لندن)» الولايات المتحدة الأمريكية «(Mo gis)‏ وآسيا 
(سنغافورة). وتتحدد الأسعار في هذه الأسواق بمعادلات مرتبطة بخامات إشارة رئيسية يتم تداولها في هذه الأسواق» 
مثل خام برنت Brent‏ في أورباء وخام غرب تكساس المتوسط (West Texas Intermediate) WTI‏ في أمريكا 
الشمالية» وخام دبي Dubai‏ في شرق أسياء... 


كما توجد أسواق فورية للمنتجات البترولية أهمها في الشمال الشرقي لأوربا «Amsterdam) ARA‏ 
(Antwerp «Rotterdam‏ وفي الخليج العربي وجنوب شرق آسيا (سنغافورة)» وخليج المكسيك (جزر الكرايب)» 
و في الولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك)» وتتميز هذه المناطق بوجود بنيات تحتية هامة للمصافي» التخزين 


المخزون النفطي لغرض التحوط من ارتفاع الأسعار الفورية مستقبلا.! 


يقدم الشكل (1.3) صورة حول تطور الأسعار الفورية لأهم خامات النفط مع بداية الألفية الجديدة والتي تميزت 
بوک 5 alid ule Gig Ui‏ اة 


الشكل 1.3: تطور الأسعار الفورية في أهم الأسواق العالمية للنفط خلال الفترة 2010-2000 
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Source : Statistical Review of World Energy, BP, June2011. 


'- الطاهر الزيتوني» مرجع سبق e SS‏ ص: 18. 
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على الرغم من تحرك أسعار النفوط الخام في الاتجاه العام نفسه عادة» إلا أن هناك فروقا تكون على شكل علاوة 
أو خصم بين خام وآخرء تسمى بفروق الأسعارء تعكس هذه الأخيرة طبيعة الاختلافات ما بين النفوط» وخصوصا تلك 
المتعلقة بالنوعية والموقع الجغرافيء وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي فروق الأسعار على أنه مجموعة من الفروق 
تتألف من الفروق النوعية وفروق الموقع الجغرافي» بالإضافة إلى فروق أخرى لها علاقة بالجانب التجاريء! وعليه 
تتباين أسعار الخامات النفطية في كل سوق» حيث وصل الفرق بين المعدل الشهري لسعر الخام الأمريكي الخفيف 
(ممثلا للخامات الخفيفة 39,6 (APT‏ منخفضة المحتوى الكبريتي 960,24( وسعر نفط دبي (ممثلا لأنواع النفط 
الثقيلة LAPT?32‏ عالية المحتوى الكبريتي %2( إلى حده الأعلى وهو 57,85 للبرميل خلال شهر سنة 2004( بينما 
كان الحد الأدنى 50,53 للبرميل خلال سنة 2009. 


رفن أهم العرامل المؤقرة في زوق الأسعان بين الخامات الحفيفة والثقيلة هى مزيج إمداذات الفط العالمية: نيط 
الخلا aii‏ ,هلك الات T oil‏ قارات Xy)‏ ومو cilia‏ امات cosi)‏ لاف التكرين وتر diss‏ 
وأخيرا مستويات أسعار النفط العالمية وتقلباتها. 


2. تحليل التقلبات في الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية للنفط الخام 


يعتمد فهم وتحليل التقلبات في الأسعار الفورية والأسعار المستقبلية للنفط الخام على جانب مهم من التحليل 
الإحصائي وجانب أهم من التحليل الاقتصادي. 


ففي جانب التحليل الإحصائي» تتطلب دراسة وتحليل أوضاع هذه الأسواق التفريق بين تذبذبات الأسعار التي 
تحدث على المدى القصير وبين التقلبات التي تتميز بفترة أطول من الزمن» ويعبر المفهوم الإحصائي لمضطاح 
"التقلب" عن انتشار جميع النتائج الممكنة لمتغير عشوائي باحتمالات معينة» فهو مؤشر لقياس حالة من عدم 
الاستقرار حول مستوى محددء وتعبر تقلبات الأسعار في الأسواق المالية عن حالة من عدم اليقين في مستقبل 
الأسواق» وتعكس درجة المخاطرة في العائد على السعرء وتقاس إحصانيا بالانحراف المعياري للعائد على السعر: 


1 z 
متوسط‎ p ويمثل‎ cri = MGH) حيث: ع يمثل العائد على السعرء ويحسب بالعلاقة:‎ o = طعت‎ 
— 1 = 


العائد خلال فترة زمنية t‏ ومن أجل التمييز بين مفهومي التقلب في الأسعار والمخاطرة؛ فإنه يتم احتساب معدل 
"Sharpe Rate" ca‏ لقياس العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطرء وفق المعادلة التالية: 
E mid‏ 


كلك S LR‏ حيث: SDP‏ هي علاوة المخاطرة على الاستثمار» فهذا المؤشر يقيس نسبة الفائض في العائد 


على السعر إلى المخاطرة الكليةء ليقيم أداء المحافظ الاستثمارية لتحديد إن كان الربح ناتجا عن قرارات استثمارية 


جيدة أو نتيجة تحمل مخاطر استثمارية عالية. 


'- علي رجب» "تطور فروقات الأسعار بين النفوط الخفيفة والثقيلة واتجاهاتها المستقبلية", مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد 36( العدد 123( خريف 
2007« ص ص: 15« 16. 
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أما في جانب التحليل الاقتصادي فيتطلب العودة إلى ما تتوقعه النظرية الاقتصادية حول السلوك الديناميكي لأسعار 
النفط من أجل الوصول إلى حالة التوازن» وهناك ثلاث حالات منفصلة يجب أن تأخذ مكانهاء وهي حالة العائد على 
تخزين النفطء والسوق المستقبلية للنفط» وريع الندرة النفطي» وسيتم مناقشة الحالة الثالثة في تحليل التطور التاريخي 
لأسعار النفط, 


تعتمد دراسة حالتي العائد على التخزين والسوق المستقبلية على دراسة إستراتيجية الاستثمار التالية:! 


تفترض نظرية العائد على التخزين أن المستثمر يقترض مبلغا نقديا اليوم» يرمز له باليوم )» من أجل شراء كمية 
Q‏ من براميل النفط عند السعر P,‏ دولار للبرميل» كما تفترض أن يدفع المستثمر مبلغا لمالك صهريج التخزين بقيمة 
C,‏ دولار لكل برميل مخزن خلال السنة» وعليه فالمستثمر يحتاج إلى اقتراض مبلغ إجمالي: (PHC) Q‏ دولارء 
وفي السنة القادمة يجب أن يرجع هذا المبلغ الإجمالي مع فائدة» فالمطلوب دفعه هو: © (PHC)‏ (1+1) دولارء 
حيث j‏ هو سعر الفائدة. وفي المقابل يكون لدى هذا المستثمر كمية Q‏ من براميل النفط التي يمكن أن يبيعها في السنة 


Pu 23 القادمة‎ 


فإذا كان: Pu Q > (l+ (PFC) Q‏ > فان المستثمر سيحصل على ربح مقابل وضعه اليوم للنفط في 
التخزين» وبالطبع فهو لا يعرف ما الذي سيكون عليه سعر النفط بالضبط لكن لديه توقعات من المعلومات الحالية 
المتاحة (E,‏ فيكون السعر المستقبلي المتوقع هو E, Poi‏ » وعليه يتوقع المستثمر أن يحصل على ربح من تخزين 
النفط عندما تكون المتباينة التالية محققة: 
E, Pea > PHC 00222 (1)‏ 
حيث C,‏ تمثل تركيبة تكاليف التخزين والفائدةء أي: CU 7 i, PHH) C,‏ 


بافتراض أن المستثمرين يتوقعون أن يكون Pui‏ أكبر من PHC;‏ وعليه يتوقع كل واحد منهم الحصول على 
ربح من خلال شرائه اليوم ehaill‏ يخزنه ثم Axis‏ في السنة القادمة» وإذا كان هناك ما يكفي من المخاطر المبهمة 
والمحتملة من طرف المستثمرين» فنتيجة مشترياتهم اليوم يمكن أن تقود سعر اليوم ,۴ نحو الارتفاع» كما تتوجب 
معرفة إجمالي النفط الموجه اليوم نحو التخزين للسنة المقبلة تخفيض توقع معقول لسعر السنة القادمة EPer‏ وإذا ما 
بقيت المتباينة (1) محققة فإن المضاربة ستسمرء مؤدية إلى استنتاج أن المتباينة (1) لا تقود إلى حالة توازن. 


ul‏ في حالة المتباينة العكسيةء أي إذا كان: 
E, P4, > PEC;‏ 
في هذه الحالة» أي مستثمر يضع النفط في التخزين يتوقع خسارة نقدية» ولا يمكنه أن يقوم بذلك نتيجة المضاربة 
البحتة» لكن هذا لا يعني أن كل صهريج تخزين سيكون فارغاء لأن المخزونات النفطية عنصر أساسي لأعمال النقل 
والتكرير وتوريده إلى السوق» فيمكن اعتقاد أن مثل هذه العوامل كمقابل لتكاليف تخزين "سالبة" للنفط في شكل ربح 


! - James D. Hamilton, "Understanding Crude Oil Prices", Department of Economics, University of California, San Diego, 
2008, p:5. 
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في أعمال المستثمر الذي لديه بعض النفط في التخزين» والتي يشار إليها كناتج ملائم» فيمكنه إذ أن يحسّن الخاصية 
السابقة بإنقاص أي ناتج ملائم من تكاليف التخزين والفائدة C,"‏ للحصول على التكلفة الصافية لحيازة النفط ^ .C,‏ 


وإذا ما توقع المستثمرون انخفاضا كبيرا لأسعار النفط أي أن: E PPC‏ » فسيكون هناك باعث لبيع 
النفط المخرج من المخزونات اليوم» محركا السعر,2 نحو الانخفاض والتكلفة CË‏ نحو الارتفاع. ويقود ذلك إلى 
استخلاص أن الحالة التالية تقود إلى توازن: 

E Pai PHC ss... suns (2) 

ومن حيث المبدأ يمكن تعديل تعريف التكلفة الصافية لحيازة النفط C”‏ بتوسيعها لتشمل أية علاوة مخاطر قد تدفع 
بالمستثمرين إلى للحصول على مخزونات أعلى أو أقل» كالقيمة الحقيقية للنقود المترجمة لمعدلات التضخم في 
السوق. 

في الواقع» تساعد كثيرا هذه المفاهيم النظرية لعائد التخزين في فهم نظرية الأسواق الفورية والأسواق المستقبليةء 
والتي تعتبر كحالة مماثلة أو Abas‏ لهاء ففي ظل إشارة أسواق التبادلات العينية للنفط إلى اتجاه الأسعار نحو الارتفاع 
أكثرء فستكون هناك إستراتيجية استثمار بديلة» وبدلا أن يقوم المستثمرون بشراء النفط اليوم وتخزينه فعلياء يمكنهم 
الدخول في عقود مستقبلية» والتي يمكن أن تكون اتفاقية يصل المستثمر من خلالها اليوم إلى شراء كمية من النفط 
Baal‏ سنة من الآن عند سعر معين CF,‏ كسعر مستقبلي لسعر اليوم الذي يتفق فيه مع الطرف الآخر. 


إذا ما وافق المستثمر على شراء النفط عند السعر F,‏ وبإهمال تكاليف المتطلبات الهامشية والسمسارء فسيحصل 
على ربح نقدي عندما يكون CF, «Pug‏ لأنه في هذه الحالة يمكنه بيع النفط الذي دفع مقابله ,۴ لشخص آخر في 
السوق الفوري للسنة القادمة عند السعر Puy‏ محتفظا بالفرق كربح صافيء وأما إذا كانت التوقعات في السوق تشير 
إلى أن F, > E, Pu,‏ فأي مستثمر يرغب أن يكون في جانب شراء بعض العقود» عارضا آجالا أعلى للعقود ,۴. 
ويتطلب التوازن:! 
)3( ملعملل HÊ‏ + يبرط F = E,‏ 
حيث H”‏ هو أيضا يدمج أي علاوة مخاطرة؛ أو إضافات مدفوعة لمتطلبات ثانوية. 


ويمكن ملاحظة أن المعادلة (3) هي نظرية بديلة للنظرية (2)» فيجب أن تؤدي كلتا الحالتين إلى توازنء فمثلا إذا 
ما كان هناك ارتفاع في CF,‏ بدون أي تغير مقابل CP,‏ فيمكن أن يخلق ذلك فرصة لشخص آخر لشراء نفط فوري في 
الوقت t‏ بالسعر eP,‏ يخزنه لمدة سنةء ثم يبيعه من خلال عقود Ala]‏ 

من الناحية التطبيقيةء تدل الإحصائيات إلى أن الأسعار المستقبلية والأسعار الفورية مختلفة» لكن غالبا ما تتحرك 
الأسعار المستقبلية عند أفق معين مع بعضها في نفس اتجاه تغير الأسعار الفورية الناتج عن معلومات تتسبب في 
ارتفاع أو انخفاض السعر الفوري للنفط في أي يوم معين. ومن المعلوم أن أسواق النفط تعتبر من أكثر أسواق السلع 
الأساسية تقلبا بشكل cale‏ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مرونة الطلب السعرية للنفط حالة كونه سلعة 


! - James D. Hamilton, Op. Cit, pp: 7, 8. 
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الفصل الثانىء تطورات أسواق النفط العالمية واتجاهات 


ضرورية غير متاحة للإحلال على المدى القصير في معظم أوجه استخدامهاء وعلى المدى المنظور في قطاعات 
رئيسية مثل قطاع النقل والمواصلات» ومن جانب العرض أيضا يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية فترات زمنية Al gla‏ 
وتدفقات استثمارية Ad‏ تتوفر في ظل أسواق مستقرة» منخفضة المخاطر ومضمونة العوائد في حالة الطلب 
المستقبلي» حيث يترتب على ارتفاع الطاقات الإنتاجية الفائضة رفع للتكلفة وانخفاض لجدوى الاستثمارء وتؤدي هذه 
الأسباب إلى انخفاض مرونة العرض السعرية للنفط مما يتسبب في تزايد درجة الحساسية لأسعار النفط تجاه أي 
أنباء تشير إلى مخاطر انقطاع الإمدادات الناجمة عن الظروف الجيوسياسيةء ويساهم بشكل مباشر في تزايد حدة 
التقلبات في أسعار النفط, 


ويمكن إرجاع التقلبات التي تشهدها الأسعار بشكل أساسي إلى ديناميكية الأسواق المستقبلية» فإنه ولعوامل عديدة 
قد تزيد الأسعار المستقبلية على الأسعار الفورية فتوصف السوق المستقبلية بأنها «Contango‏ أو تقل عنها فتوصف 
Backwardation Wb‏ فإذا كانت السوق المستقبلية للنفط في «Contango Als‏ وهي الحالة التي تكون فيها 
الأسعار الفورية أقل من الأسعار المستقبلية» في هذه الحالة يكون هناك حافز لبناء المخزون» وهي حالة شبيهة بوجود 
فائض في الإنتاج» GY‏ انخفاض السعر المستقبلي عن السعر الفوري مضافا إليه كلفة الاحتفاظ بالمخزون» ينثتط 
حركة الشراء في الأسواق المستقبلية. أما إذا كانت السوق النفطية في حالة «Backwardation e» jill‏ وهي عكس 
الحالة السابقة» فالأسعار الفورية أعلى من الأسعار المستقبلية» وهي حالة شبيهة بوجود نقص في الإمدادات eis‏ 
اللجوء إلى السحب من المخزون» ويمكن التعامل مع Contango Als‏ عن طريق عدم مقابلة أو تغطية الطلب الذي 
يكون واضحا أنه متجه نحو بناء المخزون» وخلال ذلك تكون تغيرات سعر الخام في الأسواق المستقبلية سريعة 
التحول نحو أسعاره في الأسواق الفوريةء وذلك بسبب أن أسعار النفط العالمية تتحرك معا على نحو متصل. 


بناء على ما سبق يمكن تتبع حالة السوق الأمريكي للنفط ابتداء من العام 2000 وفق ما يوضحه الشكل التالي: 


الشكل 4.1: فروق الأسعار المستقبلية عن الأسعار الفورية للنفط الخام بسوق NYMEX‏ 
خلال الفترة 2010-2000 
1 دولار / برميا 
حاله استمرار 3,5 


c . Contango 


o — 24,74 u= 53,78 


15 o — 25,19 u= 54,06 
6 - 25,59 u= 54,21 
Q] 


2,5 


0.5 6 - 25,94 u= 54,27 بح‎ 
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المصدر: من إعداد الباحث بناء على إحصائيات هيئة معلومات الطاقة Energy Information Administration, USA,‏ 
www.eia.gov , 22/09/2011.‏ 
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يبين الشكل السابق فروق الأسعار المستقبلية للعقود الآجلة عن الأسعار الفورية لخام غرب تكساس WTI‏ خلال 
الفترة 2010-2000( as‏ ظل المعدل السنوي للأسعار المستقبلية للعقود الآجلة في بورصة نيويورك أقل منه للأسعار 
الفورية خلال الفترة 2004-2000( حيث كانت الأسواق الآجلة في حالة تراجع Backwardation‏ خلال معظم هذه 
الفترة» باستثناء الربعين الثاني والرابع من العام 2001» والربع الأول من العام 2002ء لكن ومع بداية العام 2005 
وحتى الربع الأول من عام 2009ء تجاوز المعدل السنوي للأسعار المستقبلية للعقود الآجلة في بورصة نايماكس 
المعدل السنوي للأسعار الفورية لخام غرب تكساس الأمريكيء وبالتالي تحولت الأسواق الآجلة إلى حالة استمرار 
Contango‏ بحلول شهر جانفي 2005 التي استمرت مهيمنة على الأسواق الآجلة حتى جويلية 2007( عندما 
تراجعت الأسواق مرة أخرى إلى حالة Backwardation‏ والتي تميزت بها الأسواق إلى نهاية شهر جوان 2008 


عندما انتقلت الأسواق مجددا إلى حالة استمرار «Contango‏ واستمرت كذلك إلى غاية 2010 


وتعتبر حالة الاستمرار Contango‏ هي الحالة النموذجية في الأسواق المستقبلية للنفط بشرط أن يعكس الفارق 
الموجب بين الأسعار المستقبلية والأسعار الفوريةء أو بين الأسعار المستقبلية في عقود التسليم الأبعد أمدا والأسعار 
المستقبلية الأقرب أمداء تكاليف التخزين وأسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود» وهذا ما يفسر حركة البناء في 
المخزون النفطي خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق المستقبلية في حالة «Supper Contango‏ أي Laie‏ 
تتجاوز فجوة الأسعار تكاليف التخزين وأسعار الفائدة الحقيقية ! 


خلصت دراسة قياسية لدراسة العلاقة بين أسعار النفط في الأجل القصير وأسعاره في الأجل الطويل خلال الفترة 
2010-1998 إلى وجود علاقة توازن طويل الأجل بينهماء تأخذ شكل المعادلة؛2 


وآ 1,254 + LPiong=0,908‏ حيث: ورى,2,آ: لوغاريتم السعر طويل الأجلء LP ohor‏ لوغاريتم السعر 
قصير الأجل. 


ففي ظل Ala‏ عدم التأكد القويةء تصبح المعلومات المتضمنة داخل السعر الحالي أكثر ارتباطا بتوقعات 
المستثمرين حول القيم الأساسية طويلة الأجل» ونتيجة لذلك» يركز المستثمرون أكثر على المعلومات التي يوفرها 
السعر الحالي» ليتحرك توقع سعر النفط المستقبلي بالقرب من السعر الفوري الحاليء وعليه ففي حالة التذبذب المرتفع 
للسعر الفوري وارتفاع السعر الحالي للنفط أعلى مما كان متوقعا خلال فترة زمنية معينةء فسوف يتجه السعر 
المستقبلي المتوقع إلى السعر الحالي» وبذلك يبقى السلوك الحالي للأسعار قصيرة الأجل وطويلة الأجل للنفط الخام 
Anh iis‏ على تحر واس مع ld gil‏ 


22 الطاهر الزيتوني» مرجع سبق ذكره» ص:‎ -' 
2 - Bassam Fattouh, Pasquele Scaramozino, "Uncertainty, Expectations, and Fundamentals: whatever Happened to 
Long-Term Oil Prices?", OIES, UK, March 2011, p:5. 
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3. التحليل الاقتصادي لحركية التطور التاريخي لأسعار النفط 
3. توقعات النظرية الاقتصادية لتوازن السوق النفطي 


ac yu‏ إلى امقفدام اتن gig UI‏ لكل .من adi‏ على d. cg js‏ اة Abad‏ فى ال 
الإقتصادي CES OE RIT EE ECCO‏ القووية رالا ينعن ابدام الحالة النظرية افك فى 
عملية التحليل الاقتصادي لتطور أسعار bal‏ تاريخياء وهي حالة ريع الندرة ."Scarcity Rent"‏ 


يعتبر النفط موردا ناضباء أي قابلا للنفاد» وعادة ما يتم التنقيب عليه أكثر مما يُنتج» وما إن يتم حرقه فإنه لا يمكن 
أن يعاد استخدامه» وعلى هذا الاعتبارء أبرز الاقتصادي Harold Hotelling‏ سنة 1931 أنه في حالة الموارد 
الناضبةء يتوجب j‏ السعر يتجاوز التكلفة الحدية حتى ولو كانت السوق النفطية في حالة منافسة تامة. 


من أجل فهم هذا المبدأء وبعد أخذ المورد النفطي كما تم وصفه كنتيجة حتمية للحدود الجيولوجية؛ يمكن افتراض 
أن الإنتاج العالمي للنفط الخام في السنة القادمة لا يمكن أن يتجاوز %90 من الإنتاج الإجمالي خلال هذه السنةء 
وبافتراض أنه تم تقدير مرونة الطلب السعرية في الأجل القصير بقيمة 0,10- » فهذا يدل ضمنيا أن سعر النفط في 
السنة القادمة يكون ضعف القيمة الحالية (أي يرتفع بنسبة 96100( وكما تم الإشارة في الحالتين النظريتين 
السابقتين» وفي ظل هذا السيناريو الافتراضيء يمكن أن يتجه أي مستثمر إلى شراء النفط اليوم من أجل تخزينه في 
صهاريج لمدة سنةء منتظرا بيعه في سوق السنة القادمة المفضل أكثر. 


من جانب آخرء يمكن أن يكون مالك أي احتياطي نفطي أكثر كفاءة بتخزينه النفط مباشرة عن طريق تركه في 
الأرضء» في انتظار إنتاجه حينما يرتفع السعرء وضمن حالة من التوازن التنافسيء فإنَ ملاك الاحتياطي سوف يتلقون 
تعويضا مقابل تنازلهم عن استخدام المورد غير القابل للإنتاج مرة أخرى» Cus‏ يسمحوا بذلك فقط لعدم الفرق بين 
الإنتاج اليوم والإنتاج في المستقبل» يسمى هذا التعويض عادة بالريع النفطي. 


بناء على ما سبق» يمكن اعتبار ,3 ريع الندرة في الزمن t‏ كفرق بين السعر P,‏ والتكلفة الحدية للإنتاج «M,‏ أي 
A= Pe- M, ci‏ » كما يقود مبدأ Hotelling‏ إلى ol‏ عائد الندرة يجب أن يرتفع بسعر معدل الفائدة» أي Lej‏ 
Pa = Mei = (+i) (P: = Mə cececocoococooooo (2)‏ 


من نقطة الانطلاق i‏ فإن الإنتاج التراكمي يتقارب مع إجمالي المخزون القابل للاستخلاص بقدر ما t—o‏ 


ناقش بعض الاقتصاديين» وأبرزهم Solow‏ و Nordhaus‏ في سنة 1973» إمكانية سماح تكنولوجيا مدعمة 
"Backstop technology"‏ لمصدر طاقة بديل أن يكون معروضا نهائيا عند سعر ثابت CP‏ وفي مثل تلك الحالة 
التي يكون فيها السعر الأولي Po‏ محددا مع شرط أن السعر التالي يتبع مسار المعادلة (Q)‏ فيكون المورد ناضبا 


!- James D. Hamilton, Op. Cit, p: 10. 
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بمجرد أن يصل السعر ,۴ CPU‏ وقد أصبحت تُعرف هذه الفكرة في أدبيات الطاقة اليوم بحالة الاختراق التكنولوجي 
الممكنة لأسواق الطاقةء والتي ترتكز بالأساس على نظرية الإبداع والابتكار في مجال الطاقة البديلة. 


ورغم تميز نظرية ريع الندرة وجاذبية توسعاتهاء إلا أن الشكل (5.1) يعطي فكرة حول عدة تحديات عند 
انتخدامها لشرح المغطيات الملاحظة متها حالة السوق التفطي التي مرت بها عبن التاريخ» ومنها ما يتعلق بالعلاقة 
المركبة بين الأسعار الاسمية والأسعار الحقيقية من خلال معدل التضخم» فسعر النفط المعدل بموجب التضخم المالي 
قد يبدو أحيانا تناقضا لفظيا من إحدى النواحي» ليتعقد الأمر أكثر باعتبار أن أسعار النفط نفسها مسببة للتضخم. 

3. تحليل تطبيقي للتطور التاريخي لأسعار النفط 

فيما يخص حالة السوق النفطية» فإنها لم تكن حرة خلال تاريخها البالغ حوالي قرنا ونصف من الزمن سوى في 
فترتين اثنتين فقط» وهما قصيرتان نسبياء أما الأولى وهي الممتدة بين عام 1859 تاريخ أول استغلال للنفط بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وعام 1863 تاريخ إنشاء J, Rockefeller‏ للشركة Ul « Standard Oil‏ الثانية فهي الفترة 
الممتدة من تاريخ الصدمة النفطية المعاكسة لعام 1986 إلى Ul I‏ خلال كل الجزء الباقي فكانت السوق النفطية 
سوقا Aa sad‏ لكن التحليل cg lali‏ العميق نيصل إلى صهوية التظبيق المباشن لنظريات المناقسة dA‏ الاحتكاز 
التام» أو احتكار القلةء أو غيرها من الحالات الخاصة للسوقء فيمكن القول أن السوق النفطي يمكنها أن تتميز بجميع 


هذه الحالات في فترة زمنية قصيرة» أو حتى فترات أقصر. 


الشكل 5.1: التطور التاريخي لأسعار النفط الخام خلال الفترة 2010-1861 


دولار/ برميل 
و عودة انتعاش الاقتصاد العالمي )2010( e‏ 
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية (2008 
و ادر :^| - - ) ( 
تطبيق آلية الأوبك لضبط السعر (2000) 100,00 
i‏ أزمة دول جنوب شرق آسيا (1998) 
1 جرب الخليج )1991( 80,00 
الأزمة البترولية المعاكسة (1986) 
الأزمة البترولية الثانية (1979) 
L E w posk‏ | 5 
خت الأزامة البثرولية الأول )1973( cds e ET‏ 
سيطرة الشركات SAS‏ اتفاقية أكناكاري 
على السوق )1970-1933( )1928( 40,00 
| 20,00 


c< 


= © © © © © © © © © © e = 
2 1 90 2 © - a e T N 2 Ca 90 2 © - 
a0 90 90 © a لهت لهت لهت‎ c a c هت‎ a a Li Li 
= = = = = = = = = = = = = = 3 A 


Source: Statistical Review of World Energy, BP, June 2011. 


5 مسعود cias‏ "السعي إلى السيطرة على منابع النفط في العالم", مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة» العدد14» جامعة الجزائر»2006» ص:49. 
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الفصل الثانى: تطورات أسواق النفط العالمية واتجاهات 


يمكن تتبع التطور التاريخي لأسعار المحروقات بتقسيمها إلى ثلاث فترات رئيسيةء الأولى منذ إنشاء روكفيلر 
لأول شركة نفط في عام 1863 إلى غاية 1973 « والفترة الثانية من 1973 تاريخ أخذ منظمة الأوبك لمبادرة تحديد 
الأسعارء إلى غاية 008( لتبقى بذلك الفترة الثالثة تغطي تطور أسعار النفط منذ الأزمة المالية والاقتصادية 
لمنتصف عام 2008 وما تبعها. 


3.. تطور أسعار النفط خلال المرحلة 1973-1863 


فخلال الفترة 1914/1863( كانت أسعار النفط تحدد إداريا من طرف شركات التكريرء وسجلت أعلى مستوياتها 
عام 1864 حيث وصل سعر البرميل إلى 8,06 S‏ وإذا عولج هذا السعر بمعامل التضخم بالنسبة لأسعار 2010 
كمستوى للقياس (باستخدام مؤشر البنك الدولي للتضخم العالمي) فإنه يصل إلى سعر 111,92 5 للبرميل (دولار سنة 
2010(« وهو من أعلى المستويات في تاريخ النفط بسبب الاحتكار القوي لشركة Standard Oil‏ ذلك «c Jl‏ 
ويمكن تطبيق نظرية "المؤسسة القائدة للسعر" بسهولة في مثل هذه الحالة. 

بعد هذا التاريخ» ومع بداية ظهور وتشكل شركات بترولية عالمية أخرى على الساحة» وتفكك الاحتكار السابق» 
أخذ سعر النفط في الانخفاض إلى غاية نهاية الحرب العالمية الأولى » أين شهدت الأسعار عمليات صعود وهبوط 
شديدة» بعدها اعتمد كبار الشركات النفطية العالمية عام 1928 سعر نفط خليج المكسيك كسعر مرجعي في السوق 
العالمية وكآلية تربط أسعار النفط بحجم إنتاجه» هذه الآلية لم تسمح لأسعار النفط بالوصول إلى مستوى 2 $ للبرميل 
إلا نادراء وباعتماد سعر سنة 2010 كمستوى للقياس» فإنها لم تتجاوز في أحسن الأحوال سعر 18 $ للبرميل طيلة 
عدة عقود من الزمنء بل أن السعر الحقيقي للنفط شهد انخفاضا متواصلا من 15,68 دولار للبرميل سنة 1958 إلى 
0 دولار للبرميل سنة 1970. 


وعلى مدار هذه الفترة المتميزة بهيمنة عدد قليل من شركات النفط على الإنتاج العالمي» يمكن استنتاج أن العائد 
الضريبي الذي كانت تحصل عليه الدول المضيفة لا يرقى إلى مستوى المفهوم النظري للاقتصادي Hotelling‏ حول 
ريع الندرة أي أن أسعار النفط كانت تقريبا مستقلة عن قضية الندرة. 

22,3 1586 قوة الأوبك التسعيرية ابتداء من عام 1973 

استمر هذا الحال إلى غاية 1973 تاريخ أخذ منظمة OPEC‏ لمبادرة تحديد سعر dil‏ ودخلت حينها السوق 
النفطية ما يعرف بمرحلة الصدمات النفطية» ودخولها حرب الأسعارء التي سجلت أعلى مستوياتها خلال الصدمة 
النفطية الثانية عام 1980 إذ وصلت إلى 36,83 $ للبرميل ( أي ما يعادل 97,46 $ سنة 2010(« وبتعرضها إلى 


صدمة نفطية معاكسة سنة 1986 نزلت الأسعار خلالها إلى مستوى 14,43 $ للبرميل. 


بعد تاريخ 1986( بدأ النظام النفطي العالمي يشهد تكوينا لتحكيم آليات السوق» إذ أن نوعا من العقلانية في أداء 
أشواق Lua itl]‏ را dil‏ بحت أصيحف منظية castus OPEC‏ تطاحات gadll‏ الاقتصادى :العالمي XS;‏ 
el ga Ala‏ من خت c gall‏ التحتول Jaca‏ الأ تاق عد أو من حت ماده باكمرات العافية من الفط غر 
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أن ثمة أخطاء وقعت فيها المنظمة في هذا المجال» إذ انخفضت أسعار النفط إلى أقل من $13 للبرميل عام 1998 
نتيجة القرار الخاطئ بزيادة حصص دول OPEC‏ في مواجهة الكساد الاقتصادي في أسياء وعن مبالغة كبيرة في 
تقديرات العرض من قبل وكالة الطاقة الدولية سنة 1997» وقد دفعت تلك الأسعار كثيرا من المحللين إلى الاستنتاج 
بأن العالم قد دخل فصلا طويلا وجديدا من فصول أسعار النفط المنخفضة. 


ويمكن من خلال الإطار البسيط لنظرية الريع النفطيء تقديم تفسير لهذه التطورات» سواء باستخدام سماح التطور 
التكنولوجي في إحداث اتجاه نزولي في التكاليف الحدية للإنتاج كأدنى أسباب انخفاض (P,‏ وحتى مع ذلك يكون الفرق 
PM,‏ في ارتفاع» وهي الحالة التي يمكن وضعها للفترة 1980 إلى 1997( التي كان فيها ارتفاع في ريع الندرة» أو 
من خلال استخدام سماح استكشاف مصادر إنتاجية غير متوقعة في إحداث تحول نزولي غير متوقع ومخالف لمسار 
التقدم الزمني لريع الندرة ,. وعليه يمكن استخلاص أنه خلال هذه الفترة كانت لأسعار النفط علاقة ولو ضعيفة 
بمسألة الندرة. 


وبالتأكيد لا as‏ مشكل نظري للتسليم أنه في Ais‏ 1997 كانت توقعات العرض المستقبلي قوية بما فيه الكفاية» 
واليوم الذي يتوقع أن يبدأ فيه as‏ مستوى الاحتياطيات النهائية القابلة للاستخراج يؤثر في القرارات كان لا يزال بعيدا 
في المستقبل» ذلك أن ريع الندرة ,^ في ذلك الوقت يمكن أنه كان مهملا مقارنة بتكاليف الاستخراج بالنسبة للمنتجين 
الثانويين» فالمعلومات الجديدة حول نمو مفاجئ وقوي في الطلب وقيود حول توسيع الإنتاج يمكن أن يتسبب بالأساس 
في تحول فجائي نحو نظام يكون فيه Uy‏ إيجابيا ومهما فعلا. 


وعلى إثر هذه الظروف والتطورات» بدأت الأوبك العمل في شهر مارس من عام 2000 بآلية لضبط سعر النفط 
وتقضي هذه الآلية بتخفيض مستويات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومي في حال انخفاض الأسعار إلى أقل من 
2 دولار للبرميل» وزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومي في حال ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 28 دولار 
للبرميل لمدة 20 يوم عمل متتالي» إلا أن خضوع الأسواق الفورية للمضاربةء وانخفاض الطلب في بعض الحالات» 
cas jl‏ على دول المنظمة إقرار زيادة أو تخفيض مستويات تفوق 500 ألف برميل يومي» وذلك في إطار متابعة 
الأوبك لوضع السوق النفطي. 


asl‏ بينت السنوات الأولى من الألفية الجديدة أن هذه الآلية المعتمدة من طرف OPEC‏ لا تعكس فعلا العوامل 
الموضوعية التي تحكم سوق النفط وخاصة العرض والطلبء وهذا ما دل عليه ارتفاع أسعار النفط في تلك الفترة 
ليصل إلى مستوى 565,14 للبرميل خلال عام 2006. أما من جانب الشركات البترولية والتي كانت عادة ما تلجأ 
لزيادة مخزونها من النفط خلال الأوقات التي يضعف فيها الطلب» فقد حاولت أن تصبح أكثر فاعلية في السنوات 
الأخيرة» وأن تعمل بأقل مخزون من النفط الخام» ويعني هذا عدم وجود فائض في السوق يغطي المشكلات الطارئةء 
وفي ظل هذه المعطيات» فقد توقع المضاربون في الأسواق احتمال ارتفاع الأسعارء هذه التوقعات بذاتها ساهمت في 
ارتفاع سعر Jail]‏ 
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وقد استمرت حركة ارتفاع أسعار النفط التي انطلقت مع بداية الألفية الجديدة خلال سنة 2007( أما التراجع 
للأسعار تحت jala‏ $60 للبرميل المسجل في بداية هذه السنةء والذي ترك للحظة الاعتقاد أن التسعير قد بلغ 
التوازن» فلم يفض في الواقع إلا إلى تراجع ظرفيء فاعتدال المناخ الشتوي وانخفاض الطلب على زيت التدفئة كانت 
قد سمحت بسكون مؤقت» والذي كان قد ترجم بانخفاض الأسعار في سوق عالية التوترء غير أن هذه العوامل النزولية 
تبددت وتزايدت التوترات» وخلال 12 شهراء تجاوزت أسعار النفط الحواجز النفسية الواحدة تلو الأخرى إلى أن 
فاقت بداية جانفي 2008 سقف $100 للبرميل.' وهي المرة الأولى التي يتشكل فيها السعر الاسمي للنفط في تاريخه 
من ثلاثة أرقام» وقد أشار بعض الملاحظين والمحللين من خبراء صندوق النقد الدولي وغيره» إلى أن تراجع سعر 
الدولار قد أسهم أيضا في نتيجة ارتفاع أسعار النفط» والذي أدى إلى تضخيم هذه الطفرة مُقاسة بالدولار الأمريكي» 
فبينما ارتفع متوسط أسعار النفط الفورية بنسبة تقترب من %51 على أساس الدولار (مع نهاية 2007( اقتصر هذا 
الارتفاع على 9637 على أساس اليورو”. 


ومهما كانت التفسيرات لهذه الحالة» إلا أنه نظرياء بقي من غير الواضح ما هو شكل "التكنولوجيا المدعمة" 
لمصدر الطاقة البديل» فضلا عن تحديد نهائي لكميته عند السعر الثابت۴» وبدا أن مسألة الاختراق التكنولوجي 
لأسواق الطاقة لا تزال تحتاج إلى مدة أطول» وإلى جهود أكثر في مجال البحث والتطوير في مصادر الطاقة البديلة. 


3.. تحليل تطور أسعار النفط منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 


مع مواصلة ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الألفية الجديدة إلى غاية 2008» والتي تجاوزت jala‏ 100 دولار 
للبرميل» كان يطرح خلال تلك الفترة تساؤل حول أسباب عدم حدوث أي dana‏ فطفرة أسعار النفط كانت أكبر من 
نظيرتها في فترة السبعينيات» لكنها لم تؤد إلى حدوث تضخم أو ركود اقتصاديء لكن تطور الأزمة المالية مع انهيار 
بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008 كان نقطة انطلاق لاختلال النظام المالي والمصرفي العالمي. 


في البداية لم يظهر أن هناك في الأفق حد أدنى للانكماش المحتمل في الاقتصاد العالمي» فالمؤسسات المالية 
المتخصصة في مسائل الاستشراف» مثل صندوق النقد الدولي» كانت وراء المنحنىء أي أنها كانت غير قادرة على 
مراجعة توقعاتها بالسرعة الكافية التي تعكس ما كان يحدث على أرض الواقع» وعليه كثر الحديث حول وصف 
المسار المحتمل للاقتصاد العالمي» هل سيأخذ الشكل "۷" أو "1" أو "Un‏ وقد وصل الأداء الاقتصادي إلى أدنى 
نقطة له بين شهري فيفري ومارس من عام 2009» واتجهت الآراء حينها لصالح إمكانية حدوث انعكاس حاد يأخذ 
شكل ٠"۷"‏ وكان ذلك مصحوبا بارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية أيضا. وبالنظر إلى تلك الأوضاع» فإن 
انخفاض أسعار النفط من مستوى الذروة الذي بلغته إلى مستوى منخفض نزل إلى مادون 40 دولار للبرميل في بداية 
عام .2009( لم يكن أمرا مستغرباء لكن يمكن تفسير عدم اتخاذ ذلك الانخفاض حجما أكبر بسبب رد فعل منظمة 


1 François Lescaroux, " L'offre et la demande pétrolière”, Le Pétrole et le Gaz Arabes, Publications du Centre Arabe 
d'Etudes Pétroliéres, Ne 936, Mars 2008, p 40. 
.5 -2 ص:‎ -ua »2007 كيفين تشينغ» "ارتفاع أسعار النفط يفرض تحديات امام صانعي السياسات"'» نشرة صندوق النقد الدولي» 0 نوفمبر‎ 2 
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الأوبك من جهةء ومن جهة أخرى بسبب أن توقعات السوق لأسعار النفط المستقبليةء التي تعكس توقعات الاتجاهات 
طويلة الأجل في السوق النفطيةء لم تنخفض دون 60 دولار للبرميل ' 

لقد شكلت توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بداية من 2010 مؤشرا جيدا ترجم حالة التوافق الواسع 
حول الكساد وآفاق الانتعاش» حيث أخذ منحنى النمو الاقتصادي شكل "V-Shaped"‏ فبعد أن سجل معدل نمو سلبي 
%0,8- خلال سنة 2009( رجع إلى حالة الانتعاش بمعدل 3,9 % خلال سنة 2010. وتوضح نتائج أداء الاقتصاد 
العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية والاقتصادية لسنة 2008 الأهمية المتزايدة لاقتصاديات الأسواق 
الصاعدة في النمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط وفي مقابل ذلك» يتوقع أن تنمو معظم البلدان المتقدمة 
بوتيرة بطيئة نسبيا مقارنة مع معدلات نموها التاريخية» وهذا ما يعكس المشاكل المالية والضريبية والنقدية الناجمة 
عن الأزمة العالمية. 


إن أي محاولة لتقييم أسواق النفط العالمية ستكتنفها حالات من عدم اليقين في ما يتصل بحالة الاقتصاد العالميء 
فلقد كان هناك انخفاض كبير في مستوى الطلب على النفط وبدا واضحا أن منحنى الانخفاض الذي انتهجه الناتج 
المحلي الإجمالي مقارنة بالاتجاه الذي سلكه في السابق» حيث انخفض معدل نموه بنسبة ما بين %6 إلى %10 مما 
انعكس بشكل Suas‏ تقريبا على الطلب على النفطء الذي شهد هو الآخر انخفاضا ملحوظاء ويفسر هذا التغير بشكل 
رئيسي التراجع في الطلب والزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية الفائضة التي ظهرت خلال فترة الركودء حيث فاقت 
الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط الخام لبلدان الأوبك 4 ملايين برميل يومي خلال عام 2009. 

وتشير الأداءات التاريخية إلى أن هناك علاقة عكسية بين حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط الخام وأسعاره 
المتوقعة في الأسواق العالميةء لكن الأمر بدا مختلفا هذه المرة في العديد من النواحي» إذ انخفضت أسعار النفط بشكل 
كبير وفي ظل توفر طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لتنزل إلى ما دون 40 دولار للبرميل خلال فترة الركود الاقتصادي 
العالمي» والواقع أن أسعار العقود الآجلة كانت مرنة على نحو ملحوظ إذ لم تنخفض مثلا أسعار خام غرب تكساس 
الوسيط WTI‏ للعقود المتداولة لفترة 60 شهرا ما دون مستوى 65 دولار للبرميل» مما ساهم في توسيع حالة 
0 في هيكل الأسعارء فالأسعار الفورية تنخفض تحت ضغط الأزمة المالية العالمية من جهة» ومن جهة 
أخرى ترتفع الأسعار الآجلة في ظل توقعات المؤسسات المالية والاقتصادية» وعلى رأسها صندوق النقد الدولي 
والبنك العالمي» حول آفاق الانتعاش من هذه الأزمة» مما وسع أكثر من دائرة الأطراف التي يمكنها أن تؤثر في 
أسواق النفط وأسعاره» فقد أصبحت علاقة هذه الأطراف معقدة ومتشابكة أكثر. 

في ذات السياق» ترتبط المرونة النسبية بعوامل أخرى أساسية متعلقة بجوانب العرض من dea‏ وبعوامل أخرى 
ذات علاقة بجانب الطلب وبطريقة تشكل الأسعار من جهة أخرىء فمن الواضح أن أحد العوامل الداعمة لأسعار 
ehaill‏ على الرغم من حالة الركودء هي الأخبار السلبية أو المخيبة لآمال كبار المستهلكين» حول الإمدادات من خارج 
منظمة الأوبك» وعن الاستجابة المتأخرة للارتفاع السابق للأسعار من قبل بلدان الأوبك والبلدان المنتجة من خارجها 
على حد سواء. أما من جانب الطلب» فقد كان للتقلبات في التوقعات بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي وآفاقه المستقبلية 


!~ كريستوفر آلسوبء بسام فتوح» مرجع سابق» ص: 10. 
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فزن ميم هما coal‏ إلى تفر ات في il‏ قعات اتكنت يدور ls‏ على Jnd‏ الفط (Ely‏ هناك سطات أخرى ما 
بشكل رئيسي ينمو الاقتضاديات الآسيوية ومتطقة الشرق الأوسظه إلا أن اتجاهات الظلب ستكون بدورها أكثر تعفيداء 
فهناك بعض المخاطرء بما في ذلك العوامل السياسية» التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. 


4. العوامل المؤثرة في استقرار السوق النفطي العالمي 


في الواقع» لا يمكن حصر جميع العوامل المؤثرة في استقرار السوق النفطي العالمي» فبالإضافة إلى العوامل 
الأساسية التي تم التطرق إليها سابقاء يمكن أيضا مناقشة تأثير كل من إدارة المخزون النفطيء عمل الأسواق المالية: 
وإنتاج النفط غير التقليدي. 


4 . علاقة المخزون النفطي بموازنة العرض- الطلب وحركية الأسعار 
4 تعريف المخزونات النفطية وأنواعها 


من أجل تسهيل عملية تحليل العلاقة المركبة بين كل المخزون النفطي وموازنة العرض والطلب وحركية 
الأسعارء يمكن تقديم بعض التعاريف الموجزة والمفاهيم المبسطة حول مختلف أنواع المخزونات النفطية التي تستخدم 
في أدبيات صناعة النفط وأسواقه العالمية» حيث تقسم هذه الأدبيات مجمل الأنواع حسب معيارين رئيسيين؛ معيار 
نمط المخزون النفطي» ومعيار الهدف من الاحتفاظ بالمخزون النفطي. 


أ. المخزونات النفطية حسب أنماطها: توجد ثلاثة أنماط رئيسية من المخزونات» وهي: المخزون الأوليء 
المخزون الثانوي» المخزون الثالثي» ويمكن إيجاز تعريف كل منها فيما يلي:' 

المخزون الأولي: وهو المخزون الذي تحتفظ به الصناعة النفطية» والذي يدخل في عمليات الإنتاج والتكريرء 
ويُعرف أيضا بالمخزون التجاري» بالإضافة إلى المخزون المحتجز لدى الحكومات» وهو ما يُعرف بالمخزون 
الإستراتيجي» أو في موانئ التصدير بما فيها المنتجات النفطية في محطات التوزيع الرئيسية» ويعتبر المخزون 
الأولي الأكثر تداولا وشيوعا في أدبيات الصناعة النفطية. 

المخزون الثانوي: يشتمل هذا المخزون على كميات النفط التي يحتفظ بها تجار التجزئة والموزعون الصغارء 
سواء في مراكز التوزيع الثانوية أو في الصهاريج أو في محطات التعبئة. 

المخزون الثالثي: وهو النفط الموجود لدى المستهلك النهائي» مثل الغازولين في المركبات المختلفة» أو زيت 
التدفئة في وسائل التخزين المنزلية. 


ب. المخزونات النفطية حسب هدف الاحتفاظ بها: وفق هذا المعيارء يمكن التمييز بين نوعين من المخزون 
‘häll‏ المخزون غير قابل للتصرف. والمخزون القابل للتصرف. فالمخزون غير قابل للتصرف هو المخزون 
الواجب الاحتفاظ به لتسيير عجلة صناعة häll‏ أي أنه مخزون بالاسم فقطء تحكمه ظروف الطلب وطبيعته» وهو 


بدوره ينقسم إلى ثلاثة أنواع؛ المخزون الإستراتيجيء المخزون التشغيلي الأدنى» والمخزون العابر» ويعتبر المخزون 


أ عبد الفتاح دندي» "دور المخزون النفطي في الأسواق العالمية"» مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد 37 العدد 136» منظمة الأوابك؛ الكويت» شتاء 2011ء 
ص: 70. 
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ay!‏ تج gan T Us JST‏ ولان مجر عن المخزوق cial gl‏ الاطفاظ به ام جلى Xa Sall cing dll‏ لمان 
ua‏ االات yall Gf‏ غين ن Sall sel cci gati‏ الث كط جد cd odi‏ الف خن Jot‏ ها 
لأغراض أخرى لا ae‏ حيوية لنظاك الإمدادات iude] da gai c rallall‏ من الانتطاع التفاجي فى Jagi‏ 
لأغراض التحوط والوقاية من ارتفاع الأسعارء أو لأغراض المضاربة؛ وهو بدوره ينقسم إلى نوعين؛ المخزون 

RS EE فى افر عات‎ asse ي فل‎ ds 


في الواقع» ترجع فكرة تكوين المخزون النفطي» خاصة لدى الدول المستهلكة» إلى محاولة هذه الأخيرة استخدامه 
في فرض استقرار الأسواق النفطية» على غرار سياستها تجاه أسواق السلع الأخرىء وقد كان العديد من الاقتصاديين 
وصناع القرار قد بحثوا منذ زمن بعيد في استقرار أسواق السلع عن طريق المخزوناتء إذ xb‏ كينز إنشاء منظمة 
دولية لتسيير مثل هذه الأسواق كمكون ثالث في برنامجه لاستقرار الاقتصاد العالمي» بالإضافة إلى صندوق النقد 
الدولي والبنك العالمي اللذان تم تنظيمهما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد كان العامل الثالث في خطة كينز هو وجود 
مسير دولي حمائي للبورصة:» متوقعا إياها كمنظمة تقوم بشراء السلع عندما تكون مستويات الأسعار أدنى من 
مستويات التوازن المقدرة» وتبيعها عندما تفوق الأسعار هذه المستويات» هذا الاقتراح لم يكن محققا «UIS‏ رغم تدخل 
بعض برامج استقرار في أسواق بعض السلع. 

وفي السبعينيات من القرن الماضيء بدأت الدول المستهلكة للنفط في تكديس مخزونات مراقبة نظاميا في شكل 
Aia‏ كتلك التي كانت في ذهن كينزء ففي أعقاب الحظر النفطي لعام 1973 وافقت الدول الصناعية على بناء 
مخزونات من النفط ومنتجاته مراقبة حكومياء وتم إرجاع الإشراف العالمي إلى الوكالة الدولية للطاقة IEA"‏ 
وعليه ظهرت الخطة المعتمدة من طرف الدول المستهلكة في علاقة ضعيفة مع فكرة كينز» إذ كانت الحكومات 
المستهلكة والوكالة الدولية للطاقة قد اشترت النفط في مرات متكررة لما كانت الأسعار ترتفع» وتبيعه لما تنخفض 
الأسعار ! 

4. سياسات إدارة المخزون النفطي وتقييم مستوياته العالمية 


كانت الوكالة الدولية للطاقة قد تبنت عام 1974 نظام التخزين كعنصر من عناصر البرنامج الدولي للطاقة» والذي 
استحدث فكرة مخزون الطوارئ؛» أو المخزون الاستراتيجي في النفط والذي يقتضي أن تحتفظ كل دولة عضو 
بمخزون يعادل 90 يوما من الواردات الصافية خلال العام السابق على سنة التخزين» وإن كان الاتحاد الأوربي يعتمد 
تعريفا مختلفا وهو 90 يوما من حجم المبيعات المحلية من المنتجات الأساسية خلال العام السابق» وهو برنامج غير 
إلزامي لأي دولةء إلا إذا اختارت الانضمام إلى نظام المشاركة الجماعية «(Oil Sharing)‏ والذي يسمح باستخدام 
مخزون الطوارئ في حالة حدوث أزمة في الإمدادات النفطية لمواجهة جانبا من العجزء بينما يتم مواجهة الجانب 


! - Philip K. Verleger, “The Relationship between Physical and Financial Markets", Remarks to the Joint Meeting 
IEA/OPEC/IEF, “Understanding the New Dynamic: How do the Physical and Financial Markets for Energy Interact", 
London, November 22, 2010. 
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وتختلف وسائل الاحتفاظ وإدارة المخزون النفطي بين مختلف الدولء ففي الولايات المتحدة الأمريكية قررت 
الحكومة عام 1975 تكوين مخزون نفطي استراتيجي» يصل إلى 750 مليون برميل» غير أن حجم المخزون el‏ 
يقترب من هذا الحجم إلا عند نهاية الربع الثاني من عام 2010» حيث وصل إلى 727 مليون برميل» أي ما نسبته 
2 من المخزون الإستراتيجي العالمي» وعليه فقد بقيت طبيعة المخزون النفطي للولايات المتحدة إستراتيجية أكثر 
منها تجارية» إذ كانت تسعى إلى الحفاظ على هذه السلعة الإستراتيجية لديها باستمرار كونها أكبر دولة مستهلكة لها 
في العالم. أما بقية الدول المستهلكة فتحتفظ عادة بمخزون تجاري لتعويض به كميات النفط المستورد في حالة توقفها. 
وفي الحالة العامة تخضع سياسات المخزون النفطي العالمي» التجاري والإستراتيجيء إلى عدة عوامل» أهمها 
مقاربة ASKS‏ التخزين» بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية» والتي تختلف لدى المصدرين عنها لدى المستوردينء كما 
أنها صارت ترتبط بالمضاربة على النفط في الأسواق المستقبلية. 
من الناحية الإحصائية» يتم في الحالة العامة تقييم تطور مستويات المخزون النفطي في السوق العالمي للنفط بناء 
على المخزون التجاري العالمي والمخزون الإستراتيجي العالمي» بحيث: 
المخزون التجاري العالمي= المخزون التجاري في البلدان الصناعية + المخزون التجاري في بقية بلدان العالم + 
المخزون على متن الناقلات + مخزون الكاريبي 
المخزون الإستراتيجي العالمي- المخزون الإستراتيجي لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية + المخزون 
الإستراتيجي لكل من جنوب أفريقيا والصين. 
المخزون النفطي العالمي = المخزون التجاري العالمي + المخزون الإستراتيجي العالمي 
ويتم عادة مقارنة مستوى المخزون النفطي العالمي الحالي بمستوياته خلال الفترات السابقة من حيث الحجم وعدد 
aul‏ الطلب المستقبلي» حيث يتم حساب كفاية المخزون على أساس متوسط الطلب اليومي للأشهر الثلاثة المقبلة. 
الشكل 6.1: المخزون التجاري النفطي العالمي نهاية شهر أوت 2010 


المخزون التجاري العالمي: 5351 مليون برميل 
مخزون ots FS‏ ° 6000 


مخزون على متن الناقلات %18,3 son‏ 


مخزون تجاري في :يافي دوع العام دوم 4opy V‏ 


3000 
مخزون تجاري في البلدان الصناعية %52,6 
did‏ 2000 
1000 
0 


المصدر: من alae!‏ الباحث بناء على إحصائيات نشرة الأوابك الصادرة عن منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للبترول» العدد 11» الكويت» نوفمبر 2010. 
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وحيث أن المخزون التجاري للبلدان الصناعية يمثل الجزء الأكبر من إجمالي المخزون التجاري العالمي» فإن نمط 
تطورهما كان متوازيا خلال العقد الماضي» وتشير التحاليل إلى أن الاتجاه العام للتطورات الفصلية للمخزون 
التجاري العالمي كان مستواه ينخفض في الربع الأول من العام مقارنة مع الربع الأخير للعام السابق» إلى غاية اندلاع 
الأزمة المالية لعام 2008( حيث لم يتوقف مستواه عن الارتفاع منذ الربع الأول من عام 2008» إلى أن وصل إلى 
1 مليون برميل نهاية شهر أوت $2010 98 مستوى مرتفع بمقدار 61 مليون برميل عن مستويات الشهر 
المماثل من عام 2009» لتصل كفايته بعدد أيام الاستهلاك إلى 73 يوما.! 


وخلال هذه الفترة» تواصل أيضا ارتفاع المخزون الإستراتيجي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي à s‏ لتنمية 
OECD‏ الثلاثين وجنوب أفريقيا والصين» ليصل خلال نهاية شهر أوت 2010 إلى 1777 مليون برميل» وهو 


مستوى يزيد بنحو 36 برميل يومي عن مستوى الشهر المماثل من عام 2009. 


وعليه فقد وصل إجمالي المخزون النفطي العالمي نهاية شهر أوت 2010 إلى 7128 مليون برميل؛ مسجلا بذلك 
ارتفاعا بنحو 18 مليون برميل مقارنة مع الشهر السابق» وارتفاعا بمقدار 97 مليون برميل مقارنة بالشهر Bhall‏ 
من عام 2009. 


4.. سلوك المخزون النفطي في ظل موازنة العرض- الطلب وحركية الأسعار 


تشير البيانات الإحصائية لكميات الطلب والعرض العالمي للنفط خلال الفترة 2010-2000 إلى تسجيل حالة 
فاتض سنويا في عملية الموازنة بينهماء إلا في بعض الحالات الاستثنائية القليلة. 


الجدول 7.1: موازنة العرض - الطلب على النفط العالمي خلال الفترة 2010-2000 
الوحدة: مليون ب. ي | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 
إمدادات الأوبك 30,8 | 302 | 28,8 | 30,6 | 33,1 | 34,2 | 35,22 | 34,9 | 362 | 34,0 | 34,8 
من خارج الأوبك 45,9 | 46,7 | 48,1 | 49,1 | 50,1 | 50,3 | 50,4 | 50,9 | 50,6 | 51,6 | 52,6 
العرض العالمي 76,7 | 769 | 769 | 79,7 | 83,2 | 84,5 | 85,6 | 858 | 86,8 | 85,6 | 87,4 
طلب دول OECD‏ | 47,8 | 479 | 480 | 486 | 49,4 | 49,7 | 49,5 | 492 | 47,6 | 45,6 | 46,1 
طلب باقي دول العالم | 28,5 | 29,0 | 29,8 | 30,7 | 33,0 | 34,2 | 35,7 | 373 | 389 | 399 42,1 
الطلب العالمي 76,2 | 769 | 77.8 | 79,3 | 82,4 | 83,8 | 85,2 | 865 | 86,5 | 85,5 | 88,2 
الموازنة 0,5 0,0 | ,0- | 04 0,8 0,7 0,4 | 0,7- | 03 0,1 | 0,8- 
Source: Different Oil Market Reports, International Energy Agency, IEA, OECD, Paris.‏ 
وصل العجز في موازنة العرض والطلب على النفط العالمي خلال سنة 2002 إلى حوالي 900 ألف برميل 
يومي» ويعود ذلك إلى قرار الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك تقليص حصص الإنتاج الرسمية بنسبة 6,5 96« أي 
بمقدار 1,5 مليون ب. ي» وذلك بهدف دعم الأسعار التي أخذت في التراجع بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. أما Ala‏ 


أ "التطورات البترولية في الأسواق العالمية". نشرة الأوابك» منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترولء العدد 11ء الكويت» نوفمبر 2010« ص:11. 
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ml‏ في cias uil, 2007 Aia‏ إلى call 700 ullum‏ ب ى فك كانت قدت تقر gall Jal gall‏ اة 
والاختناقات في طاقات التكرير والمضاربات وانخفاض قيمة الدولار» مما أدى إلى حركة استثنائية للأسعار وتقلص 


في إمدادات الأوبك مرة أخرى. 


وفي Ub‏ انتقال الأسواق مجددا إلى حالة استمرار Contango‏ مع بداية شهر جويلية 2008 واتساعهاء كان في 
cd gi‏ شه cg uaa‏ المخزون القطن اناق في ji‏ 29 متسر » Aat‏ شعادل (all‏ الصداعية السيتباكة اتقاش 
الأسعار الفورية تحت تأثير الأزمة المالية العالميةء وعليه سارعت منظمة الأوبك في اجتماعها الاستثنائي في ديسمبر 
8 إلى خفض مستوى إنتاجها بمقدار 4,2 مليون برميل يومي ابتداء من جانفي 2009ء وهو الأمر الذي كان له 
تأثير على ارتفاع الأسعار الفورية وبالتالي التضييق لحالة Contango‏ في هيكل الأسعار (أنظر الشكل4.1)؛ 
وبالتالي تراجع في مستوى معدل تطور مخز ون النفط الخام. 


وتشير النتائج الأولية لموازنة العرض والطلب خلال سنة 2010 إلى رجوع حالة العجزء. وذلك cana)‏ عودة 
ارتفاع الطلب العالمي مع انتعاش الاقتصادء والتي سبقها قبل ذلك قرارات الأوبك خلال 2009 وبداية 2010 بالإبقاء 
على مستويات الإنتاج حتى تتدعم الأسعار بعد الانخفاض الذي شهدته بسبب أزمة ركود الاقتصاد العالمي. 


add‏ أصبح واضحا تأثير التغير في المخزون النفطي التجاري ومؤشراته على السوق النفطية بشكل عام» وعلى 
الإمدادات النفطية بشكل خاصء لاسيما خلال أزمات الفائض أو العجز في المعروض النفطيء ففي إطار المتابعة 
المستمرة لمنظمة الأوبك لأوضاع السوق النفطيء تقوم بعقد اجتماعين اعتياديين كل عام بالإضافة إلى الاجتماعات 
الاستثنائية أو الطارئة» وبناء على مراجعة وضع السوق والتوقعات المستقبلية» واستنادا إلى تحليل مفصل للعوامل 
المحركة لهاء يتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالرفع أو الخفض أو الإبقاء على الحصص الإنتاجية ومستوياتها للدول 
الأعضاء. وقد أصبح وضع مستويات المخزون النفطي من aal‏ النقاط التي تعالجها اجتماعات المنظمة» ولاسيما 
وضع المخزون النفطي التجاري لدى البلدان الصناعية» وعليه فقد صار مؤشر المخزون ذا أهمية في اتخاذ أي قرار 
يحدد الحصص الإنتاجية التي سيتم العمل بها خلال تلك الفترة» والتي يكون لها تأثير على حالة الاستقرار في السوق 
النفطية التي تتعهد المنظمة بالعمل على توفيرهاء ولم تعد المتابعة مقتصرة على مستويات المخزون التجاري النفطي 
hii‏ بل صارت المنظمة تتابع عن كثب لمؤشر كفاية ذلك المخزون بعدد أيام الاستهلاك أو الاستيراد. 


أما معالجة البيانات الفصلية المتعلقة بالطلب العالمي على النفط وإمداداته خلال الفترة 2010-2000» فعادة ما 
تشير إلى تسجيل الربع الأول من كل عام تجاوز مستويات الطلب لمستويات العرضء مما يعني حدوث سحب من 
المخزون النفطي» تفاوتت مستوياتها من عام لآخرء أما بقية الفصول فكانت تسجل ارتفاعا في مستويات المخزون 
النفطي العالمي» ومنذ الربع الأول من عام 2008 لم تشهد مستويات المخزون عمليات سحبء إلا في حالات نادرة 
جدا وبكميات قليلة» بل كانت هناك كميات معتبرة تم إضافتها إلى المخزون بصفة مستمرة. 


وتشير التحاليل الإحصائية إلى تسجيل علاقة عكسية بين الأسعار والمخزون النفطي التجاري امتدت إلى غاية 
نهاية سنة .2003( أي أنه كان كلما ترتفع أسعار cil]‏ عموما في حالة الطلب أكثر من العرضء تلجأ الدول 
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المستهلكة إلى سحب كميات من مخزونها النفطي» بعدها أخذت هذه العلاقة في التحول إلى علاقة طرديةء فمنذ بداية 
سنة 2004» تم تسجيل اتجاهات عامة لزيادة مستويات المخزون النفطيء لاسيما في الدول الصناعيةء رغم ارتفاع 
أسعار dai]‏ مما يدل على تغير واضح ف سياسة الدول الصناعية في إدارة مخزونها النفطي من أجل ضمان أكبر 
لإمداداتها.! وعليه فقد دفعت قوى السوق الحر للنفط خلال السنوات القليلة الماضية إلى إنشاء مخزونات حمائية من 
النفط وسلع أخرى مثلما تصوره كينز قبل أكثر من 70 (Ala‏ وقد أصبحت فكرة كينز أكثر أهمية حينما كانت هذه 
المخزونات تتوسع أكثر منذ جانفي 2010 على نحو كانت فيه أسعار متوقعة مرتفعة على امتداد المستوى القياسي 
لبرودة الطقس في النصف الشمالي للكرة الأرضية * 
وفي ظل هذا التحول» أصبح سلوك منظمة الأوبك بدوره يتبع مؤشر توفر المخزون النفطيء ففي حالة وفرة 
الإمدادات وحدوث حالة تشبع في السوق النفطيةء تلجأ المنظمة إلى تعديل الحصص الإنتاجية لتساهم بشكل رئيسي في 
الحد من انخفاض أسعار النفط والحيلولة دون وصولها إلى مستويات تؤثر على عوائدها النفطية. 
2.4 تحليل العلاقة بين الأسواق النفطية والأسواق المالية 
يقوم تحليل العلاقة بين الأسواق المالية والأسواق النفطية على الإجابة حول سؤالين رئيسيين وهما: 
- ما مدى تأثير الأسواق المالية وتجارة البراميل الورقية على أسعار النفط؟؛ 
- هل لنظام التسعير الحالي في البورصات العالمية تأثير كبير على التقلبات في أسعار النفط؟ 
تقتضي هذه الإجابة تحليل مواضيع هامة ومن وجهات نظر مختلفة (شركات النفط العالمية» بنوك الاستتمارء 
أسواق المال» صناديق ch gaill‏ مؤسسات الطاقة)» ومن أهم هذه المواضيع؛ تفييم دور الأسواق المالية في التأثير على 
أسعار النفط واستقرارهاء تقييم تأثير توفر السيولة في الأسواق المالية على الأسعار ومدى تأثرها بقرارات 
المستثمرين في هذا السياق» وكذا تقييم المضاربات في الأسواق المستقبلية ودورها في استقرار الأسعار والأسواق. 
لقد خلصت العديد من الدراسات في هذه المواضيع إلى وجود إجابتين تعبران عن وجهتي نظر مختلفتين» تقضي 
الأولى بوجود علاقة قوية ومعقدة بين المضاربات في الأسواق المالية وتطورات أسعار النفط بينما تميل الإجابة 
الثانية إلى أنه لا يوجد تأثير كبير للأسواق المالية في أسعار النفط. لكن الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 وآثارها 
على أسواق النفط تميل لصالح وجهة النظر الأولى التي تؤكد على قوة العلاقة بينهماء سواء كانت مباشرة أو غير 
مباشرة. 
ترتبط الأسواق المالية والأسواق النفطية بدرجة عالية من التعقيدء إذ أن هناك تأثير كبير للاستثمار في الأسواق 
المستقبلية للسلع على أسواق النفط التي تعتمد بشكل كبير على التدفقات النقديةء ففرضيات اقتصاديات السلع تشير إلى 
ضرورة توزيع هذه السلع بين الاستهلاك الآني والمستقبلي» وذلك حتى يتسنى لمستهلكي المستقبل الحصول على 


.102 ص:‎ co SÀ عبد الفتاح دندي» مرجع سبق‎ -! 
? _ Philip K. Verleger, “The Relationship between Physical and Financial Markets”, Op.cit 
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السلع من المستهلكين الحاليين من خلال الأسعار المستقبلية» وبمعنى آخرء فإنّ ارتفاع الأسعار المستقبلية مقارنة 
بالأسعار الحالية تدفع بالمستثمرين إلى تخزين السلع لغرض استعمالها في المستقبل» مما يؤدي إلى انخفاض 
الإمدادات» ومن ثم إلى ارتفاع الأسعارء ade‏ فإن المستثمرين في أسواق النفط يتصرفون وكأنهم وكلاء لمستهلكي 
المستقبل وذلك عن طريق العمل على زيادة المخزون. 


يعتبر قطاع الطاقة وسلعها أكثر المستفيدين من التدفق النقدي وتزايد المستثمرين في أسواق السلع» فمن إجمالي 
0 مليار $ تدفقت إلى أسواق السلع عام 2005« OG‏ %7 منها ذهبت لقطاع المعادن الثمينةء 9618 للزراعة 
والمواشي» 5 0573 لقطاع الطاقة» وضمن قطاع الطاقة C]‏ 16 مليار $ أي 09642( خصصت للنفط الخام» و8,2 
مليار $» أي %21 للمنتجات النفطيةء و5 مليارات $« أي %10 للغاز الطبيعي ' 


يؤدي التدفق النقدي من قبل المستثمرين على الأسعار المستقبلية إلى زيادة المخزون النفطي» مما ينعكس على 
الأسعار المستقبلية» وعليه Cà‏ هناك علاقة طردية بين المخزون من النفط الخام والأسعار المستقبليةء حيث أنه عادة 
ما تصاحب الزيادة في معاملات الأسواق المستقبلية (مجموع العقود أو الصفقات المستقبلية التي لم يُشرع في تسليمها 
("Open Interest"‏ زيادة» إلى حد ماء مماثلة في مخزون النفط العالمي. 


كما أسهمت أيضا الأسواق المالية في رسم اتجاهات أسعار النفط حيث يمكن لمتغيرات مالية معينة» مثل أسعار 
الصرف أن تؤثر على الأسعار الحقيقية dad‏ حيث يؤدي انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام العملات 
الأخرى إلى انخفاض سعر النفط مقوما بهذه العملات» كما يؤدي الخفض في قيمة الفائدة إلى خسارة القيمة الحالية 
بسبب التضخم مما يخلق عائدا سلبيا عليهاء وقد ساهمت الابتكارات المالية التي ظهرت حديثا في أسواق السلعء 
كالربط بمؤشرء إلى السماح للمستثمرين من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط دون الحاجة إلى الحيازة الفعلية للنفط 
على هيئة مخزونء وهو ما يظهر في تزايد نشاط المضاربة في الأسواق الآجلة» وهي شراء النفط قصد إعادة بيعه 
بسعر أعلى بدلا من استخدامه لأغراض تجارية» ويؤدي ذلك إلى خلق calla‏ وهمي على ما يسمى بالبراميل الورقية 
ويساهم في رفع سقف التوقعات بشأن الأسعار المستقبلية للنفط فيلجأ مستهلكو النفط لزيادة طلبهم على النفط لغرض 
التخزين والتحوط من ارتفاع أسعار النفط 2 


من جانب آخرء كان لإدخال التجارة الإلكترونية في السوق أثر كبيرء وقد انعكس ذلك على حجم التبادل في 
الأسواق المستقبلية» مما أدى إلى تخفيض تكاليف البحثء بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل ودخول فاعلين جدد 
للأسواق. ويتمثل الفاعلون التقليديون في الأسواق المالية للطاقة في كل من؛ منتجي النفط وشركات النفط الوطنية» 
شركات النفط العالمية» شركات التبادل» المصافي المستقبلةء والبنوك» أما الفاعلون الجدد في هذه الأسواق فيتمثلون 
في الصناديق بشكل cele‏ وصناديق التحوط (Hedge Funds)‏ بشكل خاصء وقد أصبح لهذه الصناديق أثر على 


'- Phillip Verleger, “The Rise and Significance of the Financial Oil Market", Workshop “The Impact of Financial 
Markets on the Price of Oil", 04 — 05/12/2006, Vienna, Austria. 
42 ص:‎ e S3 الطاهر الزيتوني» مرجع سبق‎ 2 
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أسعار النفط إذ أنّ وجود عدد كبير منهاء لاسيما صناديق التحوط يؤدي إلى تحديد أسعار قد لا تعكس أساسيات 


السوق» أي إما عند مستويات مرتفعة أو منخفضة:؛ كما تؤدي إلى زيادة حدة التقلبات في الأسعار ' 


وبالتأكيد على دور المضاربات في التقلبات التي تحدث في الأسواق المستقبلية» C‏ دور هذه الأخيرة يمكن أن 
يتمثل في تعزيز شفافية أسعار النفط وتمويل المخاطر وإدارة الأسعار وتوفير الإمدادات العينية» حيث أنه من 
خصائص الأسواق المستقبلية توفير السيولة» فهي سوق تنافسية خاضعة للتنظيم وتتم بها عمليات مصرفية يومية 
بالإضافة إلى إدارة متواصلة للتسويات؛ كما أن من أساسياتها الفصل بين الأسواق الورقية والأسواق العينية التي 
تعتبر أكثر عرضة للتقلبات.” ففي الأسواق العينية يتم نقل النفط من أماكن الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك» ومن ضمنها 
الشركات التي تتاجر بالنفط بينما تعتبر الأسواق المالية وسيلة وآلية للبائعين والمشترين على حد سواء للتحوط من 
التقلبات في الأسعارء مع العلم أن الأسواق المالية تضم البنوك وصناديق التحوط والمستثمرين والمضاربين. لكن 
التقلب الناتج سيجعل من الصعب على هؤلاء التحوط ضد المخاطر بنجاح» لأن الأسعار لا تعكس أساسيات السوق 
أصلاء لذلك يتم التخلي عن الأسواق الآجلة وتمويل المخاطرء وهذا يؤدي بدوره زعزعة استقرار الأسعار في هذه 
الأسواق. 

وقد دفعت المخاوف المتعلقة بتأثير المضاربة المفرطة بالعديد من الحكومات إلى وضع ضوابط أكثر تشددا على 
مشتقات السلع؛ ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت من خلال قانون حماية المستهلك لعام 2009 إلى وضع 
أحكام رئيسية لتنظيم أسواق المشتقات» فإذا كانت الأسواق سيئة التنظيم هي السبب الكامن وراء التقلبات في الأسعارء 
فإن تعزيز الهيكل التنظيمي يمكن أن يساعد في تخفيف تقلبات أسعار النفط أما إذا كان تحرك أسعار النفط ناجم عن 
توقعات المدى الطويل» فمن غير المتوقع أن تؤثر هذه الأحكام على التوقعات وبالتالي على أسعار là‏ ? 


4.. موارد النفط غير التقليدي وتأثيرها على سوق النفط العالمي 


يرجع الاهتمام بالنفط غير التقليدي تاريخيا إلى فترة طويلةء وقد جرت محاولات عديدة في السابق في بعض بلدان 
العالم لإنتاج النفط من مصادر غير تقليدية» أو بطرق غير مألوفة» لكن ذلك كان يتواجه مع صعوبات في عملية 
الإنتاج بطرق اقتصاديةء وكانت هذه المحاولات تزداد تكثيفا خلال فترات الارتفاع في أسعار النفط التقليدي» كما 
حدث خلال السنوات القليلة الماضيةء مما جعله يبعث بإشارات حول تأثيره في ساحة السوق النفط العالمية» لاسيما في 
موازنة العرض والطلب في الأجل القصير. 


4. تعريف النفط غير التقليدي وعوامل الاهتمام به 
مع تصاعد مستويات أسعار النفط العالمية وتسجيلها مستويات قياسية خلال العقد الأول من القرن الجديد» والتي 
حسنت من الجدوى الاقتصادية لبعض مشاريع النفوط غير التقليديةء بالإضافة إلى رغبة الدول المستهلكة في تنويع 


- Fredrik Voss, “The Structure of Futures Markets; Exchanges and regulators", Workshop “The Impact of Financial 
Markets on the Price of Oil", 04 — 05/12/2006, Vienna, Austria 
- Robert Levin, “The Structure of Futures Markets; Exchanges and regulators", Workshop “The Impact of Financial 
Markets on the Price of Oil", 04 — 05/12/2006, Vienna, Austria 
51 «50 كريستوف آلسوب» بسام فتوح» مرجع سبق ذکره» ص ص:‎ C 
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مصادر إمداداتها بالطاقةء ازداد الاهتمام الدولي بصورة أكبر بمجال النفوط غير التقليدية» كما أن بعض الدول 
المنتجة نفسها اهتمت به لأسباب مختلفة من حيث التحسن في استثمارات تطوير المصادر غير التقليدية» ومحاولتها 
الحصول على أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة لصادراتها. 


ويتم وصف أي مصدر للنفط بأنه غير تقليدي إذا كان يتطلب تكنولوجيا إنتاج مختلفة تماما عن تلك المستخدمة 
تجاه المكامن المستغلة حالياء ويستخدم بعض الخبراء تعريفا للنفط غير التقليدي يعتمد على كثافة dall‏ أو درجة 
(APT‏ فمثلا كل النفوط التي تقل درجة كثافتها عن API‏ ?20 تعتبر نفوط غير تقليدية» وهذا التعريف يشمل النفط 
الثقيل» النفط الثقيل جداء والبتيومين الطبيعي المستخرج من رمال النفط ' 


وتعتمد وكالة الطاقة الدولية في مختلف دراساتها حول مصادر النفط غير التقليدي الأصناف التالية: النفط الثقيل 
جدا «Extra Heavy Crude"‏ رمال النفط ("Oil Sands"‏ السجيل النفطي "Oil Shale"‏ كما تشمل دراساتها 
تلك النفوط المنتجة من مصادر غير مألوفةء لتشمل أيضا سوائل هيدروكربونيةء أهمها تحويل الغاز إلى سائل 
"GTL"‏ وتحويل الفح إلى سال 6175" والأضافات النثرولية:.وغادة ما تكم وضنف هذه المضادر بالضعية Loi‏ 
إلى صعوبة إنتاجهاء أو أنه لا يمكن إنتاج بعضها بطرق اقتصادية وعلى نطاق واسع ضمن المستويات الحالية من 
التكنولوجيا وأسعار النفط الحالية. 


تشير تقديرات كميات النفوط غير التقليدية المكتشفة في العالم من النفط الثقيل جدا ورمال النفط والسجيل النفطي 
إلى تواجد حوالي 8,5 تريليون برميلء إلا أن معدلات استخلاصها تبقى منخفضة جدا مما يؤثر على حجم احتياطاتها 
النهائية القابلة للاستخلاص» وعموما يبقى هناك تفاوت كبير في تقدير نسب كل مصدر من مصادر النفط غير 
التقليدي» إلا أنها تتميز في نمط توزيعها بتمركز أكبر من توزيع احتياطيات النفط التقليدي» حيث تستأثر منطقة 
أمريكا الشمالية بأكبر من ثلثي كميات النفط غير التقليدي المكتشف في العالم» وذلك وفق بيانات وكالة الطاقة Aal all‏ 
التي تشير إلى أن العرض العالمي من النفط غير التقليدي انتقل من 0,2 مليون برميل يومي سنة 1980 إلى 2,3 
مليون برميل يومي خلال سنة 2008 منها 1,3 مليون برميل يومي من نفط الرمال الكندي.” 


وخلال السنوات الأخيرة» كانت هناك جملة من العوامل دفعت بالشركات النفطية العالمية إلى العودة للاهتمام من 
جديد بمجال المصادر غير التقليدية للنفط» وبصورة خاصة la‏ سنة 2000» Cus‏ سجلت زيادة وتنوع في Axe‏ 
المشاريع الهادفة إلى إنتاج النفط من مصادر أخرى غير النفط التقليدي» ومن أهم هذه العوامل ما يلي:3 


- التطور والتقدم الذي تحقق في الصناعة النفطية العالمية في مجالات الإنتاج والنقل والتكرير وزيادة الطلب 
العالمي على Lüll‏ 


! “The Outlook for Unconventional Oil", World Energy Outlook 2010, IEA, Paris, p:145. 
? - Ibid, p:144. 
9:54 2007 "تطور إنتاج النفوط غير التقليدية والانعكاسات على الأقطار الأعضاء". منشورات الإدارة الاقتصادية لمنظمة الأوابك» مارس‎ 2 
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Ie uod cts one +‏ العالمية ع edt (elsi s x ed a‏ قيانية اة يكذ 

2004 وترافق ذلك مع توسع في الفروق بين أسعار النفوط الخفيفة والثقيلة ووصولها هي الأخرى إلى مستويات 

غير مسبوقة» مما حسن من اقتصاديات مشاريع إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية وإحلالها محل المنتجات النفطية 
التقليدية. 


- الدعم والتشجيع الذي حصلت عليه الاستثمارات في تلك المشاريع من الدول المستهلكة الرئيسية في العالم» وذلك 
في إطار مسعاها لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط التقليدي المستورد وضمان أكبر 
لمستقبل إمداداتها. 


- الانخفاض المستمر في إنتاج النفط التقليدي ببعض المناطق خارج الأوبك» لاسيما بحر الشمال وخليج المكسيك» 
وتتوقع تقديرات وكالة الطاقة الدولية c‏ حسب سيناريو السياسات الجديدة» وصول الإنتاج خارج الأوبك إلى ذروته 
قبل عام 2015 عند مستوى 48 مليون برميل يومي ليبدأ بعدها في الانخفاض' مما يعني انخفاض قاعدة 
الاحتياطيات النفطية للشركات النفطية العالمية التي تعمل في تلك المناطق وتقليص الفرص أمامهاء مما جعلها تبحث 
عن فرص استثمارية جديدة في ظل توفرها على سيولة نقدية هائلة. 


وفي ظل منح كل من كندا وفنزويلا شروطا وحوافز مغرية لتشجيع الشركات الكبرى للاستثمار في تطوير 
مصادرها غير التقليديةء فقد دخلت شركات النفط العالمية باستثمارات كبيرة» تمركزت بالدرجة الأولى على تطوير 
مصادر رمال النفط الكندية والنفوط الثقيلة las‏ الفنزويلية» بالإضافة إلى مشاريع أخرى في تطوير سوائل غير 
التقليديةء أهمها المشاريع العملاقة في تحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل في دولة قطر ” 


وتشير الدراسات والإحصائيات المتعلقة بمجال النفط غير التقليدي إلى تباينات كبيرة في مراحل تطور مختلف 
مضائرء فقي الوقت الذي وصلك فيه صفاعة رمال النفط الكندي وصتاعة النفط الثقيل جذا بفنزويلا إلى مراحل 
متقدمة وإنتاج تجاري واسع نسبياء لا زالت عمليات تحويل الغاز إلى سوائل وعلى مستوى تجاري واسع في بدايتها 
ومراحلها الأولى» أما بالنسبة لعمليات تحويل الفحم إلى سوائل والسجيل النفطي فهي لا زالت تعتبر مصادر مستقبلية 
واعدة بانتظار المزيد من التطور التكنولوجي لاستغلالها على مستوى تجاري واسع. 

2.3.4 تأثير النفط غير التقليدي على سوق النفط العالمي ومحددات إنتاجه المستقبلي 

بالنظر إلى مستويات الإنتاج الحالية للنفط غير التقليدي وتوقعات نموه خلال السنوات القادمة» فإنه يمكن أن يكون 
له دور مهم بتأثيره على موازنة العرض -الطلب للنفط العالمي» وبالتالي في تحديد الأسعار المستقبلية للنفط في الأجل 
القصير. كما أنه من المتوقع أن يقلل من تأثير قرارات منظمة الأوبك بشأن تعديل مستوياتها الإنتاجية أثناء محاولتها 
التدخل لضمان استقرار السوق عن طريق تأثيرها على الأسعار الفورية» وقد يكون لذلك أثر سلبي على رفع المنظمة 


' “Oil Market Outlook", World Energy Outlook 2010, IEA, Paris, p:120. 
.10 "تطور إنتاج النفوط غير التقليدية والانعكاسات على الأقطار الأعضاء". مرجع سبق ذكره» ص:‎ 2 
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لطاقتها الإنتاجية مما سيجعل بعض أعضائها يواجه صعوبات تسويقية على الأمدين القصير والمتوسط لاسيما تلك 
التي توجه صادراتها للسوق الأمريكية المحتكرة تقريبا لصادرات كندا وفنزويلا من النفط غير التقليدي. 


أما على المدى البعيد» فيتوقع أن يكون دور النفط غير التقليدي أكثر إيجابية» كونه سيؤدي دور المكمل والمتمم 
لإمدادات النفط التقليدية» وبالتالي يمكن اعتبارها عنصر استقرار وتهدئة للأسعار ale‏ هام في إطالة jac‏ عصر 
النفط كمصدر رئيسي للطاقة في العالم. في المقابل» ترى بعض الدراسات أن استخدام النفط في قطاع النقل بشكل 
واسع على المستوى العالمي من شأنه أن يجعل النفط غير التقليدي منافسا للنفط التقليدي الثقيل أكثر منه للنفط 
الخفيف» وفي ضوء التكاليف العالية لإنتاج النفط غير التقليدي ومحدودية إمداداته نسبيا فيصعب اعتباره عامل تهديد 
حقيقي لمستقبل النفط غير التقليدي المعتمد أساسا على ميزة تكلفة إنتاجه الحدية. 


ورغم التطور الذي وصلت إليه صناعة النفط غير التقليدي» فهي لا تزال تواجه تحديات وعوامل متعددة» قد تحد 
من إمكانية توسيع الطاقات الإنتاجية للمصادر المنتجة حاليا وبدرجات متفاوتة وفقا للمصدرء ومن أهم هذه العوامل: 


o‏ التكاليف الاستثمارية: يعتبر عامل التكاليف من أهم العوامل المؤثرة في مستوى الجدوى الاقتصادية لمشاريع 
النفط غير التقليدي» ونظريا يفترض أن التقدم التكنولوجي واستغلال اقتصاديات وفورات الحجم أن ينتهي بانخفاض 
تكاليف المشاريع المستقبلية للنفط غير التقليدي»› وفي الوقت الراهن تبقى هذه المشاريع تواجه درجة مخاطرة كبيرة 
لاستثمار رؤوس الأموال» حيث il‏ تتطلب فترات استرداد طويلة الأجل؛ بالإضافة إلى مشكلة الفارق الكبير بين 
التكاليف النهائية بالمقارنة مع تقديراتها الأولية» مما أدى إلى تعليق أو تأجيل بعض من المشاريع المقترحة. 


كما ظهرت بعض العوامل التي تحد من توسع بعض مشاريع النفط غير التقليدي بسبب تأثيراتها الكبيرة على 
ca cds Guides cria taa‏ ا Jai Aelia‏ اى لقني اا سناع رمل (aliu dai]‏ 
ا EE E UELLE T‏ امارد 
زيادة التكاليف التشغيلية لهذه الصناعة. 


٠‏ الجوانب البيئية: تساهم معظم الصناعات المتعلقة بالنفط غير التقليدي نسبيا في مستويات غازات الدفيئة 
بالأخص ثاني أكسيد الكربون» فمثلا يساهم إنتاج النفط غير التقليدي في كندا في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 
بمعدلات أعلى ما بين %5 إلى %15 مقارنة مع إنتاج النفط التقليدي»مما يجعل سياسات المناخ أحد أهم الجوانب التي 
تحدد مستقبل الصناعة في ضوء القلق الحالي حول التلوث البيئي ' 


e‏ أسعار النفط التقليدي: تعتبر أسعار النفط أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في الجدوى الاقتصادية لمشاريع النفط 
غير التقليدي والتأثير على مستقبله» ويعود ذلك إلى أن منتجات النفط غير التقليدي تتنافس في النهاية مع المنتجات 
المماثلة من النفط التقليدي» وبالتالي يتأثر الطلب عليها بتلك الأسعارء ويفترض أن العلاقة بين أسعار النفط التقليدي 
والجدوى الاقتصادية لمشاريع النفط غير التقليدي هي علاقة عكسية. 


' - “The Outlook for Unconventional Oil", Op. Cit., p: 144. 
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EA تعمل على‎ di dulcia كل‎ Un مقر‎ colt gl cca IRE tl Aet c uod اسن‎ ade 
Jä التوسع في إنتاجها من جهة» والتقليل من درجة منافستها للمنتجات التقليدية من جهة أخرىء» فمثلا تتطلب عمليات‎ 
الثقيل جذا إلى الشوق استخدام طرق فل غير تقليدية كاضبافة مواد‎ aiiis ين التقليدي‎ Lal pl yii يعضن‎ aal; 


مخففة» مما يعني ارتفاع التكاليف وتحديد الإنتاج بمدى توافر هذه المواد. 


كما يمكن إضافة عامل تواجد مصادر النفط غير التقليدي في أماكن ذات حساسية بيئية حيث يمكن أن تؤدي المياه 
والأراضي المستخدمة إلى تطورات جديدة» وعامل تمركز المصادر في مناطق محددة مما يبعث بالشكوك حول توفر 
العمل والدعم الاجتماعي للمنشآت» 


وعلى ضوء تطور هذه العوامل» يبقى هناك تفاوت بين تقديرات مختلف المؤسسات العالمية المتخصصة 
باستشراف مستقبل النفط وأهمها وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية» حول الإنتاج المستقبلي من 
النفط غير التقليدي» وذلك تبعا للافتراضات التي تعتمدهاء والمراجعات المتتالية للنتائج مع مرور الوقت» وحسب 
مستجدات الأحداث التي يتوقع أن تؤثر على مستقبل النفط غير التقليدي» وفي هذا السياق» تتوقع وكالة الطاقة الدولية 
ارتفاع العرض العالمي من النفط غير التقليدي إلى 5,5 مليون برميل يومي سنة 2020( بينما سيصل إلى 11 مليون 
برميل يومي في آفاق 2035 أي أنه سيلبي حوالي 9610 من الطلب العالمي على النفط. 


خلاصة واستنتاجات الفصل الثاني 


عرفت أسواق النفط عدة تغيرات هيكلية خلال تاريخها الحافل بالأحداث» وقد تم استخدام آليات مختلفة للسعر في 
مختلف فتراتهاء كما طبقت عدة مفاهيم للصفقات التي تمت في فترات زمنية معينة» رغم أن هذه الصفقات كانت 


تشمل أحيانا نفس البائعين ونفس المشترين ونفس تشكيلة الخام. 


ظهرت الأسعار الدولية للنفط الخام ما بين 1950 5 1969( والتي سُميت حينها بالأسعار المعلنة» لكنها لم تكن 
أسعارا حقيقية بالمعنى الاقتصادي الواضحء وفي سنوات السبعينيات وما بعدهاء تقاطعت مجموعة من الأسعار 
المشاهدة على الساحة الدولية للنفط الخام» ولكن بأوصاف مختلفة» فبعض هذه الأسعار كان مدارا من طرف الأوبك 
أو بعض حكومات C) gall‏ المنتجةء والبعض الآخر كان محددا في الأسواق الفورية أو أسواق العقودء والتي اعتبرت 
خلال تلك المرحلة كنوعين متنافسين للأسعار» أسعار السوق وأسعار الأوبك» ولئن كانت مفاهيمها بسيطة وملائمةء 
إلا أنها كانت تتضمن نوعا من التضليل حول آليات تحديد السعرء فهناك نظام كامل لأسعار الأوبك» لكنها لم تكن 
مدارة بصرامة كبيرة» ونظام كامل لأسعار السوق» لكنها لم تكن كلها محددة بقوى السوق. 

وبعد تخلي الأوبك عن مهمة تحديد الأسعار ابتداء من عام 1986» تاركة ذلك لعوامل السوق» اكتسبت فروق 
الأسعار أهمية أكبر في وضع نظام تسعير معادل يغطي جميع أنواع النفوط الخام المتبادلة» فالطريقة الحالية لتسعير 
النفط والمعمول بها على نطاق واسع في تجارة النفط الدوليةء تتم عبر معادلة تسعيرية تقوم على أساس مفهوم الفروق 
السعرية بين النفط المراد تسعيره ونفط الإشارة المناسب» ويجري تغيير المعادلة وفق هذا المنظورء وتبعا لنمو أسواق 
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dai‏ المستقبلية أصبحت تجارة معظم النفوط في العالم خارج نفوط الإشارة الرئيسية؛ تجري على شكل فروق بين 
أسعارها وأسعار نفوط الإشارة. 


لقد أدى دخول النفط إلى الأسواق قصيرة الأجل في شكلها الحالي إلى زيادة الاهتمام أكثر بأسعارها في الفترات 
القصيرة»ء مما دفع بالمتتبعين إلى محاولة تتبعها وتحليلها والتنبؤ باتجاهاتهاء وعلى الرغم من تأكيد معظم الاقتصاديين 
أن تقلب الأسعار في الأجل القصير هو حقيقة من حقائق الحياة بالنسبة إلى السلع» وأنه غير وارد بالنسبة إلى 
الاتجاهات طويلة cs I‏ فإن الواقع يؤكد أن التنبؤ بأسعار النفط قصيرة الأجل هو أمر فائق الصعوبةء ويمكن القول 
بالفعل أن التنبؤ بأسعار النفط في العام القادم أصعب من التنبؤ بمتوسط السعر على مدى عشر سنوات» حيث أن 
التنبؤات طويلة الأجل لا تشير عادة إلى سعر فوريء إذ أنه سيكون كثير التقلب» بل إلى متوسط الأسعار عبر مدة 
زمنية» ففهم الاتجاه العام مع وجود نسبة خطأ معينة يعتبر أمرا مقبولا في التنبؤات طويلة الأجلء غير أنه يمثل خطأ 
كبيرا في التنبؤات قصيرة الأجل. 


يتم الاتفاق أحيانا على أن الاقتصاديين إذا فهموا شيئاء فيمكنهم أن يتوقعوا ما الذي سيحدث بعد ذلك» لكن أسعار 
النفط تبقي متغيرا اقتصاديا مميزا ومثيرا للاهتمام» إذ أنه حتى ولو كانت فرضيات النظرية الاقتصادية ونتائجها 
صحيحة» فإنه لا يمكنها التوقع التام» وإلى حد توقعاتها فإنه يبقى من المستحيل ملاحظة الدخل الملائم وعلاوة 
المخاطرة مباشرة» وقد يرى البعض أن النظرية الاقتصادية لأسعار النفط لا تتضمن أي تقييدات قابلة للتجريب في 
العلاقة الملاحظة بين أسعار النفط في فترة حالية P,‏ وسعره في فترة مستقبلية Puy‏ حيث أن الانحرافات المعيارية 
للأسعار الحقيقية للنفط تكون غالبا متزايدة أكثر منها مستقرة» حتى في الآجال القصيرة. 


وفي السنوات الأخيرة» أصبحت الفترات التي تمر بها الأسواق المستقبلية بحالة استمرار «Contango‏ أي أن 
أسعار التسليم للأشهر المقبلة أعلى من أسعار التسليم للأشهر الحالية» تؤثر في زيادة الطلب على النفط الموجه 
للتخزين» لذلك فإن العلاقة النظرية العكسية بين مستويات المخزون النفطي وأسعاره لم تعد صحيحة في كل «Gl‏ 
وتشير بعض التجارب العملية إلى أن سلوك المخزون النفطي الإستراتيجي قد يختلف عن المتوقع نظرياء فكلما 
انقطعت الإمدادات لأسباب غير متوقعة ولا يُعرف متى تزولء ازداد التمسك بالمخزون وارتفاع التخزين بدلا من 
استعماله لتخفيف الأزمة. 


إذن سوف يكون استقرار أسعار النفط مستقبلا وظيفة تعتمد على كيفية سلوك السوق فيما لو تركت QM‏ 
معوقات» ثم على الإجراءات الهادفة إلى استقرار الأسعار التي يمكن توقعها ومدى فاعليتهاء وترجع زيادة التقلبات 


الحالية في الأسعار إلى التغيرات التي طرأت على طبيعة السوق» بما في ذلك شفافية السوق» حيث لا يمكن جمع 
المعلومات بصورة منتظمةء وعودة الصناعة إلى حالة التوازن لاسيما فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير. 


تعتبر حالة استقرار أسواق النفط من أهم الأهداف التي تعمل منظمة الأوبك على تحقيقهاء وذلك عن طريق 
التزامها بضمان إمدادات منتظمة من النفط للمستهلكين بأسعار عادلة في الوقت الحالي والمستقبلي» حيث تقوم 
المنظمة» قبل اتخاذ أي قرار خلال اجتماعاتها بشأن الحصص والمستويات الإنتاجيةء بمراجعة شاملة لكل ما يتصل 
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بالوضع الحالي للسوق النفطية وتوقعاتها المستقبلية» وقد أصبح التركيز على حالة المخزون التجاري النفطي المتوفر 
لدى البلدان الصناعية بشكل خاصء والمخزون العالمي بشكل عام» وبناء على وضعية مستوياته يتم اتخاذ القرار الذي 
تراه المنظمة في حينه مناسبا للحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة وتراه من شأنه أن يحافظ على أو يخلق 
الاستقرار في السوق النفطي. 


من جانب آخرء تشير بعض معطيات صناعة النفط العالمية أن التوسع في صناعة النفط غير التقليدي قد يكون له 
دور مهم في موازنة العرض والطلب على النفط العالمي» وبالتالي في تحديد الأسعار المستقبلية للنفط في الأجل 
القصيرء كما يمكنه أن يخلق مشاكل تسويقية لدول منظمة الأوبك من أجل تصريف فائض طاقتها الإنتاجية في الأجل 
القصير إلى المتوسطء أما على الأمد البعيد فقد يساعد في مزيد من التنويع في مصادر إمدادات النفط العالمية الممكن 
استغلالهاء وبالتالي المساهمة في استقرار السوق» والذي يؤدي بدوره إلى إطالة عمر عصر النفط كمصدر رئيسي 
للطاقة. 
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تطورات أسواق الغاز الطبيعي العالمية 
واتجاهاتها 


الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


الفصل الثالثء تطورات أسواق الغاز / العالمية واتجاهات 


مدخل للفصل الثالث 

كلع abono‏ رار ات مول اللبحر tis‏ در كر على disti‏ رهد ل أت من اوري ا 
aas‏ إلى الغاز الطبيعي كذلك» حي عرفت اقتصاديات هذا المورد الطاقري توسعا كبيرا خلال العقود الماضية وقد 
ف سيم هذا اقل من al ll‏ إلى موكو ع تطررات di (Sl gal‏ الس iita Galat‏ حك كا 
تطور التجارة الدولية للغاز وتقدم مبادلاته الآجلة والفورية» وما رافقها من حركية في أسعاره؛ ليتم التركيز على 
التحليل الاققصادي لمحر كات الطلب: عليه في ظل اقتصاديات المنافسة ما بين أنواع الوقودء وكذا رضد مخثلف آليات 
a iu ada‏ في الأسواق الرئيسية أفرم ساديم al ge‏ بالإضافة إلى Staa di‏ غر التقايدية رفيا 


1. تجارة الغاز الطبيعي وأسواقه العالمية 


كان اكتشاف الغاز الطبيعي بوصفه منتجا ثانويا في أثناء أعمال التنقيب عن النفط الأمر الذي كان 
يصيب المنقبين بخيبة أمل إن لم يكتشفوا النفط معه في آن واحد» وحتى قبل بضعة عقود مضت لم يكن ثمة 
الكثير من أعمال التنقيب عن الغاز بشكل منفصلء لكن مع تزايد أهمية هذه الثروة في خارطة الاقتصاد 
العالمي للمحروقات» وباحتلاله المرتبة الأولى في سلم الطاقة النظيفة والقابلة للإحلال» تشكلت سلسلة من 
المبادلات الغازية عبر العالم» لتظهر بذلك بعض الأسواق الإقليمية التي عرفت عدة تطورات هيكلية 
وتنظيمية تدفعها اليوم إلى تشكل ملامح لبداية عولمتها. 

1. . تطور التجارة الدولية للغاز الطبيعي 


شهد العالم خلال العقدين الأخيرين اهتماما متزايدا بحماية البيئةء كما طرأ من التحسينات التقنية سواء من حيث 
كفاءة الغاز في الاستخدام أو من حيث خفض كلفة إقامة و تشغيل معامل الإسالة وناقلات الغاز المسال؛ ما أعطى دفعا 
قويا للتجارة الدولية في الغاز الطبيعي بنوعيها (عبر الأنابيب والميثانيات)» وبذلك حققت نموا معتبرا بمعدل %6,6 
سنويا خلال الفترة 2004-1975. cius‏ تقديرات Cedigaz‏ لسنة 2006( فقد سجلت تجارة الغاز العالمية خلال 
العشرية الأخيرة ارتفاعا بمعدل %5,4 سنوياء في حين عرفت التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال LING‏ نسبة نمو 
7 سنويا خلال الفترة نفسها.! وفي ذات السياق» تم في السنوات الماضية تشغيل مراكز جديدة خاصة باستقبال 
الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه Guangdong-Dapeng ASAL Altamira)‏ بالصين؛ Sagonte;‏ 
باسبانيا)» والتي فتحت طرقا جديدة لتجارة الغاز الطبيعي المسيل» حيث فاقت %30,5 من إجمالي مبادلات الغاز 
الطبيعي عبر العالم خلال سنة 2010» بينما تبقى النسبة المتبقية لصالح المبادلات عبر الأنابيب.2 


ومع هذا التوسع في حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي» صارت تتطلب نقل الغاز من حقول تبعد عن الأسواق 
الرئيسية لاستهلاكه بمسافات شاسعة» وهو ما يتطلب إسالته ونقله بحراء وينطوي على تكلفة باهظة لا توجد في Ala‏ 


! - "Panorama de l'industrie gaziére en 2006", premières estimations عل‎ CEDIGAZ, Avril 2006. 
? - “Statistical Review of World Energy", BP, UK, June 2011, p: 28. 
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سنة» ومن هذا المنطلق اختلفت تاريخيا تجارة الغاز المسال عن تجارة النفط في عدة جوانب أهمها: 


e.‏ تستلزم تجارة الغاز إقامة معامل لإسالته وناقلات متخصصة لنقله عبر «tal‏ ثم أجهزة خاصة في ميناء 
الوصول لاستقبال الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية مرة أخرى وضخه في شبكة أنابيب البلد المستورد» وبذلك 
تعمد هذه cde s ual‏ على labs!‏ الكقيف اران udi‏ 


«Je E تتطلب تجارة الغاز المسال تنظيم العلاقات التي تربط بين المصدر والمستورد في إطار عقود طويلة‎ e 
ولذلك ينبغي أن تكون تلك العقود على قدر من المرونة ودقة الصياغةء تحسبا للتغيرات والمشاكل التي يمكن أن تطرأ‎ 
خلال تلك المدة» ومع التحولات الجذرية في الصناعة العالمية للغاز وازدياد حدة المنافسة بين الدول المصدرة للغاز»‎ 
التفاوض حول بعض النصوص التي كانت توفر ميزة للدول المصدرة» مثل‎ sale) calles أخذت الدول المستوردة‎ 
والذي يمثل عقدا طويل الأجل يلزم المشتري‎ « (Take or pay) أدنى للسعرء أو شرط " استلم أو ادفع"‎ as وضع‎ 
بتسلم الكميات المتعاقد عليها أو نسبة معينة خلال فترة زمنية محددة» ولا يعفى من دفع قيمتها إذا لم يقم بتسلمها.‎ 


٠‏ اعتمدت تجارة الغاز في تحديد السعر على التفارض بين طرفي العقد» المصدر والمستورد» ولهذا يمكن أن 
يتفاوت السعر تبعا لظروف و موقع كل مشروع فهي بذلك تعتبر تجارة إقليمية وتفتقد لوحدة السوق؛ ومن ثم يمكن 
أن تتفاوت أسعار الغاز بين إقليم وآخر دون أن يوجد من آليات السوق ما يساعد على ترجيح السعر بين تلك الأقاليم. 

٠‏ تميزت أسعار الغاز المسال بقدر أكبر من التمركز الاحتكاري في جانب الطلب» إذ تطلبت اقتصاديات كل 


مشروع ارتباطه بمستورد واحد أو أكثر في حدود المنطقة التي تجعل الإسالة والنقل إليها اقتصادياء وجعلت الأسواق 
البديلة غير اقتصادية. 


ولعل أهم ما ميز تجارة الغاز العالمية عموما هو عدم وجود أسواق خاصة على غرار أسواق الخامات الأخرىء 
فيغلب على المبادلات الغازية (الغاز الطبيعي NG‏ والغاز الطبيعي المسال (LNG‏ الطابع الإقليمي» مما جعلها 
تتشكل من أسواق إقليمية عرفت نوعا من الاستقلالية فيما بينها. 

1.. الأسواق الإقليمية للغاز الطبيعي وتطور المبادلات الآجلة والفورية 

1.2.1 أهم الأسواق الإقليمية للغاز الطبيعي: 

تشير معطيات الملحق رقم 2» والمتعلقة بالتبادلات الدولية للغاز الطبيعي عبر العالم خلال عام 2010 إلى حقائق 
ذات صلة بأسواق الغاز الطبيعيء وبما أن نقل الغاز يعتبر باهظ التكلفة فإن الأسواق الرئيسية الموضحة في خارطة 
التبادلات الدولية تعد مكتفية ذاتياء مع قليل من التبادل التجاري بين سوق وأخرىء ويمكن بالتالي أن تظهر بخصائص 
مختلفة تماما من حيث نمو السوق مثلا والأسعار وإجمالي نفاذ الغاز إلى الأسواق واستخدامات الغاز في كل منطقةء 
ومن خلال ذلك يمكن تمييز ثلاثة أسواق إقليمية هامة » وهي: 
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مجتمعة أكبر هذه الأسواق» وتغطي الصادرات المنقولة بخطوط الأنابيب من دول الاتحاد السوفيتي السابق جزءا 
كبيرا من عجز الغاز الأوربي» كما تمثل الإمدادات من الجزائر مصدرا آخر من مصادر الغاز لأورباء Cus‏ بلغت 
الواردات الأوربية من الغاز الطبيعي عام 2010 نسبة قاربت %69,4 و%29,5 من الواردات العالمية في جانب 
الغاز الطبيعي NG‏ والغاز الطبيعي المسال LNG‏ على التوالي. 


تاريخياء عرفت هذه السوق تبعية كبيرة لروسيا ودول شمال إفريقيا في ذلك» وللتقليل من هذه التبعية تسعى الدول 
الأوربية إلى تنمية مصادرها المحلية في هولندا والنرويج والمملكة المتحدة في بحر الشمال» إذ يستورد عدد منها 
الغاز من النرويج رغم ارتفاع سعره؛ إضافة إلى الدعم السياسي الذي يقدمه الأوربيون لتوسعة عملية التوريد من 
الجزائر والشرق الأوسطء وهو ما جعل قطر منذ سنوات قليلة تدخل بقوة إلى هذه السوق عبر الغاز الطبيعي المسال. 


ب. سوق أمريكا الشمالية : تشمل سوق منطقة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء و تخضع تماما 


USA‏ غاز مسال» وقد بلغت حجم المبادلات الغازية عبر الأنابيب في هذه السوق عام 2010 نسبة 966,70 من إجمالي 
المبادلات العالمية منه» كما استوردت في نفس العام كمية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 9618,23 من إجمالي 
cula jJ gl‏ العالفية مكههتوالذى iati‏ معظياتة Lad‏ أن الا cali‏ كور aah lali Ula] aad‏ الال 2533 
المستورد أحيانا أخرى؛ فتصدره إلى اليابان وتستورده من مصر ونيجيريا وقطرء مع تسجيل غياب الواردات 
الجزائرية إلى هذه السوق خلال خمس السنوات الماضية. 


oca‏ نوف الامرتيكية للغار i la Jg gall‏ رتترعة وما cdi‏ الوح | كى الان كين السك 
الأول عالميا للغاز الطبيعي )%21,7 من الاستهلاك العالمي عام 2010( ومع السبق التاريخي في عملية تحرير 
cg al Ml o‏ اذاي مرت XS ja adl‏ اكير هة aliia‏ قي EA caia‏ كير Lud s Gall‏ 
على العالم الخارجيء كما أن الفائض من الغاز لكندا جعلها تبيع غازها المميع في المنطقة بالسوق الفورية «spot‏ 
وتحوز الو.م.أ منه على عدد من الشحنات في المدى القصير. 

ج. سوق آسيا المحيطية: تعد منطقة آسيا المحيط الهادي سوقا صغيرة نسبيا مقارنة مع السوقين السابقتين» لكنها 
aiat‏ يدول من cell galli‏ .ومن المميز ات dagall‏ اليذه gall‏ فر يحض الوازدات السك من PREE‏ 
المسال» والذي وصل إلى حوالي %60 من إجمالي الواردات العالمية منه» وذلك لوجود عدد محدود من شركات 
أنابيب الغاز الدولية في المنطقة» وسيظل الأمر كذلك» وهي تحتوي على ثلاثة مستوردين رئيسيين وهم؛ اليابانء 
كوريا الجنوبية وتايوان» وهي الدول التي نادرا ما يوجد فيها أي إمدادات. وهناك بعض الدول التي تعتمد بصورة 
رئيسية على الإمدادات الداخلية من الغاز فيها وتستهلك كميات كبيرة Aia‏ وخصوصا أسترالياء الصين» الهندء 
اندونيسياء ماليزياء باكستان» وتايلاند » كما تعتمد المنطقة بشكل معتبر على إمدادات الغاز المسال المستخرج من دول 


الخليج العربي. 
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الفصل الثالث. تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


وتسمى هذه السوق أحيانا بالسوق اليابانية» وذلك نظرا لاستئثار اليابان بحصة كبيرة من حجمهاء وفي السنوات 
الأخيرة حرصت اليابان على زيادة دور منطقة الشرق الأوسط في توفير احتياجاتها من الغاز» كما يشتمل جانب 
العرض فيها على عناصر احتكارية معتبرة» فرغم أن الحديث يجري حول رفع القيود عن سوق الطاقة في اليابان 
أيضاء إلا أن الإجراءات العملية ما تزال محدودة حتى الآن. 


وتعد المناطق المذكورة حتى الآن مسئولة عن نسبة معتبرة من الاستهلاك العالمي للغاز» وتمضي بعض 
التحليلات لأسواق الغاز العالمية خطوة أخرى في تمييز منطقة الشرق الأوسط بوصفها سوقا إقليمية منفصلة يسير 


1. تطور الأسواق الآجلة والفورية للغاز الطبيعي 


السوق الفورية للغاز هي تلك التي يتم فيها بيع وشراء الغاز مع التسليم العاجل (الحالي) أو لأجل قريب جداء 
مكان يحتوي على عدة ارتباطات لخطوط الأنابيب» والتي تأخذ بعين الاعتبار العدد الواسع من البائعين والمشترين ' 


ومنذ أواخر ثمانينيات القرن الماضيء ومع الاتجاه الذي ساد في الو.م.أ نحو تحرير الأسعار من الرقابة الحكوميةء 
وكذا ظهور فائض في العرض في قطاع الغاز» ترتب على ذلك ظهور واتساع السوق الفورية في الغاز (Spot‏ 
cMarket)‏ والتي أدت دورا رئيسيا في تجارة «all‏ وبخاصة بعد أن دخل الغاز معتمدا عليها إلى الأسواق 
المستقبلية (Futures Markets)‏ في بورصة نيويورك (NYMEX)‏ عام 1990( حيث بلغت خلالها مبيعات الغاز 
بعقود تقل مدتها عن 30 يوما نحو %60 من مبيعات الغاز عبر الأنابيب»” ونظرا لمرونة هذا النوع من العقود مقارنة 
مع طويلة الأجل» فقد ظهرت مجموعة الوسطاء لتسهيل عملية التسويق في ظل المنافسة المتزايدة وتواجد العديد من 
المنتجين والمستهلكين. 


ومن جهتهاء ظهرت السوق الفورية Spot‏ للغاز الطبيعي المميع لأول مرة سنة 1992» واعتبرت نشاطا جديدا 
يطرح المبادلات الغازية العالمية بمرونة أكثرء حيث يسمح للمنتجين من استغلال مواردهم الغازية بشكل أفضلء» 
ويخلق قيمة مضافة دون الحاجة إلى استثمارات جديدة. 


فالعقود الغازية هي عقود طويلة الأجلء غالبا ما تتجاوز ربع القرن» وباستثناء الشحنات الغازية المتفق عليها في 
العقد الأصلي بين المصدر والمستوردء سيجد المنتجون أنفسهم في حالة عدم تشغيل» والريع الغازي المحصل عليه 
من الكميات المتعاقد عليها لن يكون مرضيا بالمقارنة مع حجم الاستثمارات المسخرة لتجهيز مصانع وقوافل النقل 
البحري (الميثانيات)» لهذا كان لابد من ظهور السوق الفورية (الحرة) لتسويق الفائض الغازي بالنسبة للمنتجين» أو 
لإلحاق شحنات إضافية بتلك المتفق عليها في العقد الأصلي وذلك في المدى القصير. 


١ - Charles Augustine, " Understanding Natural Gas Market", publications of API, U.S.A, 2006, p: 27. Published on: 
http://www.api.org/aboutoilgas/upload/UNDERSTANDING NATURAL GAS MARKETS.pdf 
.162: مرجع سابق» ص‎ cil حسين عبد‎ ~? 
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وقد سجلت السوق الفوري للغاز الطبيعي المميع توسعا واضحاء حيث كانت تمثل ما يقارب %1 من مجموع 
المبيعات عام 1992 وارتفعت هذه النسبة إلى 9610 عام 2004 ! ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية التي أدت إلى 
نشاط السوق الفوري للغاز الطبيعي المسال فيما يلي:2 
-٠‏ التكنولوجيا العالية التي تمتاز بها وحدات التمييع الجديدة» والتي تسمح بإنتاج فائض يتراوح ما بين %10 
; 9620 من كميات الغاز المميع المتعاقد عليها. 
-o‏ الطلب على الغاز عرف نموا أسرع من المتوقع في التسعينات لم تستوعبه العقود المبرمة على أنها عقود طويلة 
del‏ 
-o‏ انخفاض عرض بلدان البحر الأبيض المتوسط لعدة سنوات بسبب أشغال bale)‏ تهيئة وحدات التمييع الجزائرية 
في الفترة 1998/1991. 
-e‏ وفرة الميثانيات مما سهل من نقل هذه الشحنات في المدى القصير. 
e‏ - تخدم الشروط التجارية لعقود Spot‏ كلا من الممونين والزبائن. 
-٠‏ عدم قدرة بعض البلدان على تحمل تكاليف التخزين المرتفعة» بالتالي تفضل شراء شحنات في المدى القصير 
واستهلاكها مباشرة دونما الحاجة لتخزينها مدة طويلة. 
وفي ظل هذه الظروف» فقد سجلت بداية الألفية الجديدة زيادة في القرارات النهائية للاستثمارات في مجال الغاز 
الطبيعي المسال؛ لاسيما خلال الفترة 2005-2003» مما أدى إلى تشكيل ضغط على القدرة المحدودة لعدد المقاولين 
الهندسيين المتخصصين في نشاط التسييل القادرين على بناء العدد الكبير من محطات تسييل الغاز الطبيعيء بالإضافة 
إلى ارتفاع السلع الأساسيةء مما أدى إلى ارتفاع في التكلفة الرأسمالية لوحدة التسييل» فتشكل بذلك Gas‏ لاقتصاديات 
المشروع وللتمويل المتاح» ومن المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على التوقعات المتعلقة بالطاقة الإنتاجية من الغاز 
الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة 3 


3.1 تحليل تطورات أسعار الغاز الطبيعي وتأثير الأزمة المالية والاقتصادية لعام 2008 

1 . تطور أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة 2010-2000 

يمكن تقييم أسعار الغاز في عدة مراحل» وعموما فإن أهم مكونات سعر الغاز هي: السعر عند رأس البئر (وهي 
تكلفة الغاز نفسه)» تكلفة النقل» وتكلفة التوزيع. كما قد يتوقف الأمر في 3 تسعير الغاز في التجارة العالمية أيضا على ما 


تفرضه الدول المستهلكة من ضرائب على الغاز» وعادة ما نشر أسعار الغاز في الأسواق الدولية بعدد الدولارات 


لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .British thermal unit (Btu)‏ 


! - Linda COOK, “The role of LNG in global gas market", Oil & Money Conference, London, 21* September 2005 
? . Terzian PIERRE, « Le gaz naturel ; Perspectives pour 2010/2020 », Paris, Economica, 1998, p : 153. ١ 
58 ص:‎ e SÀ كريستوفر آلسوب» بسام فتوح» مرجع سبق‎ A 
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يقدم الشكل التالي أسعار الغاز الطبيعي في مختلف الأسواق الرئيسية خلال الفترة 2010-2000 وهي تعكس 
أحوال أسواقها المحددة والتي تختلف إجمالا بصورة مستقلة بعضها عن بعضء كما يعود الاختلاف الكبير والمستمر 
في مستويات الأسعار بصورة رئيسية إلى الفروق في تكاليف النقل. 


الشكل 7.1: حركة أسعار الغاز الطبيعي وتقلباتها في الأسواق الدولية خلال الفترة 2010-2000 
18 


9/مليون و. ح. ب 
16 
674,27 8,7= 14 
"n —7,0 c = 2,80‏ 
10 
2,79 6 6,2= 8 
o = 2,60‏ 5,4= 
6 1 
1,94 —0 5,7= 4 
2 
0 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
الولايات المتحدة ——NG-Henry Hub‏ اليابان ——LNG-cif‏ 
المملكة المتحدة NG-Heren NBP Index‏ — — الاتحاد الأوربي NG-cif‏ حلب 


النفط الخام دول OECD-cif‏ حلب 
المصدر: من إعداد الباحث بناء على إحصائيات شركة «BP‏ جوان 2011. 


في إطار التحليل الاقتصادي» يقدم تطور الأسعار صورة أفضل عن كفاية الموارد والإنتاج لتلبية الطلب» حيث 
يعبر استقرار الأسعار مع مرور الوقت عن وجود سوق متوازنة» يرتفع فيها العرض في موازاة الطلب» في حين 
يعتبر ارتفاع الأسعار عبر فترة زمنية مؤشرا لوضع يكون فيه العرض غير كاف» وتعد هذه العلاقة صحيحة بالنسبة 
للغاز الطبيعي على رغم ما هو متعارف عليه»ء لاسيما في أوربا واليابان» من ربط سعر الغاز بسعر النفط . ففي الفترة 
التي تلت انهيار أسعار النفطء انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المستورد في أوربا من نحو 53,65 / مليون و. ح. ب 
عام 1986 إلى مستوى $2,43/ مليون و. ح. ب عام 1996» ومع بداية تصحيح أسعار النفط صعودا منذ عام 2000 
كنتيجة لآلية ضبط الأسعار التي تبنتها منظمة OPEC‏ وكذا حركية آليات السوق في مواجهة الزيادة الطارئة في 
الطلب» أخذت أسعار الغاز تتجه إلى الارتفاع في كافة الأسواق العالمية» وهو ما اعتبر انفجارا في أسعار المحروقات 
مع بداية الألفية الجديدة. 

واصلت أسعار الغاز الطبيعي حركتها التصاعدية مع تصاعد وتيرة الطلب المدفوعة بمعدلات توسع النشاط 
الاقتصادي على المستوى العالميء إلا أنّ حالة الركود الاقتصادي منذ المنتصف الثاني لعام 2008( أدت بأسعار 
الغاز إلى التراجع على غرار أسعار النفط الخام. 

وباستخدام التحليل الإحصائي» تظهر تلك الاختلافات النسبية بين مختلف الأسواق لتعكس طبيعتها الهيكلية 
وظروفها التجارية من جهةء وتأثير ذلك على تقلبات الأسعار وحساسيتها المرتبطة بالمرونة السعرية» وعموما فقد 
بقيت درجة تقلبات أسعار الغاز الطبيعي منذ بداية الألفية الجديدة أقل من درجة تقلبات أسعار النفط الخام المكافئ في 
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دول منظمة OECD‏ والتي وصلت إلى 54,27/ مليون و. ح. ب خلال الفترة 2010-2000. وعلى هذا الأساسء 
فأسعار الغاز في سوق آسياء والتي تمثلها أسعار الغاز الطبيعي المميع في اليابان» مرتبطة مباشرة بأسعار النفط الخام 
وأغلبها cif. uel‏ وهي تعرف ارتفاعا نسبيا مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى» حيث بلغت متوسط $7,0/ مليون 
و. ح. ب» وبانحراف معياري $2,80/ مليون و. ح. ب خلال الفترة 2010-2000. فاليابان تشتري إمداداتها على 
شكل غاز طبيعي مسال؛ وتكون تكاليف التحويل Jill‏ تقليديا مرتفعة. 


من جانب آخرء يتأثر كثيرا سعر البيع للغاز الطبيعي في أوربا بمنافسة أسعار المواد المناوبة» النفط والمشتقات 
النفطية» وتشمل أسعار أوربا القارية التكلفة والتأمين وأجور الشحن "cif"‏ على أساس التسليم عند حدود أوربا 
الغربية» مع تخصيص جزء كبير مقابل النقل بالأنابيب» وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوربي 
62 $/ مليون و. ح. ب» وبانحراف معياري $2,79/ مليون و. ح. ب خلال الفترة 2010-2000( لتعكس بذلك 
حركة تقلبات قريبة من تلك التي شهدتها الأسعار في السوق الياباني خلال الفترة نفسها. 


ويبقى مؤشر Heren NBP‏ بالمملكة المتحدة أهم سعر مرجعي للغاز في أورباء والذي وصل متوسطه إلى 5,4 
$/ مليون و. ح. ب» خلال الفترة 2010-2000( حيث عرف نشاط أكبر للسوق الفوريةء مما جعله أقل تقلبا نسبيا 
بالمقارنة مع وضع أسعار الغاز على مستوى القارة الأوربية ككل» وقد يرجع ذلك إلى خاصية السبق التاريخي 
لانفتاح هذه السوق. 


أما أسعار الغاز في سوق أمريكا الشمالية فقد تأثرت هي الأخرى بتغير الظروف الهيكلية والتنظيمية لهذه السوق» 
حيث تعرف انفتاحا كبيراء كما أن الأسعار تنافسية وتخضع للعرض والطلب» وقد تم تحرير أسعار الغاز عند رأس 
البئر في التسعينيات» حيث أصبح السعر على أساس التسليم "cif"‏ في نقطة (gj‏ هب "Henry Hub"‏ في 
لويزياناء متضمنا عنصر تكلفة النقل. كما تختلف الأسعار في العقود الأمريكية من عقد لآخرء وهي ليست مرتبطة 
بأسعار النفط بشكل كبير جداء كما أن الأحوال الأكثر تنافسا في الولايات المتحدة تعطي تفسيرا آخر للأسعار 
الأمريكية الأقل نسبيا. 


ومع بداية الألفية الجديدة شهدت أسعار الغاز الطبيعي في هذه السوق أيضا ارتفاعا ملحوظاء لتصل إلى أعلى 
مستوى لها سنة 2008 بقيمة 8,85 $/ مليون و. ح. ب» لتتجه نحو الانخفاض خلال سنة 2009 على غرار باقي 
أسعار أسواق الغاز الدولية الأخرى تحت تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية» لكن درجة استجابة السوق 
الأمريكية لانتعاش الأسعار مع انتعاش الاقتصاد العالمي خلال سنة 2010 لم تكن كما كان متوقعاء إذ شهت خلال 
ثلاث السنوات الماضية منافسة شديدة مع أسعار الغاز الطبيعي غير التقليدي» وأهمها غاز السجيل "Shale Gas"‏ 


ومع توجه النظام الحالي لأسواق الغاز الطبيعي للارتباط بدرجات متفاوتة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال LNG‏ 
والتي تشمل الأسواق الآسيوية من اليابان وكوريا وتايوان والصين والهندء ومنطقة أوربا وأمريكا الشمالية» فمن 


* - cif = cost + insurance + freight 
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المتوقع أن تؤدي زيادة الكمية المعروضة خلال السنوات القليلة القادمة لإحداث تقارب في الأسعار بين أمريكا 
الشمالية وأوربا عندما يصبح النظام أكثر توازنا. 


1. تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 على أسواق الغاز الطبيعي 


كما الحال à‏ 5, النفط تأثر ت 5 jud‏ العالمية بالانخفاض , فے, الطلب سب | د العا منذ 
هو في سوق ثرت سوق الغاز ية د ض في ب بسبب الركود العالمي 
المنتصف الثاني لعام 2008 وإن كان هناك اختلاف في جانب العرض في كل من السوقين. 


كانت معظم التقديرات المتعلقة بعرض النفط سلبية» مما حد من التأثير على الأسعار المستقبلية المتوقعة؛ أما فيما 
سوق الغاز الطبيعي» فكانت هناك زيادة هامة في العرض المحتمل من الغاز الطبيعي المسال» وخاصة من دولة c yhä‏ 
ومن المتوقع أن تنمو هذه الزيادة بشكل أكبرء بالإضافة إلى تحول إمدادات الولايات المتحدة من خلال الزيادة السريعة 
في إنتاج غاز السجيل وغيره من المصادر غير التقليدية» إلى درجة تأكد الاحتمالات السابقة بأن تصبح الولايات 
المتحدة صافي مصدر للغاز الطبيعي. 


2008 حالة الركود الاقتصادي إلى انخفاض الطلب العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 96-2,5 ما بين سنتي‎ cual 
نسبة انخفاض 966,4 خلال الفترة نفسها'ء كما شكلت الأزمة‎ OECD و2009» وسجلت الدول الأوربية في منظمة‎ 
المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 نقطة تحول في قطاع الغاز الطبيعي في دول الاتحاد السوفيتي السابق» إذ‎ 
انخفض الطلب على الغاز بشكل كبيرء سواء في أوربا أو في أهم أسواق التصدير الروسية» مما أدى إلى خلق ضغط‎ 
نزولي على أسعار الصادرات وعائدات المنتجين» كما فتح نقاشا واسعا وتساؤلات حول الأسلوب المتبع في الوقت‎ 
الراهن بشأن تسعير الغاز في أورباء وحول الخطط الاستثمارية المستقبلية» مما أدى إلى تأجيل بعض منها إلى سنوات‎ 


قادمة. 
وفيما يخص المستوردين الأوربيين» فقد أدت المشاكل المتعلقة بالعبور بين روسيا وعدد من أهم شركائها من 


الدول التي تمر عبرها خطوط أنابيب نقل الغازء وأبرزها أوكرانيا في جانفي 2006 و2009» وأدى هذا النزاع الذي 
تم تسميته من قبل وسائل الإعلام "حرب الغاز"» إلى معاناة مئات الآلاف من الأوربيين من البرد الشديد» خصوصا 
أن توقيت الانقطاع كان في فصل الشتاء الذي يتميز بارتفاع الطلب على الغاز» وقد تفاوتت شدة تأثير انقطاع الغاز 
الروسي على بلدان الاتحاد الأوربي تبعا لاعتمادها الواردات منه.” إلا أنها في العموم أدت إلى زيادة الشكوك حول 
موثوقية الصادرات من الغاز الروسيء مما جعل الأولية تتجه إلى تنويع إمداداتها بعيدا عن الإمدادات الروسيةء بدلا 


من تنويع مسارات عبور الغاز الروسي بعيدا عن أوكرانيا وروسيا البيضاء. 


Statistical Review of World Energy", BP, June 2011.‏ - ! 
2 علي رجب» "تطور أسواق الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوربي والانعكاسات على الغاز من الأقطار الأعضاء في الأوابك"٠‏ مجلة النفط والتنمية» المجلد 236 العدد 
5+ منظمة الأوابك» الكويت» خريف 2010« ص:88. 
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وبالموازاة مع ذلك» شهدت السوق الإقليمية الأوربية للغاز الطبيعي» ثاني أكبر سوق في العالم بعد الولايات 
المتحدة» تغيرات هامة تسارع فتح الأسواق في سلسلة الإصلاحات التي عرفتها أسواق الكهرباء» وسياسات الحد من 


انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون» مما زاد من الشكوك الكبيرة حول استهلاك الغاز وتوريد احتياجاته. 


أدى الركود الاقتصادي إلى خفض الطلب الأوربي على الغاز بشكل كبير في وقت كانت فيه الإمدادات الجديدة من 
الغاز المسال كبيرة» مما خلق فائضا على المدى القصير منذ بداية 2009« مع مواجهة المستهلكين لمشاكل الإيفاء 
بالتزاماتهم لعقود "الاستلام أو الدفع"» بل سجلت حالات لانخفاض الطلب لمستوى دون مستويات عقود "الاستلام أو 
الدفع" في بعض المبادلات الغازية خلال السنتين الأخيرتين. 


وعلى ضوء الاتجاهات الحديثة لواقع نشاطات المنبع والمصب والطلب المحلي في منطقة الشرق الأوسط فيمكن 
القول أن قطر ستكون في وضع يمكنها من زيادة صادراتها من الغازء كما تجدر الإشارة إلى انه مع عودة العراق 
على ساحة أسواق häll‏ فإنه من المحتمل أن يكون مصدرا للغاز الطبيعي أيضاء ليس لبلدان المنطقة فحسب» بل 
للبلدان الأوربية أيضاء لاسيما في ظل ما يمتلكه من احتياطي غازي. أما المنتجون من شمال أفريقياء فيمكن توقع 
قدرة الجزائر على زيادة صادراتها من الغاز في المدى القصير إلى المدى المتوسطهء إلا أن ذلك سيكون مرتبطا 
بقدرتها التسويقية التي من المحتمل أن تشهد تغيرا في أهم منافذها التاريخيةء ويعد تغيير النظام السياسي في ليبيا أحد 
العوامل التي ستساهم في هذا التغير مستقبلا. 


2. تطور أنظمة وآليات تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية 


يعتبر فهم تقلبات أسعار الغاز الطبيعي خلال تطورها التاريخي أمرا مستحيلا دون الرجوع إلى الجانب النظري 
لسلوك الطلب على هذه السلعة في ظل نوع من المنافسة التي تعرفها مع مختلف أنواع ca i ll‏ وهذا الجانب النظري 
بدوره كان يحكم عمليات وضع آليات وأنظمة لتسعير الغاز» كانت تختلف باختالاف الزمان والمكان. 


2. فهم محركات الطلب على الغاز في ظل اقتصاديات المنافسة ما بين أنواع الوقود 
2 .. محركات الطلب على الغاز الطبيعي 


إن المستوى الحالي الذي وصل إليه استهلاك الغاز في أي منطقة هو نتيجة جملة من العوامل التي سايرت التطور 
التاريخي لصناعة الغازء متضمنة: الطلب الإجمالي على الطاقة للاستخدامات الثابتة وضمنيا فإن النشاط الاقتصادي 
يحكم هذا الطلب» قرب الموارد وتكلفة توزيعها نحو الأسواق» تنافسية الغاز مع أنواع الوقود البديلة» المناخ» التطور 
التكنولوجي المؤثر في مسار الغاز ومصادر الطاقة البديلة المستخدمة» وكذا السياسات والبيئة الجيوسياسية 
والتنظيميةء ولذلك Ca‏ توقعات طلب الغاز في أي منطقة على المدى القصير والمدى الطويل يعتمد على كيفية التغير 
المستقبلي لهذه العوامل المختلفة وللأهمية النسبية التي تتنوع بشكل واضح حسب القطاع والمنطقة. 
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جدول 8.1: ملخص المحركات الرئيسية للطلب على الغاز حسب القطاع 


القطاع النشاط الاقتصادي السعر السياسات التكنولوجيا 
, . تنافسية الغاز المحترق في | التأثير القوي لسياسات احتمال أقل لتحسين الكفاءة 
ada‏ الطاقة A ED i F TTA‏ |المصانع ذو حساسية عالية | الطاقة النووية والداعمة |الحرارية لمصانع الغاز منه 
dur ud‏ ر ج اللتغيرات في الأسعار للطاقات المتجددة تستلزم |في مصانع الفحم وفي 
عي ومح ”2 | النسبية للوقود طاقة غاز محترق. الطاقات المتجددة. 
الإنتاج الصذاعي هو zm hem‏ ارى. | في بعض الدولء سياسة |بعض الاحتمال متبقي 
TENER.‏ المحرك الرئيسي؛ مدى اقل | inn dide‏ ا 3 | سعر الغاز وضبطه يمكن أن | لتعزيز كفاءة المراجل 
ڪڪ لقدرة التحسن مقارنة مع Ro onm m‏ تكون لصالح استخدام الغاز | المستخدمة في الإحماء 
& جل؛ و جاب $ ام 5 N‏ 
البناء. الصداعية. لاسباب بيئية. ومصانع الطاقة. 
, تويات المواد العازلة 
دخل الأسرة يحدد الطلب |استعمال الغاز في قطاع Bods age am‏ تحسين كفاءة وفعالية مراجل 
البناعء على المجال المعيشي البناء غير حساس نسبيا deo ib ul‏ 2“ | المكتثفات يمكن أن يحفز عدم 
وحاجيات التدفئة والتبريد. | للسعر. p‏ على الملا 73 إاستخدام الغاز وتقليل طلبه. 
اي كلقيم .. إطلب اللقيم للغاز حساس جدا | السياسات الحكومية في pul‏ اللكتولوجي في E‏ 
كيماويات) ذو علاقة Scc S‏ : : لاسيما بالنظر 
: (بتروظيماويات) دو لسعر الغاز بالنسبة إلى إإنتاج الأسمدة الطبيعية IE‏ بوي ; 
أخرى قوية مع الإنتاج E DETERIUS‏ ا س ب اللكفاءة الحرارية) يمكن أن 
را“ ”> |النافتا je‏ البترول المسال |وتسييل الغاز uu] SOS GTL‏ كش | ارتخد الغ“ 
وكات لعي لدم LPG‏ التأثير على طلب الغاز يحفز كثيرا استخدام الغاز 
ua) s : : .GDP‏ 


Source : “Prospects for natural gas", World Energy Outlook 2009, IEA , p: 375. 


لكن عمليا وخلال عملية بناء نماذج التوقعات التي تعتمد على الإسقاطات» فإنه من الصعب التأكد من كيفية تطور 


أي من العوامل خلال فترة الإسقاط» رغم وجود بعض التغيرات أسهل توقعا من الأخرى. 


2. اقتصاديات المنافسة ما بين أنواع الوقود 


يعتبر سعر الغاز محددا رئيسيا لحصة الغاز في إجمالي مزيج الطاقة في أي اقتصاد معين» ويمكن أن يُستبدل الغاز 


على الأقل بوقود واحد آخر في أي استعمال (تحويل واستخدامات نهائية)» ذلك أن المنافسة ما بين أنواع الوقود عادة 
ما تكون حادة» بالرغم من أن المرونة محدودة جدا في الأجل القصيرء فأغلب مستخدمي الغاز غير قادرين طبيعيا 
على التحول نحو وقود بديل في إشعار قصيرء والمستخدمون في أغلبهم يتواجهون دائما مع خيار الوقود عند أخذ 
قرار إقامة أي نوع من التجهيزات المستهلكة للطاقة» سواء أكانت نظام تدفئة أو تبريد» مراجلء أو معمل طاقة. 

ينافس الغاز مختلف أنواع الوقود في مختلف الاستعمالات والمناطق: ففي مجال توليد الطاقة يتنافس الغاز أساسا 
مع كل من الفحم» زيت الوقود الثقيل» الطاقة النووية والطاقات المتجددة المعتمدة على التكنولوجيات؛ في مجال 
الصناعة أهم أنواع الوقود المنافسة هي زيت الوقود الثقيل» الفحم والكهرباء؛ في حين أن في قطاعي التجارة والسكن 
فإن المنافسين الرئيسيين هما زيت التدفئة والكهرباء. 

يجب أن يوازن مستهلك الطاقة بين تكاليف مختلف أنواع الوقود والتكنولوجيات» أخذا في الاعتبار الاختلافات في 
أسعار الوقودء تكاليف ومدة التجهيزء العوامل التشغيليةء القيود التنظيمية بما فيها القيود البيئيةء وكذا أخطار السوق 
متضمنة التغيرات المستقبلية لأسعار الوقود وفاعليته. وتؤثر القوانين والعوامل التكنولوجية أيضا في اقتصاديات 


المنافسة ما بين أنواع الوقود عن طريق التحفيز أو فرض استخدام أصناف وقود أو تكنولوجيات معينة» كما يمكن أن 
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تتدخل الحكومات أيضا مباشرة في أسواق الطاقة لاختيار استخدام أصناف وقود خاصة» ونتيجة لكل هذاء فإن مرونة 
الطب عل SU)‏ لتغير انك الس افق عير النقاطق Ales dili y‏ 


يمكن توضيح اختلاف مرونة الطلب على الغاز لتغيرات السعر في المثال الذي يوضحه الشكل التالي: 


الشكل رقم 8.1: منحنى عرض/طلب الغاز في الأجل القصير 


في حالة فائض العرضء تنفصل أسعار النفط T ema Que rod‏ 
والغاز مؤدية إلى منافسة الغاز JAN‏ وتكون (الغاز كنسبه منويه من النفط) 
الأسعار متقلبة 


طلب الغاز مرن في منافسة الزيت 
. المتبقى فى المراجل المتحركة 
حمولة الغاز لقطاع البناء لصتي عاج الجر 

غير مرنة —4 


ارتفاع الحجم 
و“ ع ا 


Source: James T. Jensen, “The Development of a Global LNG Market", Oxford Institute 
for Energy Studies, UK, 2004, p: 29. 


وفق أسس النظرية الاقتصاديةء فإن منحى العرض والطلب يبين أنه مع ارتفاع السعر ينخفض الطلب» ويرتفع 
العرض إلى غاية الوصول لتوازن عند سعر واضح في السوقء لكن حقيقة أسواق الغاز أكثر lada‏ مما تقدمه 
النظرية الاقتصادية» وذلك بسبب المنافسة ما بين أنواع الوقود» وفي المقام الأول مع النفط في حالة الاستخدامات 
الثابتةء فتكون علاقة سعر الغاز بالنفط الغاز كنسبة مئوية من ill‏ أكثر منها سعر مطلق للغازء مما يميل إلى تحديد 
طلب الغاز. 

وفي حالة فائض العرضء يمكن أن تنتقل الحمولات من النفط إلى الغازء بينما تبقى الحمولات الموجهة لقطاع 
البناء إلى حد ما غير مرنة» وتصبح أسعار الغاز منفصلة عن أسعار النفطء وتكون النتيجة الوصول إلى حالة من 
منافسة الغاز للغاز " "Gas-to-gas Competition‏ ; ولكن مع اختناقات عرض الغازء ترتفع الأسعار إلى أن يبدأ 
تحول نحو وقود النفط المتبقي ويرسخ علاقة السعر النفط الغاز ما دام هناك عدد متبقي من المستهلكين القادرين على 
التحول ما بين الغاز والنفط, 

ومن جانب آخرء فإن تكاليف نقل الغاز المرتفع جدا يمكن أن تكون سببا حقيقيا لجعل الأسعار متباينة في مختلف 
المناطق الجغرافية» مما يجعل عملية تحديد أسعار الغاز تأخذ أيضا آليات مختلفة. 


! - James T. Jensen, “The Development of a Global LNG Market", Oxford Institute for Energy Studies, UK, 2004, p: 30. 
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2. آليات تسعير الغاز الطبيعي 
2 المبادئ العامة لآليات تسعير الغاز الطبيعي 


المستهلكة» حيث يمكن تقييم أسعار الغاز في عدة مراحل» وعموما فإن أهم مكونات سعر الغاز هي : السعر عند رأس 
OE‏ تكلفة الغاز نفسه): تكلفة النقل » وتكلفة التوزيع. كما قد يتوقف الأمر في تسعير الغاز في التجارة العالمية 
aad‏ ان ما ترك رل الا من عدر لقب على Jud‏ را على :ما Asti salas‏ مرق عات 4535 


فمن الناحية النظرية» ومن وجهة نظر المنتج (البائع)» يفترض أن يشتمل سعر الغاز على المكونات التالية:' 


- التكاليف: وهي التكاليف الكلية لمراحل الإنتاج والمعالجة والنقل بالنسبة لغاز الأنابيب» وتضاف تكاليف التسييل 
وإعادة التغويز بالنسبة للغاز المسال. 


- علاوة النضوب (الريع الغازي): وهي جزء السعر الذي يعوض عن نضوب الاحتياطات الغازية لأنها غير قابلة 
للتجددء وتتحدد هذه العلاوة عادة بالفرق ما بين السعر من جهة والتكاليف والربح من جهة أخرى. 


- الميزة البيئية: يفترض أن ينعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالجانب البيئي إيجابا على تسعير الغاز وعلى شكل 
علاوة "بيئية" لميزات الغاز كمصدر نظيف للطاقة. 


لكن أسعار الغاز لا تشتمل عادة على علاوة بيئية تعكس تلك الميزات» بل غالبا ما يترك الغاز ليتنافس مع مصادر 
الطاقة الأخرى على أساس الكفاءة والقيمة الحراريةء وعادة ما يُسعر الغاز في الأسواق العالمية بعدد الدولارات لكل 


British thermal unit (Btu) مليون وحدة حرارية بريطانية‎ 


يمكن أن تتبع عملية تسعير الغاز الطبيعي عدة «cauli‏ أو مبادئ cale.‏ متأثرة في ذلك بطبيعة الاستخدام النهائي» 
سوق الغاز المستهدفة» عدد وطبيعة الجهات الموردة للغاز في تللك السوق» وغيرها من الاعتبارات الإدارية 
LT‏ رماي نجاف خيلا كف ما RUN E ONE EN‏ 


e‏ في ظل المنافسة مع مصادر الغاز الأخرى £(Gas-to-gas competition)‏ يتم التسعير في سوق حرة ومفتوحة 
لتجارة الغاز على أساس الأسعار الفورية أو تحت عقود الأجل. يمثل هذا النموذج في السنوات الأخيرة أكثر من 
0 من الاستهلاك العالمي c jl‏ ويتمركز استخدامه بمناطق أمريكا الشمالية وأوربا. 

-o‏ بواسطة الربط بأسعار النفط (الربط السعري (Indexation‏ تتحدد الأسعار بمعادلة وفق عقود طويلة الأجل 
لمدة سنوات عديدة» تمثل هذه الآلية حوالي %20 من الغاز العالمي المستهلك في السنوات الأخيرة» ويتمركز 
استخدامها بمناطق أوربا وآسيا المحيطية. 


أ علي رجب» "أساسيات تسعير الغاز في الأسواق العالمية"» مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد 33 العدد 120» «x SII‏ 2007 « ص: 44 
"Pricing mechanisms defined", World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, 2010, pp: 510, 511.‏ & 
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ce‏ الاحتكار الثنائي؛ هي آلية التسعير المهيمنة في صفقات الغاز ما بين مناطق الاتحاد السوفيتي السابق» في أوربا 
الوسطى والشرقية» وفي عدد من أسواق الغاز غير الناضجة ذات مورّد واحد مهيمن مقابل واحد أو اثنين من 
المشترين المهيمنين» وقد وصلت نسبة الغاز المستهلك مؤخرا تحت هذه الآلية إلى أكثر من 967 متمركزة بدول 
الاتحاد السوفيتي السابق ودول أمريكا اللاتينية. 

«- وفق التسعير الترجيعي من المنتج النهائي؛ السعر المتلقى من طرف البائع يعكس السعر المتلقى من طرف مشتري 
هذا المنتج. 

«- وفق نظام- تكلفة الخدمة؛ يتفق على الأسعار وفق إجراءات تضعها السلطة المنظمة كي تغطي تكاليف العرض 
متضمنة عائد معقول على الاستثمارات. 

«- وفق نظام- اجتماعي- سياسي؛ توضع الأسعار وتعدل على نحو نموذجي من طرف الحكومة بناء على لجنة 
مشتركةء مع الأخذ في الحسبان القدرة الممكنة للمشترين على الدفع» والتكاليف الممكنة للبائعين وكذا احتياجات 
العائد الحكومي. 

«- وفق نظام- دون التكلفة؛ تعمد الحكومة إلى وضع أسعار دون إجمالي تكلفة الإنتاج والنقل USES‏ من أشكال دعم 
المشترين» وعادة ما يتم تعويض البائعين من ميزانية الدولة» وتمثل هذه الآلية في السنوات الحالية أكثر من %26 
من الاستهلاك العالمي للغازء وهي تتمركز بالدول ذات الاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي. 

«- بدون سعر؛ وهو شكل الحد الأقصى لنظام- دون التكلفة. 

وفي ظل اختلاف تكاليف مشاريع الغاز الحقيقية من مشروع لآخر (إنتاج الغاز المصاحب للنفط أو إنتاج الغاز 

الحر)» فإئه لا يوجد هناك سعر إشارة عالمي يُسترشد به في عملية التسعير كما في ila‏ النفط الخام» بل تختلف 

أسعار الغاز من دولة مصدرة إلى أخرى ومن عقد لآخر للدولة نفسهاء وفي حالتي غاز الأنابيب والغاز المسال» يتم 

الاتفاق على السعر بين المنتج (البائع) والمستهلك (المشتري) كنتيجة للتفاوض بين الطرفين أين يتأثر السعر 

بالخيارات والبدائل المتوفرة لدى كل طرفء مع الأخذ بالعديد من الاعتبارات منها موقف الاحتياطات الغازية للدولة 

المستوردة وسياستها في استهلاك واستخدام الغاز» وطبيعة هيكلة السوقء ونوعية المنتوج (نوعية الغاز)» والشروط 

التعاقدية. 


2 مقاربة التسعير بقيمة السوق الترجيعية Netback market-value Pricing‏ 


دخلت هذه المقاربة أول مرة إلى سوق الغاز عام 2 في dia‏ غرونينجن dal ge "Groningen"‏ وأصبحت 
فيما بعد نموذجا على حد واسع للعقود طويلة الأجل للغاز المحلي والمصدر. 

تهدف مقاربة التسعير بقيمة السوق الترجيعية إلى ضمان بقاء الغاز في حالة منافسة مع أنواع الوقود الأخرىء 
والتي تعرف أسعار كل منها تذبذبات قوية» فمن حيث المبدأء هناك ثلاث قيم سوق ترجيعية مرتبطة بحالات وجود 
مستخدمي الغاز مع أو بدون القدرة على التحول لوقود آخرء وبوجود مستخدمين جدد للغاز (مثل محطة طاقة جديدة)» 
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وعادة ما يقابل السعر المتداول مستوى ما بين أدنى وأعلى هذه القيم الثلاث موزونة عبر مختلف أصناف المستخدم 
النهائي للغازء على النحو الذي يوضحه الشكل التالي: 


الشكل 9.1: رسم توضيحي لطريقة تسعير الغاز بقيمة السوق الترجيعية 


الخجم 


Source: “Prospects for natural gas”, World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, p: 516. 


las‏ طريقة التسعير هذه بتحديد السعر الذي يمكن أن يدفعه المستهلك النهائي c UI‏ والذي يحدد بأعلى سعر يقبل 
به المستهلك لاستخدام الغاز بدلا من استخدام أي وقود آخرء ويعادل سعر أرخص وقود بديل آخر متوفر للمستهلك› 
أي أن الطريقة تقوم على مفهوم المنافسة بين مصادر الطاقة» Jiad g‏ السعر بعد أخذ بعض العوامل في الاعتبار» مثل 
ضرائب السوق والفروق في كفاءة الاستخدام ما بين مصادر الطاقة المختلفةء أو في تكاليف الإيفاء بالمعايير البيئية 
اللطلوية» ررض duel a‏ عق أ do‏ ق حل abe‏ لغار يتم عزج Aldi ics)‏ 


فبالنسبة لغاز الأنابيب» فإنه يباع على أساس واصل الحدود "CIE"‏ لبلد المستورد أو لبلد آخر في الطريق» 
ولحساب سعر الحدود ثطرح أجور النقل بالأنابيب من الحدود إلى مكان الاستهلاك النهائي. أما بالنسبة للغاز المسيل 
فتطرح تكاليف إعادة التغويز (إعادة الغاز المسيل إلى حالته الغازية)» بالإضافة إلى تكاليف التخزين في بلد المستورد 
لغرض الوصول إلى سعر واصل "CIF"‏ لبلد المستوردء ثم ثطرح تكاليف النقل والتأمين بغرض الوصول إلى سعر 
"FOB"‏ ميناء التصدير في ab‏ المصدر. 


ومن خلال ما تم التعرض إليه من مبادئ عامة في تسعير الغاز» فإن هذه الآليات يمكن أن تكون على شكل محدد 
أو ثابت يتفق عليه للعقود قصيرة الأجلء أو يعاد التفاوض عليه دوريا كل سنة تقريبا للعقود طويلة «Oe I‏ أو أن 
يكون السعر مرتبطا بعلاقة مساواة مع مصدر وقود بديل» أو أن يكون على USA‏ معادلة سعرية. 

لا يعد أسلوب السعر الثابت للغاز أمرا سهل الاتفاق عليه» خاصة بالنسبة للعقود طويلة الأجل» وذلك بسبب حالة 
satu calo‏ :القن رها is: SUE. Jal‏ ال الا الككر م وال لتقم عق coni Regin‏ راطف 
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على الغاز من جهةء وتأثر الأسعار بظاهرة المنافسة بين مصادر الوقود البديلة من جهة أخرىء وهذا ما جعل أسلوب 
المعادلة السعرية هو الأكثر شيوعا في تسعير الغاز الطبيعي في العالم. 

2.. تسعير الغاز بأسلوب المعادلة: Price Formula‏ 

من أجل ضمان بقاء أسعار الغاز في الحالة العامة مرتبطة بأسعار السوق خلال فترة حياة العقد» فإنها ثربط على 
نحو نموذجي بزيت التدفئة و/ أو زيت الوقود الثقيل» أو ببساطة بسعر النفط الخام (بفرض أن المعدل أسعار الخام 
لمج سرف بقن قيكا (La gae‏ وقي يحضن الخالاك ai asl cr asa ahis‏ قك أهنية gayda ela eSI‏ 
ار فقت اسار اق کن درو آله اق E‏ فى اد ف ون ف تعدك امعان القاق در ااا 
معدلات أسعار الوقود التنافسية خلال 6 إلى 9 أشهر للتخفيف من تذبذب الأسعارء كما يتضمن العقد عادة فقرة "إعادة 
hill‏ بالسعر "Price Re-opners‏ التي تسمح لكل طرف طلب تغييرات في المعادلة السعرية في حالة ما إذا 
عرف السوق تغيرا هيكليا كبيراء! وعلى هذا يمكن القول أن التسعير بالمعادلة يمكن أن يحد من خطورة الأسعار 
ولكن لا يزيلها تماما. 


تتكون المعادلة السعرية للغاز من عاملين أساسيين هماء2 


-e‏ السعر الأساس (السعر الأولي): والذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري في يوم توقيع العقد» ويمكن تغييره 
لاحقا طبقا لشروط العقد. 
-e‏ الربط السعري :Indexation‏ والذي يتم بموجبه تعديل السعر الأساس للغاز تبعا لحركة مؤشر متفق عليه بين 
طرفي العقد وطبقا لآلية معينة» ويأخذ شكل الربط الحالات التالية: 
- الربط الكامل )99100( أي يتم تغيير كامل السعر الأساس. 
- الربط الجزئي: أي يتم تغيير جزء من السعر الأساس. 
- الربط بمؤشر منفرد أو بأكثر من مؤشر واحدء مثلا سلة النفوط أو مزيج من المنتجات النفطيةء أو نفط خام 
ومنتجات نفطيةء أو مؤشرات أخرى. 
يوضح المثال التالي شكلا من أشكال المعادلة السعرية للغاز: 


FO RPI E 
T0904 —— 2401— 


P. =P [o3 22^ «02 
"o CEU. ^ EE RPI, Eo 


حيث ,2 هو سعر الغاز في الفترة الزمنية e‏ مشتقا بدلالة السعر الأساس Po‏ والتغيرات النسبية لأسعار كل من 
زیت الغاز [GO]‏ زیت الوقود [FO]‏ الكهرباء [E]‏ وكذا مؤشر سعر التجزئة [RPI]‏ ومن أجل أن تعمل مثل 


! - Howard V Rogers, “LNG Trade flows in the Atlantic Basin; Trends and Discontinuities", Oxford Institute for Energy 
Studies, UK, March 2010, p: 18. 
.51 علي رجب» "أساسيات تسعير الغاز في الأسواق العالمية"؛ مرجع سبق ذكره» ص:‎ -2 
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هذه المعادلة بإنصاف بين طرفي العقد» فإن طريقة وضع وتعريف الأسعار والمؤشرات يجب أن تكون واضحة 
ومتفق عليها l‏ 


تأخذ عملية تسعير الغاز شكل صفقة متكاملة "صفقة التسعير "Pricing Package‏ حيث تشمل أيضا فقرات 
أخرى منها؛ الحد الأدنى والحد الأعلى للسعرء إعادة النظر بالسعرء نوع العملة المستخدمة للتسعير والدفع» وكذا فقرة 
تغير الظروف "change of circumstances"‏ ومن خلال هذه العوامل»ء تظهر الأهمية الخاصة للربط السعري» 
فهو بمثابة عامل تهدئة أو توازن لتقليل ظاهرة التذبذب في أسعار الغازء ويهدف إلى خلق موازنة بين المصالح 
المختلفة على المدى البعيد لكل من البائع والمشتري وتقاسم المخاطر بينهماء Cum‏ يعمل على حماية استثمارات 
وعوائد البائع» وفي الوقت نفسه يعكس تطورات السوق بالنسبة لمصادر الوقود البديلة. 


من جانب آخرء يواجه الاتفاق على طبيعة الربط السعري عدة صعوبات» فمثلا قد ينطلق كل من البائع والمشتري 
من وجهات نظر مختلفة عند تحديد سلة أنواع الوقود المنافسة» كما يمكن حدوث تغير في طبيعة المنافسة ما بين أنواع 
الوقود البديلة الأخرىء فإدامة العلاقة التعاقدية واستمرارها لفترة طويلة تتطلب إضفاء نوع من المرونة على فقرة 
السعر وعلى شروط العقد الرئيسية الأخرى من أجل إتاحة فرصة التدخل وإجراء التعديل ولو نسبيا إذا اقتضت 
الظروف لضمان استمرار الشعور بالجدوى الاقتصادية للعقد بالنسبة للطرفين. 


2. تطور تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسية 


تختلف محددات تسعير الغاز الطبيعي في الأسواق المختلفة باختلاف اقتصاديات الطاقة ونمط الصناعة واستهلاك 
الغاز فيهاء والبنية الهيكلية لكل سوق. وقد عرف مسار تسعير الغاز في الأسواق العالمية تطورات بأساليب مختلفة 
وفقا للظروف الخاصة JG‏ سوق. 


2.. محددات أسعار الغاز في سوق أمريكا الشمالية 


تشمل سوق منطقة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء و تخضع تماما لهيمنة الأولى منهماء وهي 
أيضا معزولة بكونها لا تتلقى إلا كميات قليلة من المكسيك عبر الأنابيب ومن ترينيداد على شكل غاز مسالء أين 
اعتمدت أمريكا تاريخيا وبدرجة كبيرة على مصادرها المحلية من الغاز الطبيعي. وقد بلغت حجم المبادلات الغازية 
عبر الأنابيب في هذه السوق عام 2010 نسبة %22 من إجمالي المبادلات العالمية منه» كما استوردت في نفس العام 
كمية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 996,7 من إجمالي الواردات العالمية منه» ومن المتوقع أن تزداد نسبة مساهمة 
الغاز المسال من إجمالي إمدادات الغاز الأمريكية قد تصل إلى %20 بحلول عام 2025. وتشير المعطيات أيضا أن 
الو.م.أ تلعب دور المصدر أحيانا للغاز الطبيعي المسال» ودور المستورد أحيانا أخرى» فتصدره إلى اليابان وتستورده 
من الجزائر ومصر ونيجيريا. وتعتبر السوق الأمريكية للغاز أقدم الأسواق وأكثرها خبرة وتنوعاء وما زالت الو.م.أ 

.)2010 حتى الآن تعتبر المستهلك الأول عالميا للغاز الطبيعي )%26,9 من الاستهلاك العالمي عام‎ 
e mnm Economics", Institute of Petroleum Engineering, Heriot- Watt University, UK, Prints available in PDF, 

p:276. 
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تاريخيا ومنذ ثلاثينيات القرن الماضيء كانت لجنة الطاقة الفدرالية (FPC)‏ مكلفة بتنظيم نقل الغاز بين الولايات» 
بما فيها مراقبة الأسعار والتسييرء كما كانت شركات النقل بالأنابيب تعتبر الحلقة الاحتكارية الرئيسية في صناعة 
الغاز الأمريكية» وبعد قرار المحكمة العليا الأمريكية في عام 1954 على إبقاء أسعار الغاز في فوهة البئر خاضعة 
Add jl‏ لجنة الطاقة الفدرالية» ظلت أسعار الغاز الأمريكي خاضعة للسيطرة والرقابة إلى غاية ثمانينيات القرن 
الماضيء وكان تسعير الغاز خلال هذه الفترة يتم وفقا لمبدأ تكاليف الخدمة» حيث يتكون سعر الغاز الذي يدفعه 
المستهلك النهائي من تكاليف تجهيز الغاز مع نسبة ربح معقولة» لكن ونتيجة للصعوبات التي واجهتها السلطات 
وأهمها اختلاف التكاليف بدرجة كبيرة» حتى في المنطقة الواحدة؛ فقد تم التوقف عن التسعير على أساس التكاليف بعد 
رفع السيطرة والرقابة الحكومية على أسعار الغاز وإحلال طريقة السعر الترجيعي محلهاء وذلك بعد إصدار الحكومة 
لقانون Natural Gas Policy Act (NGPA)1978‏ وما تلاه من قرارات تشريعية مكملة خلال الثمانينات 
وبداية التسعينات» بهدف تحرير الغاز الأمريكي الذي يعبر الولايات من قيود التسعير عند رأس البئر على «el ja‏ 
وبذلك تم الفصل بين مهمة النقل وبين المهمة التجارية التي كانت تنفرد بها شركات الأنابيب» وصارت الفرصة متاحة 
أمام شركات التوزيع المحلي وغيرها من كبار مستهلكي الغاز والوسطاء للقيام بالشراء مباشرة من المنتجين ثم التعاقد 
على نقله لحسابهم مع شركات النقل بالأنابيب عبر حدود الولايات» وذلك وفق إجراءات النقل لحساب طرف ثالث» 
وهو ما أدخل المزيد من عوامل المنافسة على الصناعةء والتي تم اعتمادها تحت رقابة حكومية محدودة على الأسعار 
واستمرت إلى غاية نهاية عام 1992. ومع بداية عام 1993 أصبح سعر الغاز الأمريكي يتحدد ويخضع لعوامل 
العرض والطلب في السوق الأمريكية كما هو الحال لأية سلعة اعتيادية أخرى» وصار تسعير الغاز تحت مبدأ 


المنافسة مع مصادر الغاز الأخرى (Gas-to-gas Competition)‏ 


ومع هذا السبق التاريخي في عملية تحرير سوقها الغازي الداخلي» صارت السوق الأمريكية أكبر سوق متطور 
في callall‏ وتشهد حرية كبيرة وانفتاحا واسعا على العالم الخارجي؛ حيث ساهمت إجراءات إلغاء السيطرة والرقابة 
الحكومية في الو. م. أ التي انطلقت منذ السبعينيات ولم تكتمل إلى غاية التسعينيات» والتي أعقبتها إجراءات مماثلة في 
dai‏ في clas]‏ سوق مج EA iile‏ الشمالية iade‏ فى الرفة Adi‏ مق العنيد من «cial gall‏ 
منها؛ إعادة هيكلة سوق الغاز الأمريكي وانفتاح منظومة النقل الذي ساعد في زيادة تدفق الغازء وكذا تطور سوق 
فورية (Spot) Jl‏ منذ منتصف الثمانينيات» وبالأخص في مناطق تقاطع الأنابيب» أي العقد (Hubs)‏ حيث أصبح 
مركز هنري "Henry hub"‏ في ولاية لويزيانا أكثرها شهرة» والذي اختير كأساس للتسعير ونقطة للتسليم الفعلي 
لعقود الغاز المستقبلية التي يتم الاتجار بها في سوق نايمكسء وبهذا يعتبر مركز هنري الجسر النموذجي بين سوق 
المشتقات الورقية والسوق الفعلية للغاز الطبيعي.” 


! - Benoit ESNAULT, « La transition du monopole à la concurrence sur les marchés du gaz naturel en Europe», thése 
de Doctorat en Sciences Economiques, Université de Bourgogne, Décembre 2000, p : 220. 


? . James T. Jensen, “THE LNG REVOLUTION”, A Paper Submitted in Recognition of “The 2001 Award for Outstanding 
Contributions to the Profession of Energy Economics", published on: http://www.energyseer.com/iaeepapr.pdf , p:21. 
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ومن جانب آخرء أحدثت هذا التطور التاريخي في السوق الأمريكية انعكاسات على تسعير الغاز الوارد إليهاء رغم 
أنها اعتمدت تاريخيا وبدرجة كبيرة على مصادرها المحلية من الغاز الطبيعي» ولم تشكل هذه الواردات سوى نسبة 
ضئيلة مقارنة بواردات السوقين الأوربية واليابانيةء إضافة إلى الغاز المسيل الذي شرع في استيراده من الجزائر في 
نهاية عام 1969» إلا أن أسعار الغاز المستورد كانت تتأثر إلى حد ما أيضا بما يجري في أسواق الغاز العالمية» مع 
ملاحظة أن أسعار غاز الأنابيب لكل من كندا والمكسيكء والذي يتمتع بتكاليف إجمالية أقل من الغاز المسيل وبسبب 
قربها الجغرافي» فقد كانت في موقع أفضلء وبالأخص بالنسبة للغاز الكندي» وعليه أدى توجه سوق الغاز الأمريكية 
للتنافس مع مصادر الغاز الأخرى إلى وضع مصدري الغاز إلى تلك السوق في موقع المتلقي Price " jx‏ 
"Taker‏ و ليش المحدد له Maker"‏ فنع" US‏ أصبحت ترتيظ أسعار cula jg‏ الغاز المسيل مؤكرا إلى السوق 
الأمريكية بالأسعار الفوريةء وبالأخص في مركز هنريء وبهذا صار تقريبا اليوم يتم تبادل الغاز حصريا على أساس 
سعر فوري (Spot)‏ وتتقلب الأسعار استجابة للتغيرات قصيرة الأجل في العرض والطلب. كما أن توجه أمريكا 
الشمالية في السنوات الأخيرة نحو غاز السجيل "Shale gas"‏ مع تحسينات في التكنولوجيا وتكاليف منخفضة وفتح 
مناطق واسعة لتطويره» شجع إجمالي عرض الغاز وحرك الأسعار نحو الانخفاض بصورة مطلقة» وكذا بالنسبة إلى 
أسعار النفطء بالإضافة إلى أن انخفاض الطلب على الغازء خاصة في قطاع الصناعة» نتيجة للركود الحاد الذي حدث 
عام 2008( أدى أيضا إلى انهيار الأسعارء ففي منتصف 2009 كانت الأسعار أقل من ثلث ذروتها منتصف عام 
2008. 


ورغم تطور سوق الغاز الأمريكية وتوجهها نحو الانفتاح الكلي والتنافسية» إلا أنها لا تزال فيها علاقة معتبرة بين 
EE EPIRI REESE ES‏ الحر ك با انه ولي و فت ماف 
بمعدل بين التحركين أقل من الأسعار نفسهاء وتشير التحاليل الإحصائية لأسعار الغاز الفورية لهنري هيب وأسعار 
ala‏ غرب تكساس المتوسط (WTN‏ إلى علاقة استقرار نسبية في الأجل الطويل» رغم أن الاختناقات العرضية في 
أي من السوقين ينتج عنها عدم ظهور chal i‏ ويقدم الشكل الموالي رسما توضيحيا لكيفية حدوث العلاقة التي لا زالت 
تربط أسعار الغاز بأسعار النفط ولو بصورة غير مباشرة» في سوق أمريكا الشمالية: 
الشكل 10.1: تأثير أسعار النفط على أسعار الغاز في أمريكا الشمالية 


O  بيقنتلل توجه الاهتمام‎ ١ 4 انخفاض فى إنتاج الغاز‎ ٠ 
gm | النفط‎ Ha CN 
Y الذ‎ J 1 J 
5 3 عن‎ » 4 ١ 5 p J P 
^w ssi dicc EHE. 
ای ارتفاع في أسعار النفط‎ a 
z j / توازن جديد للعرض‎ 
P d EN m 9 الطلب‎ 74 
D O- p" i" ~ p" fi 00827 5 CT — 
s^ تحول محدود من المنتجات‎ ٠. y ~ — 
( ارتفاع في طلب الغاز [ | النفطية في قطاعي الطاقة‎ Y 
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Source: “Prospects for natural gas", World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, p:513. 
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ومن خلال الشكلء فإن أسعار النفط تؤثر على جانبي العرض والطلبء ففي جانب العرض» فإن ارتفاع أسعار 
النفط بالنسبة لأسعار الغاز يحفز شركات الاستغلال والإنتاج على إعادة توجيه استثماراتها من الغاز نحو النفط 
لغرض تعزيز عرض häll‏ على حساب عرض الغازء أما انخفاض أسعار النفط بالنسبة لأسعار الغاز فيمكن أن 
يحدث سلسلة عكسية للأحداث. وانطلاقا من هذه العلاقة وبناءً على البيانات الإحصائية للفترة 2005-1990» فقد تم 
تقدير أن %20 من الزيادة في أسعار خام غرب تكساس المتوسط (WTN‏ ينتج عنه زيادة مباشرة بنسبة %5 في 
سعر الغاز بمركز هنري هيب» وزيادة بنسبة %16 بعد سنة» وبالمقابل C]‏ انحسارا ظرفيا بنسبة %20 في أسعار 
خام WTI‏ كان تقريبا مهمل الأثر على أسعار الغاز في الأجل الطويل»! ولعل التغيرات الأخيرة في آليات سوق الغاز 
بأمريكا الشمالية قد غيرت مسار حركة أسعار الغاز في علاقتها مع أسعار häll‏ هذه العلاقة يتوقع تلاشيها عبر 
الزمن بسبب موجة التوجه الجديدة نحو إنتاج الغاز من مصادره غير التقليدية وتطويره بمناطق أمريكا الشمالية. 


433.2.3.2 منافسة الغاز للغاز في السوق الأوربي 


يختلف تسعير الغاز الطبيعي في أغلب مناطق أوربا عنه في أمريكا الشمالية» حيث تعتمد أوربا أكثر على 
الواردات التي يتم توريد معظمها بعقود طويلة الأجل»ء وتعرف السوق الأوربية جهودا لاعتماد تسعير الغاز تحت مبدأ 
المنافسة ما بين أنواع الوقود المختلفة» مستفيدة في ذلك من الاستخدام التاريخي لطريقة التسعير الترجيعية لقيمة الغاز 
المستورد. 

كما يتميز السوق الأوربي بتنوع مصادر إمدادات الغاز إليه» محلية وخارجية (غاز أنابيب» غاز مسيل)؛ وهو ما 
كان ولا يزال يفرض على الدول المصدرة إلى تلك السوق أن تأخذ بالاعتبار عند الاتفاق على التسعيرة مستويات 
أسعار الغاز من المصادر الأخرى وطبيعة تسعيرتها لمعرفة درجة منافسة أسعارها على تلك الأسعارء بالإضافة إلى 
تكاليف الاستثمار لاستبدال تجهيزات غير صالحة بتجهيزات جديدة يمكنها العمل بوقود بديل» سرعة الانطلاق والتقدم 
في إقامة بنية تحتية لاستخراج طاقة (Abas‏ وكذا درجة استعداد المستهلك النهائي للتحول نحو وقود بديل» وما يرافق 
ذلك من وجود أو غياب تنظيم قانوني وقيود بيئية أثناء التحول» كما لا يمكن إهمال العامل الحاسم لنظام الضريية أو 
الإعانة في مجال الطاقة في تحديد أسعار الغاز للمستخدمين في أي سوق. 

كانت عقود استيراد الغاز الطبيعي بنوعيه (أنابيب ومسيل) إلى أوربا مرتبطة بأسعار المنتجات النفطيةء 
وخصوصا زيت الوقود وزيت الغاز وعلى أساس القيمة الحرارية المكافئةء حيث تم استخدام الغاز الطبيعي بشكل 
أساسي في القطاع الصناعي والمنزلي والتجاري» ومع تطور السوق كانت هناك تعديلات في مؤشرات الربط سواء 
بطلب من البائع أو المشتري. 

ومنذ منتصف الستينيات من القرن الماضيء تم تجهيز أوربا بشبكة هامة لغاز الأنابيب من هولنداء التي تمتلك حقل 
الغاز غرونينجن "Groningen"‏ الهام جدا في السوق الأوربية» ومثلت هولندا حينها دور المنتج المتمم للغاز في 


! - “Prospects for natural gas", World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, p: 512. 
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أورباء ولهذا استخدمت أسعار الغاز الهولندي ولسنوات عديدة كمؤشر لأسعار مصدري الغاز الآخرين إلى أورباء 
وبالأخص الغاز الروسي. 

بقيت أسعار الغاز الهولندي ولغاية 1973 مرتبطة بنسبة %95 بأسعار زيت الوقود أو أسعار النفط الخام ونسبة 
التضخم» وكان هذا في وقت كانت فيه معدلات التضخم منخفضة وأسعار النفط مستقرة نسبياء ومع إعادة التفاوض 
حول العقود لاحقاء تم تخفيض الربط بزيت الوقود وإدخال زيت الغاز ليعكس حالة التنافس مع الغاز الطبيعي بصورة 
أفضل» وذلك لزيادة استخدامه في القطاع المنزلي/ التجاري» ومع مرور الزمن» زادت تعقيدات آلية التسعيرء إلا أنها 
حافظت على المبدأ الأساس» ألا وهو ربط الغاز بأسعار النفط l‏ 


أما بالنسبة للغاز المسيل» وباعتبار الجزائر أول دولة منتجة في العالم لهذه المادة عندما بدأ الإنتاج في وحدة أرزيو 
في عام 1964( فقد بدأت حينها بتصدير الغاز المسيل إلى أوربا وأمريكاء ولذلك ظلت المعلومات المتوفرة عن تسعير 
الغاز الجزائري ولسنوات عديدة» تلقي الضوء على تطور التسعير في السوق الأوربية (غاز مسيل وغاز أنابيب). 


بقيت القارة الأوربية تعتمد على آلية التسعير الترجيعية لقيمة السوق لواردات الغازء والتي من خلالها يتم ربط 
سعر الغاز لعقود طويلة الأجل بأسعار أنواع الوقود المنافسة» وتحسب عادة قيم السوق على مستوى نقاط تسليم الغاز 
لبائعي الجملة الأوربيين» بمعنى نقاط العبور الحدودية بالنسبة لغاز الأنابيب» ومحطات إعادة التغويز بالنسبة للغاز 
المسيل. وفي الآونة الأخيرة من تطور الصناعة الأوربية» تم اعتماد هذه الآلية كآلية ضمان في مواجهة تقلبات أسعار 
النفط حيث يتفق المنتجون على قبول مخاطر هبوط أسعار الغاز بهبوط أسعار النفط في حين يتم أخذ أي عائد يمكن 
أن ينتج عن أسعار أعلى للنفط ويقوم المستوردون بالبيع في الأسواق التي يتواجدون بهاء (أغلبها احتكارية في 
الوقت الراهن)» معتمدين على هامش فوق سعر شراء الغاز لتغطية تكاليف توزيع وتسويق الغاز» وتوفير Mie‏ 
معقول على استثماراتهم. 


وتنتهج الدول الأوربية سياسة غازية موحدة تمثل رغبتها في تنويع ممونيها بالغازء إذ تعرف تبعية كبيرة لروسيا 
ودول شمال إفريقيا في ذلكء وللتقليل من هذه التبعية تسعى هذه الدول إلى تنمية مصادرها المحلية في هولندا 
والنرويج والمملكة المتحدة في بحر الشمال» إذ يستورد عدد منها الغاز من النرويج رغم ارتفاع سعره» ومع حلول 
الألفية casas‏ بدأت الدول الأوربية بتحرير سوقها الغازي الداخلي تدريجيا بموجب تعليمة الغاز (La directive‏ 
gaz)‏ المصادق عليها في جوان 1998ء والتي انتقلت إلى التشريعات المحلية للدول الأعضاء ابتداء من 01 أوت 
2000 تتضمن هذه التعليمة تعريف المستهلكين المعنيين» شروط دخول الأطراف الثالثة ضمن الشبكةء دور سلطة 
الضبط» شروط المنافسة» كما أقرت التزامات الخدمة العمومية وضرورة أنظمة الانتقال. وحسب هذه التعليمة فإنه 
يتوجب على كل ab‏ عضو في الاتحاد أن يفتح سوقه للمنافسة بنسبة 9620 على الأقل ابتداء من 10 أوت 2000» ثم 
بنسبة %28 ابتداء من 10 أوت 2005 على أن تكون بنسبة 9633 بتاريخ 30 أوت 72008 


! - Robert Mabro and Ian Wybrew-Bond, “Gas to Europe: The Strategies of Four Major Supplies", Oxford University 
Press, 1999, p: 118. 
? - KHELIF Amor, Op. cit, pp: 12, 13. 
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وتعني سياسة التحرير هذه ترك لشركات توزيع الغاز المحلية وغيرها من كبار المشترين كمحطات الكهرباء 
والشركات الصناعية الكبرى» حرية التعاقد مباشرة مع منتجي الغازء ويمكنهم التعاقد على نقل الغاز وتخزينه مع 
الشركات المالكة للأنابيب وصهاريج التخزين التي صارت تجبر عل ذلك باعتبارها شركات نقل فقط (طرف ثالث)» 
فهي بذلك تضمن وصول الآخرين إلى شبكة خطوط الأنابيب القائمةء ونتيجة لذلك فإنه من المحتمل أن تنهار معظم 
مقومات الاحتكار المتبقية» ومنها العلاقة التقليدية بين النفط والغاز» كما ec Xi‏ أكثر تسعير الغاز للغاز " 525-10-5 
"pricing‏ والتجارة الفورية وتشجيع التحول نحو ربط سعر الغاز الفوري في العقود طويلة الأجل في القارة 
الأوربية. كما كانت تستهدف ضمان قدرة هذا المورد على حيازة حصة أكبر في سوق الطاقة الأوربية بتكثيف 
المنافسة بين الشركات الموردة وزيادة عنصر الشفافية مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض التكلفة ومن ثم خفض 
الأسعار. لكن شركات الغاز في أوربا التي أخذت أرباحها تتآكل قامت بالتنبيه إلى أثر هذه السياسة على مرحلة البحث 
عن الغاز في أوربا وتطوير حقوله وإنتاجه» والتي يمكن أن تضعف اقتصاديات صناعته ومن ثم تعجز مواردها عن 
تلبية الاحتياجات الأوربية المتزايدة من الغاز. 


قدمت الاتفاقية الثالثة للطاقة للاتحاد الأوربي في سبتمبر 2007 اقتراحا بالفصل التام لأنشطة النقل لشركات الغاز 
عن أنشطة التموين» كشرط أولي لعدم التحيز في دخول الطرف الثالث لشبكات الغاز الأوربية وللمنافسة الفعالة» وبعد 
الأعضاء خيار ثلاثة أنماط من التنفيذ المرحلي:! 


- فصل تام للملكية (كما جاء في الاقتراح الأصلي في 2007). 
- نموذج متعامل نظام مستقل "ISO"‏ بواسطة هيئة مستقلة مسيرة لشبكات النقل بالأنابيب في الدولة (والتي 
يمكنها أن تبقى منتسبة لملاكها الحاليين). 
- نموذج متعامل نقل مستقل "ITO"‏ عن طريق رصد ومتابعة كيان مستقل لعمليات التحول التدريجي للشركات 
التي سوف يوكل لها تشغيل شبكات الغاز ويمكنها أن تبقى منتسبة لملاك الشبكة الحاليين). 
كما تضمنت الاتفاقية أيضا تدابير لإنشاء هيئتين جديدتين هما؛ الوكالة الأوربية لتعاون منظمي الطاقة "ACER"‏ 
من أجل تنظيم وضبط نقل الغاز عبر الحدودء وكذا الشبكة الأوربية لمتعاملي نظام "ENTSO" Jill‏ لتطوير قوانين 
النقل عبر الحدود على أساس القواعد العامة المعمول بها من طرف "ACER"‏ واللجنة» وقد منحت الدول الأعضاء 
مهلة 18 شهرا لتنفيذ أغلب التدابير الواردة في الاتفاقية» و30 شهرا كإطار زمني لإقرار نموذج التنفيذ المرحلي 
والعمل بفصل الاتفاقية. 
2.. تسعير الغاز في سوق منطقة آسيا المحيطية 


تعرف عملية تسعير الغاز الطبيعي في منطقة آسيا المحيطية اختلافات معتبرة» لتعكس بذلك الاختلافات الكبيرة في 
الموارد الطبيعية» الخصائص الديمغرافية» التقاليد السياسيةء التنظيم الاقتصادي ومرحلة التطور الاقتصادي» فدول 


Prospects for natural gas", World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, 2010, p: 517. 
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خلال عام 2008( معظمه غاز مسيلء في حين تمثل أغلب الدول الأخرى لمنطقة آسيا المحيطية صافي مستورد 


للغازء وفي مقدمتها اليابان وكوريا. ولأسباب جغرافية وجيولوجية معروفةء تعتمد هذه الدول بصورة كبيرة في 
وارداتها من الغاز على نوعه المسيل. 

يتم تبادل الغاز المباع عبر حدود منطقة آسيا المحيطية وفق عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط الخام» ومع 
ذلك» فإن آليات التسعير عرفت عدة تطورات عبر السنوات» إذ أن توريدات الغاز الفورية بدأت تعرف نموا هي 
الأخرى في السنوات الأخيرة» حيث تستحوذ كل من اليابان وكوريا على حصص مهمة في السوق الفوري Spot‏ 
للغاز المسيل» كما ضاعفت كل من تايوان» الصين والهند من مشترياتها الفورية. 


كانت اليابان ثالث دولة في العالم تستورد الغاز المسيل» وذلك بوصول أول شحنة عام 1969( في البداية كانت 
اليابان تستخدم أسلوب السعر الثابت على أساس تكاليف المشروع لضمان استرداد تكاليف عملية التجهيزء وبدون آلية 
لتعديل الأسعار بالارتباط مع السوق» وعلى هذا الأساس خددت أسعار غاز ألاسكا المسيل المستورد في اليابان» كما 
تم بعد ذلك تطبيق مبدأ الأسعار الثابتة على واردات الغاز المسيل من كل من بروناي وأبو ظبي. 


بعد الأزمة النفطية الأولى في عام 1973» ونظرا لتركز استخدام الغاز الطبيعي في قطاع توليد الكهرباء في 
اليابان» والذي تستخدم فيه النفوط الخفيفة بصورة مباشرة» كانت أسعار الغاز الطبيعي المسيل ترتفع تدريجيا 
بالارتباط مع أسعار النفط. بعد الأزمة النفطية الثانية في عام 1980( تم ترجمة هذا الاتجاه وتنسيقه في معادلة قائمة 
على مفهوم تسعير e"Oj]-Parity Pricing" Jill Jalea‏ الذي يعتمد على مبدأ مساواة أسعار الغاز المسيل على 
أساس واصل CIF‏ مع أسعار النفط الخام (على أساس القيمة الحرارية المكافئة)» حيث أخذت هذه المعادلة الشكل 
التالي: P-a(JCO) +b‏ 


حيث أنّ: : سعر الغاز المسيل واصل CC "CIF"‏ معدل سعر النفط المستورد في اليابان. 
ه: معامل تحويل أو ثابت. 5: أجور النقل المتفق عليها. 

وبعد انهيار أسعار النفط في عام 1986» وتخلي منظمة أوبك عن طريقة الأسعار الرسميةء فشل الموردون في 
تغطية تكاليف مشاريعهم في الغاز المسيل» وتم التفاوض حول معادلة التسعيرء ليتم استبدالها بمعادلة سعرية مبنية 
على أسعار سلة النفوط المستوردة من قبل اليابان» وتقوم على أساس وضع أسعار الغاز مساوية لنسبة من 9680 إلى 
0 للوزن المرجح لأسعار تشكيلة النفوط الخامة المستوردة في اليابان «(Japan Crude Cocktail -JCC)‏ 
مضافا إليها مقدار ثابت.! وخلال سنوات التسعينيات» أحدثت أسعار النفط المنخفضة AÑ‏ في المشاريع الاقتصادية 
للغاز المسيل» واستجابة لذلك ومن أجل تخفيض حدة تأثير التغير في أسعار النفط على أسعار الغازء تم إدخال ما 
يعرف بمنحنى "S-Curve" S-‏ والذي يتم بواسطته تخفيض حساسية سعر الغاز المسيل لتحركات النفط خارج 
حدود مدى معين لسعر النفط ليكون تحريك العلاقة صعودا أو نزولا خارج حدي المدى المتفق عليه من أجل حماية 


! - Howard V Rogers, “LNG Trade flows in the Atlantic Basin; Trends and Discontinuities", Oxford Institute for Energy 
Studies, UK, March 2010, p: 30. 
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مصالح كل من البائع والمشتري في فترات التقلب غير الاعتيادي لأسعار ad]‏ وبذلك أخذت معادلة تسعير الغاز 
المسيل في السوق اليابانية الشكل التالي: 


+ م + P-a(JCC)‏ 
حيث يمثل ع في هذه المعادلة المنحنى-5. 
يوضح الشكل التالي آلية تحديد الأسعار في السوق الآسيوية وفق المعادلة اليابانية الأساسية ومعادلة المنحنى-5: 


الشكل 11.1: معادلة تسعير الغاز الطبيعي في السوق الآسيوية 


معادلة المنحنى-5 لسعر الغاز المعادلة اليابانية الأساسية لسعر الغاز 
E‏ سعر JCC-20$/bbl Jal‏ بن الغا 
JCC-20$/bbl‏ 
: الطبيعي المسيل 1 الطبيعي المسيل 


11$ 16$ 24$ 29$ 


Source: Howard V Rogers, “LNG Trade flows in the Atlantic Basin; Trends and Discontinuities", 
Oxford Institute for Energy Studies, UK, March 2010, p: 30. 


وبعد الارتفاع الذي حصل في أسعار النفط خلال عام 2004 ووصولها إلى مستويات قياسية» فكرت كل من 
اليابان وكوريا في إدخال معادلة منحنى-5 المزدوج "Double S-Curve"‏ من أجل التقليل بدرجة أكبر من آثار 

وما تجدر الإشارة إليه هو أنه يتم استخدام المبادئ العامة لمعادلة التسعير المستخدمة في اليابان في معظم عقود 
استيراد الغاز في آسيا ابتداء منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» مع عدم تقيد الخط المستقيم للعلاقة بمدى ملائم 
معين» حيث استخدمتها كوريا الجنوبية» فيما قررت تايوان استخدام المعدل الموزون لأسعار واردات الغاز المسيل 
الياباني كأساس لأسعارهاء! وبذلك تبقى أسعار معظم هذه العقود مرتبطة بأسعار سلة من النفوط المكونة للمعادلة 
اليابانية» إلا أن بعض التغيرات المهمة حصلت في أسلوب التسعير خلال السنوات القليلة الماضية في سوق آسياء 
وذلك كجزء من زيادة المرونة التعاقدية في تلك المنطقة نتيجة للتطورات التي طرأت على تجارة الغاز في calli‏ 
فعندما عرفت أسواق الغاز المسيل اختناقات» لاسيما خلال 2008-2007 شرع بعض الموردين في المطالبة للعودة 
إلى أسلوب تسعير الغاز المعادل مع النفط الخام وبدون آليات حمائية في شكل منحنى-5. كما أن الركود العالمي 


! - Howard V Rogers, Op. Cit, p: 31. 
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الفترة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. 


3. عولمة أسواق الغاز الطبيعي وتأثيرها على آليات التسعير 
3. ملامح عولمة أسواق الغاز الطبيعي 


في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي للمحروقات عموماء وأسواق الغاز الطبيعي خصوصاء يزداد 
النقاش يوما بعد يوم حول تأثير تزايد مرونة كميات العقود في الأجل القصير على هيمنة العقود طويلة الأجل في 
علاقة البائع والمشتري في أسواق الغاز الطبيعيء ولقد شكلت الكثافة المنخفضة للغاز الطبيعي تكلفة أكثر لعمليات 
تثبيته ونقله بالمقارنة مع النفط الخام والفحم» فقبل تطوير تكنولوجيا تسييل الغاز» كان نقل الغاز الطبيعي محدودا في 
جزء كبير منه عبر الأنابيب» ولم يكن بالإمكان اعتماده في تجارة الغاز الدولية عبر الناقلات da sull‏ كما كان الأمر 
مع النفط الخام» ولكن تطور الغاز الطبيعي المسال غير كل ذلك» ومع التحسينات التكنولوجية والتكاليف» أصبح الغاز 
سلعة يتاجر بها دوليا. 


ظهر المشروع التقليدي للغاز الطبيعي المسال بنظام يعتني أكثر بتقاسم المخاطر بين المشاركين» وكان العقد طويل 
الأجل هو محور المشروع بين البائع والمشتري للغاز المسال» والمعروف باتفاقية البيع والشراء " Sale and‏ 
"Purchase Agreement- SPA‏ وكانت العقود الأولية تمتد على نحو اعتيادي إلى عشرين سنة» رغم أنه كانت 
هناك عقودا أطول» ويمكن أن تكون نقطة التسليم إما على الحدود "fob"‏ أو خارج الناقلة "ex ship"‏ ويعتمد ذلك 
على أي طرف يتولى مسؤولية باخرة النقل» لكن في كلا الحالتين» كانت عملية الاستلام ومركز إعادة التغويز هو 
مصب نقطة التوريد» فيمكن أن تكون الناقلة ملكا للبائع أو المشتري أو لمالك سفن نقل مستقل؛ لكن مشروع الغاز 
الطبيعي المميع كان تقليديا مكرسا لتجارة محددة عادة بمدة حياة العقد. 


فاع مقط bar culis‏ لد متا في رالرى باخ Sao eil odas da‏ مقاط yai‏ 
وعليت كانت تظهر في أغلب العقود بنود "الاستلام أو الدفع "TOP‏ من أجل ضمان تحمل المشتري مستوى حد 
«ia‏ رك ji aea!‏ " لرل cli A paa‏ در AE‏ إلى c On) cell‏ ,تسبل ead‏ اررض في 
العقود طويلة الأجل المتضمن في بند "استلم أو ادفع" إلى %90 من كمية العقد السنوي "ACQ"‏ وتاريخيا توصل 
كل من البائعين والمشترين إلى طرق تم من خلالها هيكلة السعر على أساس حقائق عدم التأكد في السوق» وقد كان 
واحدا من أهم ملامح العقود هو بند "الوجهة المقصودة"» والتي تحد من قدرة المشترين على إعادة بيع أي فائنض 
enia a ES‏ الباق فى Ladislai:‏ 


أدت التحولات في سوق النفط العالمية وسياسات تحرير مختلف الأسواق المحلية للغاز الطبيعي إلى تغير واضح 


من حالة العزلة الإقليمية التقليدية لصناعة الغاز المميع؛ وبالتالي يمكن القول في الوقت الراهن بأنه أصبح هناك 


! - James T. Jensen, *The Development of a Global LNG Market", Op.cit, p-p: 15-18. 
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الفصل الثالث. تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


"سوق عالمية" إلا أئه ليس بالضرورة أن يسلك مسار النفط العالمي أو الغاز المحلي» حيث تبقى أسواق الغاز غير 
مرنة كما هو عليه حال سوق النفط العالمي» فالتكاليف العالية لنقله لا تزال تشكل ie‏ لنقل الشحنات العينية نحو 
الاتجاهات البعيدة» إلا في حالة وجود طاقة فائضة في معامل التسييل والناقلات» وفي هذه الحالة سيكون التنافس على 
أساس التكاليف الحدية. 


ومع ذلك» فإن تخفيض تكاليف توريد الغاز الطبيعي المسال» وزيادة تنويع مصادر الإمدادات» والتخفيف من جمود 
هيكلة الصناعة الغازيةء كانت قد خلقت نظاما يمكن أن ينقل بحرية أكثر إشارات السعر بين الأنظمة الإقليمية التي 
كانت معزولة dya diia‏ تطورت سوق نشطة للتحكيم "Arbitrage"‏ في الحوض الأطلنطيء أين يتم تحويل 
شحنات من ترينيدادو ونيجيرياء اعتمادا على الأسعارء سواء إلى الولايات المتحدة أو إسبانيا. وقد أصبح الشرق 
الأوسط لاسيما قطرء موردا بديلا في كل من السوق التقليدية بشمال شرق آسياء والأسواق النامية في الحوض 
المتوسط وهذا يعني أن إشارات السعر قد انتقلت ما بين آسيا والحوض الأطلسي» وعليه لم تكن الكميات الكبيرة 
المتبادلة بين المناطق هي التي تُعرّف السوق العالمي للغاز الطبيعي المميع» بل إن التحولات الصغيرة في الموارد 
والوجهات مكنت من خلق تحكيم دولي للسعر. 


الشكل 12.1: تأثير عولمة أسواق الغاز الطبيعي المميع على التسعير الدولي 


P 35 gll زیت‎ 
ربط سعري‎ | : 
P 4 استبدال‎ UM. 
عقود طويلة الأجل‎ USA 4 ING, NBP 
X غاز‎ 
4 
ss : S. 
d NT ارتباط‎ 
S zer * di 
"d ار‎ 
T" ار‎ 
NBP: National Balancing Point (U.K) 
TTF: Tittle Transfer Facility (123 4) Tr 


Source: Laurent Key, *Outlook for US LNG Imports", The Société Générale Group, 2009, p: 15, 
published on: http://www.commoodities.sgcib.com. 


يبين الشكل السابق الأثر الأولي لعولمة سوق الغاز الطبيعي من خلال زيادة ترابط تلك الأسواق التي كانت مميزة 
إقليمياء فأسعار الغاز المرتبطة بتسعير النفط ومنتجاته من خلال توفر فرص تحكيم ما بين المملكة المتحدة والقارة 
الأوربية» كما ترتبط مع أسعار الغاز à‏ في الولايات المتحدة من خلال التنافس حول واردات الغاز الطبيعي المسال» 
بينما تبقى أسعار النفط مؤثرة على أسعار الغاز الأوربية من خلال عمليات الربط السعري في العقود طويلة «Je MI‏ إذ 
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الفصل الثالث. تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


أن أسعار الغاز في زيبروج ببلجيكا 5 TTF‏ بهولندا تتبع أسعار الغاز في NBP‏ بالمملكة المتحدة» وقد ارتفع شيئا 
فشيئا عدد العقود المتفاوض عليها في هذه الأسواق» رغم أن حوالي 0 من الكميات تبقى تخص المملكة المتحدة l‏ 


3. الحركية بين ربط الغاز بأسعار النفط وأسعاره الفورية 


لا يزال موضوع العلاقة بين أسعار الغاز وأسعار النفط يثير الاهتمام الواسع» لاسيما منذ بداية القرن الحالي 
وارتفاع أسعار الغاز ووصولها إلى مستويات تجاوزت أسعار النفط في شتاء 2001 و2002 في السوق الأمريكية 
وذلك بعد أن ظلت ولعقود عديدة تتحرك كتابع لأسعار dài]‏ وبمستويات تقل عنها على أساس القيمة الحرارية 
المكافئة» وكذا الارتفاع الذي تلاها في أسعار po‏ 


كان تبرير قيام العلاقة التقليدية لربط أسعار الغاز بأسعار النفط هو أنها تعكس ظاهرة المنافسة ما بين أنواع الوقود 
المختلفة» باعتبار أن النفط منافس رئيسي للغاز» إلا أن التطورات الحديثة في أسواق المحروقات العالمية» dea‏ بعض 
التحاليل والدراسات تشير إلى أن ذلك لم يعد يمثل حالة السوق» وأنه نادرا ما يكون النفط منافسا فعليا للغاز في الوقت 


الحاضرء وخاصة في بعض الاستخدامات. 


وفي هذا السياق» بدأت تظهر بعض الاعتراضات على استخدام مبدأ الربط بأسعار النفط من قبل المشترين» وحتى 
من قبل بعض المنتجين أحياناء بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسيةء إضافة إلى à AUS‏ التذبذب في أسعار 
xul ui s cdaiil‏ الغان cule] cibis‏ كما سامت إحراءات sale]‏ تنظ وحيكلة أبواق all‏ قى إضعاف هيدا 


الربط بالنفط وتحويل التنافس ليكون ما بين مصادر الغاز المختلفة وربط سعر الغاز بأسعار الغاز الداخلية في تلك 


الأسواق تحت مبدأ منافسة الغاز للغاز ."Gas-to-gas Competition"‏ 


أدت الضغوطات على مبدأ الربط بالنفط إلى إضعافه في السوقين التقليديتين لاستخدامه؛ أسيا وأورباء ولجوء 
بعض الشركات المزودة لتوقيع عقود تتضمن فقرات تسعير من دون ربط بالنفط أو تخفيض نسبته» كما هو عليه 
الحال في عقد قطر مع بلجيكا في بداية عام 2005 بالنسبة لأورباء أما بالنسبة للسوق الآسيوية فقد رفضت بعض 
الشركات الهندية ربط أسعار مشترياتها من الغاز بسعر سلة من النفوط كما طالبت بذلك كل من إيران وماليزيا 


MESE 


ورغم أثر هذه الضغوطات» إلا أنها لم تحد تماما من قدرة مبدأ الربط بالنفط على الاستمرار خلال السنوات القليلة 
الماضية وإلى حد الآنء إذ أن معظم عقود بيع غاز الأنابيب والغاز المسيل في السوق الأوربية لا تزال مرتبطة 
بأسعار المنتجات» لاسيما زيت الغاز وزيت الوقود (الشكل 12.1( وذلك نظرا إلى عدم وجود طريقة Abas‏ أفضلء» 
كما أن أغلب الشركات البتروليةء إن لم تكن كلهاء لا تزال تعتمد على مستويات أسعار النفط ومستقبلها في تقييمها 
لاقتصاديات مشاريع الغاز الطبيعي. 


Zoom sur le Marché de Gaz », http:;//entreprises.bnpparibas.fr/FocusSurSDMR/Gaz , Consulté le : 04/10/2011.‏ » - ! 
7- علي رجب» "أساسيات تسعير الغاز في الأسواق العالمية". مرجع سبق ذكره» ص ص: 82« 83. 
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الفصل الثالثء تطورات أسواق الغاز Y‏ العالمية واتجاهات 


أدت التحديات الخاصة بصناعة وأسواق الغاز العالمية» والتي سارعت بظهور منتدى الدول المصدرة للغاز 
"GEFC"‏ سنة 2001 إلى صعوبة في حصول اتفاق عام حول ما يمكن أن تؤول إليه طريقة تسعير الغاز مستقبلاء 
حتى ما بين أطراف المنتدى نفسهء حيث لم تظهر له»ء إلى حد الآنء أي قوة تسعيرية كتلك التي لدى منظمة الأوبك في 
تسعير النفطء إلا أن هناك بعض الخيارات المستقبليةء وإن كان سبق استخدام بعضها أو لا تزال مستخدمة فعلا في 
أسعار الغاز كمؤشر. ويعتبر الخيار الأخيرء أي خيار استخدام الغاز كمؤشر طريقة جديدة نسبيا في تجارة الغاز في 
بعض الدولء لاسيما تلك التي عرفت مراحل متقدمة في عملية إعادة تنظيم وهيكلة سوق الطاقةء بما فيها سوق الغازء 
وتطور أسواق الغاز الفورية والمستقبلية» ومثال ذلك تسعير الغاز في الولايات المتحدة في السوق الأمريكية تحت هذا 
المبدأ كما تم مناقشته سابقا. 


وإذا ما تم التسليم بفرضية أن أسواق الغاز العالمية تمر بمرحلة مشابهة لما مرت به أسواق النفط العالمية» أي نفس 
الاتجاهات العامة لتطور تسعير النفط في الأسواق المختلفةء حين بدأت تمثل تدريجيا أسعار بعض النفوط في مختلف 
الأسواق مؤشرا في تحديد أسعار النفط العالمية منذ بداية تسعينيات القرن الماضيء لتتشكل صورة لتحديد سعر الغاز 
مشابهة لتلك التي تأخذها Alla‏ النفطء وعليه فسيكون هناك احتمال كبير في إمكانية استخدام أسعار الغاز بمركز هنري 
هب بلويزيانا في الولايات المتحدة كمؤشر للعقود طويلة الأجل للغاز المسيل في تلك السوق» وذلك بجانب الربط مع 
«laàil‏ ليقابله مؤشر آخر في السوق الأوربية كمركز م بالمملكة المتحدة في حين انتظار تقدم أكثر في تحرير 
أسواق الغاز في القارة الآسيوية لظهور سعر إشارة مرجعي فيها. إذن» بافتراض 5 330 تأثير مبدأ منافسة الغاز للغاز 
وهيمنتها في مختلف العقود» فإن شكل معادلة تسعير الغاز في الأسواق العالمية ستتجه لتأخذ شكل المعادلة التالية: 


Pex = P; £D 


cus‏ يمثل Pox‏ سعر الغاز X‏ ويمثل Po‏ سعر غاز الإشارة الذي تقوم بنشره هيئات أو دوريات متخصصة 
ومعتمدة في التسعيرء ممثلا في سعر الأسواق الفورية» بينما يمثل D‏ فروق الأسعار ما بين مختلف أنواع الغاز 
الطبيعي ومضناذوه وهي قال a aede li‏ فزوق انعر في الفط cala‏ أي أنها Jal Age ji cil uie Y assa‏ « 
والفروق المكانية التي تعكسها عادة أجور الشحن والنقل» والظروف التجارية وحالة السوق بصفة عامة. 

ومن بين النتائج التي يمكن توقعها من استخدام هذه الطريقة مستقبلاء هو أنه في حالة تسليم شحنات الغاز لنفس 
السؤق الفملية الك تر ج فها اسار الأشارة قييكن لتر إعادة بيع PETS PEE‏ ارق فسا 
وبسعر العقد نفسه» ويعتبر هذا حالة تحويل لجميع مخاطر السعر إلى البائع. أما عندما تكون الأسعار الفورية للغاز 
أعلى من تلك الأسعار المحددة بالربط مع أسعار hiill‏ فسيتجه أغلب المنتجين لبيع الغاز في السوق بدون التقيد 
بالمستهلكين التقليديين كتجار clas‏ مثل cWingas (GDF Suez (ENI‏ وغيرها من شركات التوزيع العمومي 
في مختلف الأسواق العالمية» فهي تمنح Ul ja‏ للمنتجين ليس فقط لأنهم سيبيعون كمية أكبر من الغازء ولكن أيضا 
بتوجههم نحو المطالبة بمراجعة أسعار الغاز المحددة بمبدأ الربط بالنفط عند أي فرصة؛» تحت فقرة إعادة النظر 
"Re-Opner"‏ لعقد البيع طويل الأجل. 


[100] 


الباب الأول: تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 


الفصل الثالث. تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


من جانب آخرء يمكن أن يؤدي التوسع في استخدام مبدأ منافسة الغاز للغاز إلى تقلبات أكثر حدة في الأسعارء 
لتأثرها بظاهرة المضاربة في الأسواق الفورية والمستقبلية» وظهور توسع عقود "الشحنات الورقية"» كما حدث في 
بداية استخدام الأسعار المرتبطة بالسوق لتحديد سعر النفط في بداية ثمانينيات القرن الماضيء وعليه يمكن أن تمتد 
هذه التوقعات لتشمل حدوث تغير هيكلي في بنية عقود بيع الغاز الطبيعي التقليدية» وذلك من خلال المطالبة من قبل 
المشترين برفع فقرة "شروط الوجهة"» والتأثير على شرط "الاستلام أو الدفع" سواء من خلال عدم مطالبة المنتجين 
بالدفع حالة انخفاض الكمية المطلوبة سنويا عن الحد الأدنى المشروط أو التخفيض التدريجي لنسبة الحد الأدنى» إن 
لم تتحول هذه الفقرة إلى "استلم أو استلم" في الآجال الطويلة. في المقابل يمكن أن يكون هناك تفعيل أكثر من قبل 
المنتجين لدور فقرة "تغير الظروف" وفقرة "إعادة النظر" عند أي أقرب فرصة ممكنة. 

وباعتبار أن كميات الغاز المسال المتبادلة في الأجل القصير في مختلف أسواق الوقت الراهن ليست كبيرة 
بالمقارنة مع حجم الأسواق التي تستخدمهاء وعليه فمن المتوقع أن يزداد دور التحكيم فعلا في خلق واقع توازن 
للأسعار عبر مختلف مناطق تجارة الغاز في الآجال المتوسطة والبعيدة» وسوف يكون هناك لكل توريد إضافي في 
كل سوق تأثير على العرض/ الطلب/ علاقات الأسعارء لكن وإلى غاية الآنء لا يبدو أن التحكيم lai‏ هو الذي سيحدد 
الأسعار في أغلب الأسواق» إذ أن هناك بعض التطورات النوعية التي تعرفها صناعة الغاز وأسواقه خلال السنوات 
dull‏ خاصة فيما يتعلق بتوفر مصادر غير تقليدية للغاز الطبيعي وتأثيرها على هيكلة هذه الصناعة والأسواق 
خلال العقود القادمة وعلى موازنة العرض-الطلب بالخصوص. 


33 تطور مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدي وآفاقها 
53 أنواع الغاز الطبيعي غير التقليدي 


الشكل رقم 13.1: مثلث مصادر الغاز الطبيعي التقليدية وغير التقليدية 


مصادر غير تقليدية 


cul s‏ الغاز المائية 


ÇO ool خخخ‎ 


Source: - “Prospects for Natural Gas”, World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, p: 390. 
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الفصل الثالثء تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


فبالقرب من رأس مثلث مصددر الغاز الطبيعي» الذي diy‏ حصة صغيرة نسبيا من قاعدة المصادرء توجد 
کات ذاف سر ترح Loi)‏ غار ليس يدقن o Ed‏ سهؤلةر اقل فة did agi, cadi Gd dias‏ 
المثلث» معظمها غير تقليدية» بكميات c uS]‏ لكنها عموما أصعب إنتاجاء وتتطلب تكنولوجيات معقدة و/أو أسعار أعلى 
إذا كان استخراجها مربحاء وعلى ضوء الاعتبارات السابقة» تصنف مصادر الغاز إلى مصادر تقليدية ومصادر غير 
تقليدية» ويتواجد الغاز التقليدي غالبا مع النفط كغاز مصاحب» أو كغاز حرء وهو يمثل الإنتاج المنتشر عبر العالم 
اليوم» أما مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدي فتتوزع على نحو واسع من العالم» ورغم ذلك فإن عمليات إنتاجه في 
الوقت الحالي لا تزال محدودة في بلدان قليلة» وتبقى تكنولوجيات إنتاجه المطلوبة في مرحلة مبكرة من التقدم. 


كانت مصادر الغاز غير التقليدية معروفة منذ ثلاثين إلى أربعين Aiu‏ وبعضها منذ قرون» وهي مصادر غير 
تقليدية حقيقية» لأن أسعار الغاز المرتفعة قد جددت الرغبة في استثمارها تجارياء وتبدو المصادر الأربعة الرئيسية 
للغاز غير التقليدي مفيدة» لكن لا يتوقع أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية لاعتماد أسواق الغاز الطبيعي عليها عبر العالم» 
وتتقدم منطقة شمال أمريكا في إنتاج جميع أنواع الغاز غير التقليدي» وبهذه المصادر تسجل أكثر من نصف الآبار في 
الو. م. أ وأكثر من الثلث في كندا. ويمكن تقديم بعض التوضيحات حول هذه المصادر فيما يلي:! 


e‏ غاز التشكيلات الكتمية "Tight Gas"‏ أو الغاز الكتيم» يمكن للطبقات الضحلة من الطبقات الرسوبية في 
أعماق أعلى من تلك المحتوية على النفط أن تحوي تراكمات من الغاز المولد من قبل البكتيريا في حقول غازية مجدية 
تجارياء رغم أن أي من الحقول لم يكن كبيرا بما فيه الكفاية لجذب انتباه شركات النفط الكبرى» لكن العمق الضحل 
والتكلفة البسيطة تجعل استخلاص الغاز ذي الأصول الحيوية أمرا مجزيا لبعض الشركات الصغيرة. 


e‏ غاز أحواض الفحم f"Coalbed Methane"‏ يعتبر الميثان من الأحواض الفحمية مصدرا مهما للغاز الطبيعي 
بسبب كون حوض الفحم ليس إلا تجمعا كبيرا من al gall‏ النباتيةء ورغم وجوده بكميات كامنة ضخمة في الصين 
وروسيا وزيادة الإنتاج منه في الولايات المتحدة الأمريكيةء لكن معدل إنتاج البئر ما يزال منخفضاء مما يخفض 
أهميته الاقتصادية. ail‏ مثل غاز أحواض الفحم اعتبارا من سنة 2000 نحو %8 من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في 
الولايات المتحدة» وتستخرج نسبة مهمة من مجمله بمناطق الحجر الكلسي. 


o‏ غاز السجيل "Shale Gas"‏ كان أول استخراج للغاز الطبيعي التجاري في الولايات المتحدة من حجر السجيل 
المتصدع "Fractured Shale"‏ أو الحجر الطيني "Mudstone"‏ في أعالي ولاية نيويورك» وكانت الآبار 
المحفورة هناك سنة 1821 تغذي الإنارة في شوارع فريدونيا قبل 38 سنة من اكتشاف المهندس دريك لأول بئر 
نفطية» ورغم تاريخه العريقء إلا أن إنتاج الغاز الطبيعي من السجّيل المتصدع لم يكن يزود سوى %2 من حاجة 
الولايات المتحدة نهاية القرن الماضي. ويتميز تدفق الغاز خلال السجيل ذاته ببطء شديد إلى درجة لا تعطيه في كثير 
مق الأحيان أي Ud ig t Raf‏ ]ذا كان السكيل على أي حال 3ا Xo papa‏ من التصدعات: كان هذه التضدعات 
تحتوي على الغاز ويمكنها نقل الغاز الذي تطلقه كتلة السجيل ببطء. 


'- كينيث س. ديفيس» "ما بعد النفط"» ترجمة صذيق الدملوجي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» جوان 2009« ص: 130. 
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الفصل الثالث. تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


٠‏ بلورات الغاز المائية Hydrates"‏ 025"؛ يقدر بعض الخبراء حجم الغاز لهذا النوع بنحو مائة ضعف كافة 
احتياطات الغاز التقليديةء رغم ظهور بعض الشك حول ذلك» وبلورات الغاز المائية هي جزء من AES‏ من المواد 
الصلبة المتبلورة الناجمة عن تجمد مزيج من الماء والغاز» والجزيئة السائدة هي الغاز الطبيعي أو الميثان» ومن 
المستبعد أن تكون هيدرات غاز المحيطات اقتصادية التكلفة» وإنما هي مبعثرة بمعدلات تركيز منخفضة:؛ ولم يتم لحد 
الآن تطوير طريقة موثوقة لإنتاج الهيدرات الغازية البحريةء والتي تتواجد أيضا بالمناطق دائمة التجمدء والمصدر 
التجاري الوحيد لغاية اليوم لهذه البلورات "حقل ميسوياخا" في سيبيريا لم يعد منتجا رئيسيا للغاز» حيث كان إنتاجه 
الذي بدأ سنة 1969 متقطعا مع مرور الوقت.! 

ورغم أن مساهمات المصادر غير التقليدية للغاز الطبيعي لا تزال بسيطة على المستوى العالمي» إلا أن صناع 
القرار لإستراتيجيات الطاقة في الدول الصناعية» وعلى رأسهم الولايات المتحدة» يرحبون بها ضمن مصادر طاقتهم: 
وهي وإن كانت بسيطة على مستوى مقياس الغاز في أمريكا الشماليةء إلا أنها تمثل مصدرا لربحية الشركات أو حتى 
للأفر cal‏ وقد وصل حجم احتياطات الغاز غير التقليدي إلى %4 من الإجمالي العالمي لاحتياطات الغاز المؤكدةء 
وارتفع إلى حوالي %12 من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي سنة 72,2008 وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي 
الموارد العالمية للغاز الطبيعي غير التقليدي تصل إلى أربعة أضعاف موارد الغاز الطبيعي القابلة للاستخلاص. 


3. الغاز الطبيعي غير التقليدي في منطقة شمال أمريكا 

تم إرجاع سبب الزيادات الأخيرة في كل من إنتاج واحتياطات الغاز المؤكدة في شمال أمريكا إلى التطور في 
المصادر غير التقليدية» ويمثل إنتاج الى مأ ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج خلال الوقث الحاليء بعد أن أحذت وتيرة نمو 
الإنتاج ترتفع منذ Xia‏ 1990« وفق إستراتيجية اتجهت إلى استغلال المصادر غير التقليدية خلال العقدين الماضيينء 
وذلك من أجل ضمان أمن طاقتها من جهةء وللتقليل من درجة ارتباطها بالواردات من جهة ثانية. 


الشكل 14.1: تطور إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي في الو. م. أ 
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Source: Data provided from DOE/Energy Information Administration, Dec 2009. 


.138-131 كينيث س. ديفيس» مرجع سبق ذکره» ص-ص:‎ ~! 
? “Gas Resources, Technology and production profiles", World Energy Outlook2009, IEA, p: 397. 
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الفصل الثالثء تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


وقد وصل متوسط تكلفة الإنتاج بالنسبة للغاز غير التقليدي في الولايات المتحدة إلى أقل من مثيله بالنسبة للغاز 
التقليدي عام 2007( مؤديا إلى تغيير في تمركز عمليات التنقيب عن الغاز نحو مناطق السجيل الأقل تكلفة؛ لاسيما 
منذ بدأ أسعار الغاز تنهار منتصف 2008 بسبب الأزمة المالية والركود الاقتصادي. وقد وصلت حصة الغاز 
الطبيعي غير التقليدي إلى %66 من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2009ء وكانت زيادة إنتاج 
غاز السجّيل من حقول Barnett‏ بولاية تكساس أكثر وضوحا ' 

وقد كانت هناك جملة من العوامل قد ساعدت على هذا التطورء منها: 

- تحديث تحديد مناطق وإمكانات أفضل المناطق المنتجة» باستخدام تكنولوجيا أكثر تطورا. 

- التأجير السريع لمناطق تنقيب واسعة بتكلفة منخفضة. 

- تجريب وتعديل تقنيات الحفر والتهيئة» وتطوير إجراءات مماثلة لتلك في الصناعات. 

- إدراك وتقبل الجماعات المحلية. 

- حل أغلب قضايا البيئة المرتبطة بعمليات التشقيق من أجل زيادة مسامية المكامن واستعمال المياه. 


وقد قامت شركات النفط والغاز الخاصة رفقة الشركات العارضة للخدمات والتكنولوجيا بمعظم تجارب وتعديل 
تكنولوجيا إنتاج غاز السجّيل في الولايات المتحدة» ليتم الإعلان على أن عصر الغاز الوفير والرخيص قد بدأ بفضل 
تحرير تكنولوجيات التصديع المائي والحفر الأفقي لغاز السجيل والطبقات الكتمية غير الاقتصادي. وتوقعت خطة 
"Pickens"‏ التي أعدتها شركة Texas Oil‏ ومقاول الغاز T. Boone Pickens‏ أن حصة كبيرة من «AUS yall‏ 
على الأقل المركبات الثقيلة» يمكن إعادة تأهيلها لتعمل بالغاز الطبيعيء وبذلك يتعزز أمن الطاقة للولايات المتحدة» في 
حين أشارت بعض الشركات الأخرى إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي يمكن أن ينمو بأكثر من %60 
خلال كل عشر سنوات» معوضا في ذلك واردات النفط, 

في هذه الظروف المفعمة بالتفاؤل» تم تسجيل حركية واسعة في توقيع الصفقات والاتفاقيات المالية» فبعد الصفقة 
الموقعة في ديسمبر 2009 بقيمة 41 مليار دولار بين شركة Exxon Mobil‏ وشركة XTO‏ ثاني منتج أمريكي 
للغاز» تم إبرام ما لا يقل عن 13 صفقة جديدة خلال عام 2010 بقيمة تزيد عن 17 مليار دولار.” أما إدارة معلومات 
الطاقة "ETA"‏ مرجع التوقعات لهيئة الطاقة الأمريكيةء فقد أصبحت أكثر تفاؤلا بغاز السجّيل» متوقعة سنة 2010 
أنه سيضمن حصة %45 من العرض المتوسع في آفاق 2035» كما دعا الرئيس أوباما مؤخرا إلى أن يكون الغاز 
الطبيعي حجر الزاوية في الولايات المتحدة» وقد جاء فصل الغاز الطبيعي» ضمن برنامج Alae‏ لضمان مستقبل 
الطاقة لعام 2011» والذي تم عرضه على غرفة النواب في أفريل 2011 مبديا تحفيزا كبيرا على استخدام الغاز 
الطبيعي.3 


! - Florence Gény, “Can Unconventional Gas be a Game Changer in European Gas Markets?", OIES, UK, 2010, p:12. 
«2011 آرميل سانير وآخرونء "الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج والتكرير خلال عام 2010( مجلة النفط والتعاون العربيء المجلد 37( العدد 136« شتاء‎ 2 
.15 منظمة الأوابك» الكويت» ص:‎ 
? . J. David HUGHES, “Will Natural Gas Fuel America in the 21*' Century?", Post Carbon Institute, California, USA, 
May 2011, p: 6. 
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المتحدة في آفاق 2035 « من %16 سنة 2009 إلى %26 سنة 2009» ثم إلى %45 إلى سنة 2010ء colas‏ تطرح 
أسئلة حول مصداقية وواقعية إسقاطات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» وحول مدى الجهد الذي يجب أن يبذل 
لتحقيق هذا الإنتاج» بالإضافة إلى تساؤلات أخرى حول الإجراءات البيئية لعمل ذلك» لاسيما أن هذه التوقعات نفسها 
لم تفترض تحول كبير من الفحم إلى الغاز في توليد الكهرباء. 


ومع تزايد ظهور دلالات حول الأخطار البيئية لغاز السجّيل وتأثيره على صحة الإنسان» بدأت جماعات البيئة في 
الوقت الحالي توجه استفسارات حول "نظافة" غاز السجيل» رغم أن هذه الجماعات تركز حججها فقط على تلوث 
المياه الجوفية الناجمة عن غاز السجيلء إلا أنها يمكن أن تتطور هذه التساؤلات لتشمل في الوقت نفسه اقتصاديات 
غاز السجّيل» وهو أمر يمكن أن يساعدهم في رفع سقف مطالبهم في معركتهم السياسية» فربما أن الاهتمامات 
السياسية المدفوعة غالبا بشركات صناعة النفط والغاز سوف تدعي أيضا Cl‏ البيئيين هم الشيء الوحيد الذي يفصل 


بين الأمريكيين وأمن الطاقة.! 
3 الغاز الطبيعي غير التقليدي خارج منطقة شمال أمريكا 


رغم أن نشاط الغاز غير التقليدي خارج منطقة أمريكا الشمالية لم يصل إلى مرحلة النضجء إلا أنه أخذ في 
السنوات الثلاث الأخيرة حيزا معتبرا في أحداث الغاز الطبيعي في بعض المناطق عبر العالم» فقد قامت الشركة 
الهولندية Shell‏ والشركة Petro China Aa‏ بعقد تحالف للاستحواذ على شركة Arrow Energy‏ 
المتخصصة في غازات الفحم الحجري التي يتم تثمينها من خلال تحويلها إلى غاز طبيعي مسيل LING‏ ومن المتوقع 
أن يشكل ذلك أحد المؤشرات الهامة في الرهانات المستقبلية للصين» سواء على صعيد إمداداتها بالغاز المسيل» أو 
على القدرات التقنية لتطوير وتنمية ذلك النوع من المصادر في الصينء وذلك من خلال توسيع تعاونها مع مختلف 
الشركات البترولية العالمية الكبرى حتى تتمكن من مواجهة طلبها الداخلي المتزايد بقوة. كما قامت بعض الشركات 
الصناعية بشراء حصص مساهمة في مجال غاز السجيل سنة 2010» لتندمج في الاتجاه الاستراتيجي الذي يستهدف 
تطوير القدرات والطاقات في هذا النوع من المصادر غير التقليدية في الطاقة. 


أما في منطقة أورباء فإن برنامج "غاز السجيل لأوربا "GASH‏ الذي قامت بإطلاقه في عام 2009 عدة شركات 
من بينها شركة Total‏ وشركة GDF Suez‏ بالتعاون مع قسم الطاقات الجديدة في المعهد الفرنسي للبترول IFP‏ 
يهدف إلى القيام بعمليات تقويم وحصر الإمكانيات في هذا المجال2؛ وتمتلك اليوم نحو 40 شركة عقود تأجير 
لمساحات من المحتمل أن يتوفر فيها الغاز غير التقليدي بالقارة الأوربيةء* ومن المنتظر أن يتم حفر أول بئر من هذا 
النوع في بولونياء في ظل الشكوك العلمية والاقتصادية والبيئية المحيطة بهذا الموضوع. 


J. David HUGHES, Op.cit, p: 4. 1‏ - ! 
7- آرميل سانير وآخرون؛ مرجع سبق ذكرهء ص: 16. 
?~ كريستوف آلسوبء بسام فتوح» مرجع سبق e SS‏ ص: 62. 
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الفصل الثالثء تطورات أسواق الغاز الطبيعى العالمية واتجاهات 


ومن المتوقع أن يكون للتطورات الأخيرة في الغاز غير التقليدي انعكاسات بعيدة المدى على أسواق الغاز على 
المستوى العالمي» لكن هناك عقبات كثيرة تقف في طريق إمكانية تطويره على نطاق واسع خارج منطقة أمريكا 
الشمالية» ويمكن تصنيف أهم هذه العقبات وتوضيح أسبابها ونتائجها في الجدول التالي: 


الجدول 9.1: عقبات تطوير الغاز الطبيعي غير التقليدي خارج منطقة أمريكا الشمالية 


نوع العقبات الأسباب والنتائج 
- هناك حاجة إلى تطوير منهجيات تقييم جديدة تختلف عن تلك المطبقة في قطاع 
فنية وجيولوجية |الغاز التقليدي» بالإضافة إلى قلة المعلومات المتعلقة بالعديد من الطبقات الصخرية» 
مما يتطلب القيام بمشاريع بحثية تخص البحوث تحت سطح الأرض. 

- وجوب توفر بنية تحتية للنقل» وحيث أن اقتصاديات مشروع الغاز غير التقليدي 
تجارية واقتصادية إلا يمكنها دعم الاستثمارات في البنية التحتية» فعليه سيكون إنتاج الغاز غير التقليدي 
أكثر حساسية لأسعار الغاز ولتوافر الائتمان من إنتاج الغاز التقليدي. 

- النقص في شركات الخدمات ومعدات الحفر والمضخات والوسائل اللازمة 
والعمالة المؤهلةء مما يرفع تكاليف الاستكشاف والتطوير. 

- خصوصا فيما تعلق بالتصديع (التشقيق) المائي» لاسيما داخل المناطق الآهلة 
ابالسكان» فضلا عن القضايا المتعلقة باستخدام المياه والأراضي وتأثيرها على المياه 
العذبة» ومنه على صحة الإنسان» كما يتوقع أن يكون انبعاث غازات الدفيئة أعلى من 
نظيرتها للغاز التقليدي. 
520 - من الممكن أن تكون النظم الضريبية وغيرها من اللوائح التي تضبط أنشطة الغاز 

7 غير التقليدي مرتفعة التكاليف. 


المصدر: من إعداد الباحث 


وبناء على المعطيات المتوفرة إلى حد الآن» فإنه يبدو أن أمريكا الشمالية فقط تمتلك» إلى حد ماء المعايير لتحقيق 
النجاح في نشاط الغاز غير التقليدي» بينما تحتاج بقية المناطق عبر العالم إلى إجراء تعديلات ضروريةء واستحداث 
نماذج جديدة للأعمال؛ لكن مسألة اكتساب الميزة التقنية والاقتصادية في هذا المجال قد تحتاج إلى فترات طويلة 
الأجل. فبالنسبة للقضايا والعقبات البيئية مثلاء فإنه ينبغي أن تعالج» وبصفة ala‏ الإشكالية الناجمة عن عمليات 
التصديع المائي "Hydrofracturing"‏ واستخدام الماء المضغوط والمواد الكيميائية المستعملةء ولا تزال هذه النقطة 
بالذات تثير تساؤلات بوتيرة متصاعدة حتى في أمريكا الشماليةء وذلك لارتباطها بمسألة نقاء طبقات المياه العذبة 
وقد قامت وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA"‏ بإطلاق دراسة حول هذا الموضوع» وطالبت المتعاملين بمزيد من 
الشفافية حول المواد المستخدمة ! 


خلاصة واستنتاجات الفصل الثالث 


سجلت الأسواق العالمية للغاز الطبيعي مع مطلع الألفية الجديدة العديد من التغيرات» والتي أدت بدورها إلى ظهور 
حركية جديدة من شأنها أن تعيد أشكال العرض والتسعير في كثير من البلدان والمناطق التي تستورد الغازء أو في 


المناطق التي تستعد لاستيراد كميات كبيرة منه» ويبدو أن تطور صناعة الغاز الطبيعي المسال ستكون المفتاح في 


'- آرميل سانير وآخرون» مرجع سبق ذکره» ص:16. 
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أدى إلى انتقال إشارات الأسعار بين مختلف الأسواق عبر العالم» والتي كانت تميز سابقا بعزلتها الإقليمية. 


وفي ظل الحاجة إلى والقدرة على تحرير الأسواق في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة من أجل استيراد كميات 
كبيرة من الغاز الطبيعي المسال في المستقبل» والتخلص من بنود "شروط الوجهة" في السوق الأوربية عن طريق 
قواعد المنافسة في الاتحاد الأوربي» مما أدى إلى مقاربة الطلب المحلي المتوقع مع العرض المتعاقد عليه فقد كانت 
هناك رغبة متزايدة بين المشترين والبائعين للغاز الطبيعي المسال لإدخال المرونة في ترتيباتها التعاقدية» والمشاركة 
في هامش الربح الناتج عن عمليات التحكيم والاستفادة من الفروق بين أسعار الغاز الطبيعي المسال في مختلف 
الأسواق. 

شكلت هذه التحولات» والتي كان مصدر أغلبها من جانب الاستهلاك» خاصة دول منظمة «OECD‏ إلى فرض 
تحديات متتالية ومتصاعدة في جانب الطلب» خاصة منتدى دول المصدرة للغاز» فقد أدى الركود الاقتصادي لسنة 
8 إلى خفض الطلب الأوربي على الغاز بشكل كبير في وقت كانت فيه الإمدادات الجديدة من الغاز المسال 
كبيرة» مما خلق فائضا في العرض» مع مواجهة المستهلكين لمشاكل الإيفاء بالتزاماتهم لعقود "الاستلام أو الدفع"» بل 
سجلت حالات لانخفاض الطلب لمستوى دون مستويات عقود "الاستلام أو الدفع" في بعض المبادلات الغازية خلال 
السنتين الأخيرتين. 


وفي ذات السياق» أصبح التركيز على الغاز غير التقليدي على نحو متزايد في المناقشات الدائرة حول مستقبل 
صناعة الغاز العالمية» ورغم أن التقديرات الحالية لموارد هذا النوع لا تزال غير مؤكدة بسبب مكامنه المعقدة, إلا أنه 
يعتقد أن موارده المحتملة هائلة» وقد دفعت الرغبة في تقليل الاعتماد على استيراد الغاز والنفط وقضايا تغير المناخ 
بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةء بصفة خاصةء إلى عمليات تطوير الغاز غير التقليدي؛ بينما كان الارتفاع 
السريع في الطلب على الغاز في البلدان المستهلكة» بصفة عامة» دافعا للبحث عن بدائل إمدادات جديدة. وبعد تنفيذ 
الولايات المتحدة عمليات تطوير الغاز غير التقليدي وبشكل واسع على مدى العقد الماضيء فقد شكلت نقطة مرجعية 
للبلدان الأخرى» Cus‏ تسعى هذه الأخيرة إلى الحصول على الخبرات التقنية المتقدمة في أمريكا الشماليةء كما يقوم 
في الوقت الحاضر العديد من الشركات البترولية العالمية وشركات الخدمات» وحتى مقاولون مستقلون» بالبحث عن 
الفرص الدولية المتاحة في مجال الغاز غير التقليدي» حيث تغطي عمليات الاستكشاف والتقييم الجارية العشرات من 
البلدان حول العالم. 
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خاتمة الباب الأول 


الباب الأولء تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات وآفاقه 
خاتمة الباب الأول 


خاتمة الباب الأول 


لقد عرف الاقتصاد العالمي للمحروقات في تاريخه ثلاث مراحل رئيسية وهي؛ مرحلة التمركز تحت إدارة 
الشركات البترولية العالمية منذ نشأة الصناعة البترولية إلى غاية سنوات الستينيات من القرن الماضيء ثم مرحلة 
اللاتمركز» والتي امتدت بدورها إلى غاية منتصف الثمانينيات» حيث تميزت بحالة اللاتمركز في اتخاذ القرار على 
المستوى الدولي» وأخيرا مرحلة ظهور الأسواق العالمية للمحروقات» وخلال هذه المراحل التاريخية كانت هناك 
العديد من الأحداث والأزمات البترولية والأزمات المعاكسةء والتي كان أثرها يظهر شيئا فشيئا في صناعة النفط 
ونشاط الشركات المتخصصة:؛ بل وحتى في c) gall‏ وذلك في إطار الأسواق والتبادلات العالميةء الأسعارء السياسات» 
وقد أصبحت العوامل الجيولوجية والاقتصادية والتقنية تشكل حزمة فاصلة لمعالم مستقبل المحروقات خلال العقود 


الؤمفية القادمة 


على الرغم من عدم اليقين الذي قد يصاحب طول الفترة الزمنية حول معدلات تطور التكنولوجياء والنمو 
الاقتصادي وأسعار الوقود خلال العقود القادمةء إلا أن مختلف التوقعات تشير إلى C‏ المحروقات ستظل المصدر 
الرئيسي للطاقة خلال القرن الحادي والعشرين» حيث تشير التوقعات إلى أنها ستبقى تلبي أكثر من نصف احتياجات 
الطاقة الأولية العالمية» على الأقل في أفاق نهاية العقود الثلاثة القادمة» مع تقدم نسبي للغاز الطبيعي كمصدر نظيف 
للطاقةء ومادة أولية لتغذية التكنولوجيا الصناعية خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية. 


على مستوى أسواق النفط العالمية» يتطلب التحليل الاقتصادي العودة إلى ما تتوقعه النظرية الاقتصادية حول 
السلوك الديناميكي لأسعار النفط من أجل الوصول إلى حالة التوازن» والتي تعتمد على مفاهيم العائد على تخزين 
النفطء وسلوك السوق المستقبلية للنفط» وريع الندرة Cus ehaill‏ تساعد هذه المفاهيم كثيرا في فهم اقتصاديات 
الأسواق الفورية والمستقبلية للنفطء» وفي ظل الاتجاهات العامة نحو تواصل ارتفاع الاستهلاك في جانب الطلب» 
وتزايد القيود حول توسيع الإنتاج في جانب العرضء فمن المتوقع أن يكون هناك تحول نحو نظام يكون فيه مفهوم 
ريع الندرة إيجابيا ومهماء أما مسألة الاختراق التكنولوجي لاقتصاديات الطاقةء فيبدو أنها لا تزال تحتاج إلى مدة 
أطول» وجهود أكثر في مجال البحث والتطوير في مصادر الطاقة البديلة. 


تشكل في الوقت الحالي اتجاهات العرض والطلبء بما في ذلك السلوك المحتمل لمنتجي الأوبك» آليات عمل 
السوق النفطية» ولكن هذا لا يعني أن أسعار النفط هي فعلا مدفوعة بأساسيات السوقء إذا أن هناك عوامل أخرى مثل 
السلوك المضاربي ومستوى المخزون النفطي العالمي» مما يجعل المؤشرات الداعمة لاستقرار السوق تبدو ضعيفة 
إلى حد ماء وعليه فمن المتوقع أن يبقى هناك اختلال في فهم أسعار النفط خلال الفترات القادمة» حيث تشير الأخبار 
الجيدة الواردة إلى كبرى الدول المستهلكة للنفط أن الأوبك لم تعد فعلا تتحكم بأسعار aal‏ لكن في الوقت نفسه تبقى 
الأخبار السيئة الواردة إليها تشير إلى أنه لا أحد يمكن أن يتحكم في هذه الأسعار. 
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مناه نيان الأول 
ھا ى مستوى أسواق oll SE‏ :فاع ced ail‏ لغار اط تمه من ER‏ ي طلى ف Y gs‏ 
أسواق الغاز انطلاقا من اقتصاديات المنافسة ما بين أنواع الوقود ودرجة المرونة للتحول من وقود إلى آخر في 
cole Lili caa‏ المستيلكة dad pe cul yu c Ja‏ الغرض والطلب jl is‏ مصمافر Ja ibas‏ 


dl uis‏ الفحولات Ludi‏ خرفتها أسواق الغاذ خلال السدوات المافشية» فان نمر كجار» Jl‏ الطبيعى المسال: 
وتحرير الأسواق في العديد من ec) gall‏ والارتفاع الكبير في إنتاج الغاز غير التقليدي بالولايات المتحدة الأمريكيةت 
cil ull‏ فى c yin ja aba‏ واتخفاطن تكاليف cJ‏ كلها غوائل cial‏ إلى ol gall JS‏ بين الأسواق المتقصلة 
c ias les cal‏ نارن Jal, jill‏ يدا فاد سا ريط aS Jd all‏ الت اللقليدي الفا طن 
عقود طويلة الأجل مرتبطة بسعر النفط» كما أن أسواق صاعدة جديدة زادت في توريد الغاز العالمي وبدأت معها 
sacas‏ الوق ان آ ان کک ر ا تک کے اک ہے لے قرت انرق OEA E ouod‏ 
أن مكنت هذه التحولات من خلق تحكيم دولي للأسعار. 


يمكن أن تقوم به الأطراف الفاعلة» منتجون ومستهلكون وشركات بترولية وطنية عالمية» هو السعي للحد من تقلبات 
sad‏ 8 ها didi ooo‏ فط coda o Aria‏ لد ك ا sus‏ لن راف 
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الباب الثاني: 


تطورات قطاع المحروقات في الجزائر 
ورهاناته المستقبلية 


الباب الثاني: تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
مقدمة الباب الثانى 


مقدمة الباب الثاني 
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الباب الثاني تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
مقدمة الباب الثاني 


مقدمة الباب الثاني 


يهدف هذا الباب الثاني من الدراسة إلى إبراز مختلف التطورات التي رصدت على مستوى أصعدة قطاع 
المحروقات الجزائري بعد نصف قرن من الاستقلال» بداية من الاستكشاف والإنتاج في نشاط المنبع» وما شهدته 
الصناعة اللاحقة من تكرير وبترويكيماويات وصناعة الغاز الطبيعي من تطورات خلال العقود الماضيةء حيث رافق 
ذلك أيضا تطور في السياسات التشريعية والتنظيمية والهيكلة المؤسسية لقطاع المحروقات الجزائري مع مرور 
السنوات» للوصول إلى تقييم أهم نتائج هذه التطورات على مستوى القطاع والاقتصاد الوطني «USS‏ ومن خلال هذا 
الباب سيتم تقييم تفاعل قطاع المحروقات الجزائري مع التحولات التي عرفها الاقتصاد العالمي للمحروقات. 


يعرض أول فصل من هذا الباب إنجازات قطاع المحروقات الجزائريء ممثلا في الشركة الوطنية سوناطراك؛ 
التي عملت منذ إنشائها بعيد الاستقلال مباشرة» على استغلال وتثمين موارد المحروقات في الجزائرء والاستفادة مما 
وفرته ظروف أسواق النفط والغاز العالمية خلال فترات التطور ونمو الطلب» وما صاحب ذلك من وفرة في السيولة 
المالية لتعزيز قدراتها ورفع كفاءة أدائها وتعزيز فاعليتها وتطوير نشاطها في مختلف الأقسام والفروع التابعة لها 
على المستوى الوطني كما الدولي» وما قامت به من جهود لتفادي آثار الأزمات البتروليةء بصفة خاصة» والأزمات 
المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 بصفة dae‏ على قطاع المحروقات وأدائه» وللتقليل من أثر الصدمات 
الخارجية على الاقتصاد الوطني. 


وتماشيا مع تطورات قطاع المحروقات خلال العقود الثلاثة الأخيرة» سواء على المستوى المحلي أو الدولي» 
واكتساب قطاع الغاز الطبيعي لميزة أكثر أهمية من النفط الخام» فقد تم تخصيص جزء من الدراسة في هذا الباب 
للوقوف على الإمكانات الحالية والمستقبلية للجزائر في مجال ثروة الغاز الطبيعي» ومختلف تطورات السوق الوطني 
ونشاط التصديرء ومناقشة مختلف القضايا والسياسات» وعلى رأسها سياسة التسعيرء وسياسة التحكيم بين الاستهلاك 
المحلي والتصديرء للوصول إلى مناقشة وتقييم إستراتيجية الجزائر في تصدير الغاز الطبيعي على ضوء ما استجد 
من تغييرات مؤسساتية في القطاع» وفي ظل تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات خلال السنوات القليلة الماضية. 


ويقف القسم الأخير من الدراسة على أهم التحديات والرهانات التي تواجه الجزائر في الوقت الحالي وخلال 
السنوات القادمةء انطلاقا من مناقشة أهم التحولات والنتائج التي عرفها نهج سياسة إدارة موارد المحروقات خلال 
العقود الماضية» ثم الوقوف على أهم التحديات التي يواجهها اليوم قطاع المحروقات عبر كامل سلسلتها من المنبع إلى 
المصب» ومصادر المحروقات غير التقليدية والمصادر البديلة للطاقات الحديثة والمتجددة» إلى مستوى الاقتصاد 
الوطني الكلي» من خلال مناقشة إشكالية تنويع الاقتصاد الوطني والتحرك به نحو ميدان الإنتاج الحقيقي بدل الاعتماد 
المتزايد والمستمر على الريع النفطي والغازيء وما يرتبط من ذلك بمسألة حوكمة قطاع المحروقات وبأبعاد تحقيق 
التنمية المستدامة التي تعني حق الأجيال القادمة في الثروات الحالية» وبأبعاد تحقيق اقتصاد المعرفة الذي يضمن 
تعزيز موقع الجزائر» ليس على مستوى خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات فحسب» بل على مستوى الاقتصاد 
العالمي ككل خلال الآفاق القادمة. 
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الفصل الرابع: 
مسار سياسة قطاع المحروقات في 
الجزائر؛ تحولات ونتائج 


الباب الثاني: تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
الفصل الرابعء مسار سياسة قطاع المحروقات فى الجزائر ؛ تحولات ونتائج 


مدخل للفصل الرابع 


يقدّم هذا الفصل مراجعة للمسار التاريخي لقطاع المحروقات في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم» مع مناقشة 
الإطار التشريعي والمؤسساتي كمحدد لمعالم سياسة المحروقات من خلال مختلف القوانين والتعديلات» ثم تقييم لأداء 
الجزائرية من المحروقات وتحليلها من الناحية الاقتصادية. 

1. مراجعة تاريخية لمسار المحروقات في الجزائر 

1.. لمحة تاريخية حول بداية نشاط استكشاف المحروقات في الجزائر 


بدأت رحلة الاستكشاف البترولي في الجزائر في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء وذلك مع أولى الاكتشافات 
في الشمال خلال عام 1877 في منطقة عين الزفت بالقرب من غليزان» ثم مع نهاية التسعينيات من نفس القرن في 
حوض الشلف بالشمال الغربي للبلادء أين حملت Bae‏ آبار عميقة نوعا ما أولى الإشارات المهمة حول وجود 
المحروقات. 


وقد دفع تطور نشاط الاستكشاف البترولي في العديد من مناطق الجزائرء خلال النصف الأول من القرن العشرين» 
الحكومة الفرنسية عام 1946 إلى تأسيس الشركة الوطنية للبحث والاستكشاف البترولي في الجزائر "S.N.Repal"‏ 
(بين مكتب البحث للبترول-8.10.5- والحكومة العامة للجزائر)» إلا أن أولى الاكتشافات التجارية لم يتم تحقيقها إلا 
في عام 1948 في وادي قوترين بسيدي عيسى (ولاية المسيلة)» مظهرة تراكمات نفطية على مستوى عمق ما بين 
0 5 650 متراء وخلال نفس السنة تم القيام بأولى الدراسات الجيولوجية لمناطق تيميمون» بني عباس وعين 
صالح» لتتجه بذلك أعمال الاستكشاف نحو الجنوب الجزائري مع بداية الخمسينيات» محدثة انقلابا كبيرا في معرفة 
باطن الأرض الجزائرية. 


في سنة 1953 تم إنشاء شركة البحث والاستغلال بالصحراء "CREPS"‏ (من طرف مكتب البحث للبترول 
5 وشركة Shell‏ ليتم بعدها اكتشاف Jis‏ برقة كأول حقل غازي بجنوب عين صالح» ثم تلاه اكتشاف Jis‏ 
الجلاح بعين أمناس قرب الحدود الليبية» غير C‏ سنة 1956 كانت نقطة تحول كبير في تاريخ استكشاف المحروقات 
في الجزائر»ء وذلك باكتشاف حقل حاسي مسعود النفطي بمساحة 2500 كم”ء مشكلا أحد الحقول العملاقة في العالم» 
وكذا حقل حاسي الرمل الغازي بمساحة 2100 à eS‏ وفي عام 1958 تم تحميل أول شحنة من النفط انطلاقا من ميناء 
بوجيه (بجاية) باتجاه لافيرا بمدينة مرسيليا الفرنسية. ' 


سمحت هذه الاكتشافات بعدها للشركة الوطنية الفتية سوناطراك»› التي ورثت قطاع المحروقات غداة الاستقلال» 
بتطوير صناعة معتبرة للنفط والغاز الطبيعي» وحملت جهد الاستكشاف نحو مناطق أخرى من الوطن» وهكذا فإنه ما 
بين 1980 5 1985( كانت تجمعات أخرى من النفط والغاز قد اكتشفت بالجنوب الغربي للبلاد» ومن جانب Al‏ 


!  » Éléments d'histoire des Hydrocarbures en Algérie », www.sonatrach-dz.com , Consulté le : 13/03/2010. 
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كانت فاك aui ile]‏ للاحتياطات» Lau‏ حالة حقل حاسي الرمل» سمحت بإجراء ترسم في إإتكانيات: القطاغ 
FEES‏ 

لقد صارث مسالة زيادة جهود البحث خلال الثلاثين سنة الماضية أحد أهم الاهتماماث الكبرى للجزائر» وقد كانت 
لتركة a ua‏ عملت فا La ota as‏ من dl‏ الاي قط على محال cesse‏ فرق 15 
مليون US‏ وخصصت سنويا ما بين 200 إلى 300 مليون دولار لتنقيب واستكشاف الأحواض الرسوبية الواسعة في 
الجزائر.! 

(ule y‏ مدى أهمية هده ca seal‏ فإنها لم تكن كافية بالفسبة للمجال الذي ثم استكشافه أو المجال المتحمي الذي يمكن 
تقسيمه» من وجهة نظر بترولية» إلى أربعة أقاليم» gh‏ 2 


- الشمال الجزائري: بما فيه الساحل» رغم أنه تم اكتشاف النفط والغاز قديما بهذه المنطقة» فقد تم إهمالها فيما بعد 
بتفضيل حقول مكتشفة في الأحواض الرسوبية الكبرى للجنوب الجزائريء وتبقى الإمكانات البترولية لها غير 
مستكشفة بعد بسبب التعقيدات الجغرافية. 
- صحراء الوسط: تعتبر منطقة غازية بوجود حقول مختلفة الأهميةء لكن هناك اكتشافات حديثة للنفط تسمح بالأمل 
في تطورات أخرى بها. 
- صحراء الغرب: منطقة تتشكل من أكثر من 500 ألف eS‏ تم اكتشاف الغاز الطبيعي بها خلال 1953 (حقول 
برقة)» فهي تميل أكثر لأن تكون منطقة غازيةء لكن مواردها بقيت غير معروفة. 
- صحراء الشرق: (حوض بركين» وخاصة غدامس سابقا)» وهي المنطقة الأكثر استكشافا والمحتوية للجزء 
الأساسي من الاحتياطات الحالية للمحروقات» أين يتواجد الحقلين الأكثر أهمية في الجزائر؛ dia‏ حاسي الرمل 
بالنسبة للغاز الطبيعي» وحقل حاسي مسعود بالنسبة للنفط. 
وإذا كانت ثروات الجنوب الشرقي الجزائري من المحروقات لم يتم التأكد منهاء وبعيدة عن بلوغ استكشافها كلياء 
فإن البحث في المناطق الأخرى للمجال المنجمي الجزائري» خاصة غرب الصحراء ومنطقة الشمال» ليس إلا في 
بدايته» وأمام أهمية عمليات البحث هذه لمعرفة حجم الاحتياطات الممكنة للبلادء حاولت السلطات منذ الاستقلال 
تكييف التشريع حول مختلف نشاطات التنقيب والاستثمار في المنبع من سلسلة المحروقات. 


PA‏ قطاع المحروقات الجزائري من الاستقلال إلى التأميم 
1. قطاع المحروقات الجزائري ضمن اتفاقيات "إيفيان" مع فرنسا 


مسعود في الجزائر ابتداء من 1956 ومنذ 1958 سئت الحكومة الفرنسية قانونا للنفط الصحراوي منح بالخصوص 


! - KHELIF Amor, Op. Cit, p: 108. 
?. « LES PROVINCES PETROLIERES en Algérie», http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page-geologie- 
des-provinces-petroliere-en-algerie , Consulté le : 22/07/2009. 
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للشركات الفرنسية أحكاما ضريبية ومالية تفضيليةء وكان قد رخص لهذه الشركات باسترجاع النصف من أرباحها 
الضريبية لأجل إعادة بناء الحقل الذي لم تقم بإعادة بنائه أصلاء بالإضافة إلى أن هذه الأرباح الضريبية كانت تحسب 
من السعر المعلن وفق نظام الامتياز النفطي القديم» والذي بقي دائما منخفضا. كما قامت فرنسا في 30 جوان 1958 
بإبرام اتفاق مع تونس لإفراغ النفط الجزائري انطلاقا من ميناء لاسكيرة التونسي» واعتبرت جبهة التحرير الوطني 
حينها هذا الأمر مخالفا لعمل الجبهة المناهضة للاستعمار التي كانت موضوع اتفاق قبل أشهر فقط بمدينة طنجة 
وثمّنت في الوقت نفسه موقف كل من ليبيا والمغرب الرافض لربط وتكرير النفط الجزائري على أراضيهما لصالح 


بعد محاولتها لعزل الشمال الجزائري اقتصاديا وإدارياء عملت فرنسا على وضع مشكل الصحراء قيد المواضيع 
المحورية في مفاوضاتها مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية CGPRA"‏ ملوحة باستمرار وقطعيا بتهديد 
فصل الصحراءء ومحاولة الخروج بنوع من السيادة عليها للدفاع أكثر عن مصالح مجمعاتها البترولية. وفي مارس 
2 وقعت الجزائر اتفاقيات إيفيان» ملزمة بقبول» ولم يكن بوسعها إلا ذلك» قانون النفط الفرنسي بجميع امتيازاته 
الممنوحة للشركات البترولية وكل الالتزامات السارية من قبل الدولةء وبدا أنّ هذه التدابير لم تطرأ إلا في عام 1961« 
إذ كان الطرف الفرنسي يبحث في مفاوضته مع جبهة التحرير الوطني على فصل الجزائر إلى قسمين» بما يسح 
للمصالح الفرنسية الإبقاء على تحكمها في الصحراء. 


وأمام رفض الطرف الجزائري المفاوض لرؤية التراب الجزائري مقسما إلى جزأين» ذهبت فرنسا إلى إطالة أمد 
الحرب بسنة إلى غاية 19 مارس 1962( كما أقرت في فيفري 1962( أي بشهر قبل توقيع اتفاقيات إيفيان» مجموعة 
من الأوامر التي عدّلت بموجبها التشريع السابق لقانون الصحراءء» وسمحت خاصة هذه الأوامر لصالح الشركات 
البترولية نفسها بتحديد السعر المرجعي الضريبي المستخدم كأساس لحساب الضريبة» مما ألغى كل رقابة للدولة على 
السعرء كما سمحت أيضا للشركات الفرنسية بإعادة التقييم لممتلكاتها والتظاهر بممتلكات لدراسات الأبحاث» ولم تكن 
حصيلة ide]‏ التقييم هذه خاضعة ciu pall‏ وهو ما سمح بتضخيم الميزانيات بأعباء غير مراقبةء وقد تم دمج هذه 
الترتيبات القانونية في اللحظات الأخيرة ضمن الاتفاقيات» بهدف تحويل وضعية التشريعات النفطية إلى حالة تلتزم 
الجزائر من خلالها باحترام تعهدات لا توافقها. 

1م مراجعة الاتفاقيات حول المحروقات مع فرنسا 

بعد إنشاء شركة سوناطراك في 31 ديسمبر 1963 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 491-63 لنقل وتصدير häll‏ 
طلبت الجزائر مراجعة الاتفاقيات بعد مفاوضات شاقة (اتفاق 29 جويلية 1965 المعني بتسوية القضايا المتعلقة 
بالمحروقات وتطوير صناعة الطاقة)» وأخذا في الاعتبار طلب فرنساء وافقت الحكومة الجزائرية على تطبيق نظام 
جبائي تفضيلي لصالح الشركات الفرنسية وضمان إمداد منظم للسوق الفرنسي» فحسب هذا الاتفاق؛ تم تحديد السعر 
المعلن» الذي على أساسه تحسب الإتاوات والضريبة» ب 2,08 دولار للبرميل بالنسبة للشركات ced jill‏ في حين 


! - CHITOUR Chems Eddine, « Pour une Stratégie Énergétique de l'Algérie à l'horizon 2030 », OPU, Alger, 2003, 
p:102. 
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حدد ب 2,35 دولار بالنسبة للشركات الأجنبية الأخرى. كما قامت كل من شركة سوناطراك الجزائرية والشركة 
الفرنسية SOPEFAL‏ بإنشاء شركة تعاونية CÁI'ASCOOP"‏ بهدف البحث المشترك عن حقول جديدة يتم اقتسام 
إنتاجها. l‏ 


وفي المقابل قبلت فرنسا بالمشاركة في ثلاث نقاط للتنمية الجزائرية» وهي: 


- بعث نشاط التنقيب للرفع من الاحتياطات. 
- المساهمة في تطوير نشاطات التكرير والبتروكيمياء. 
- التعهد بدعم جهود التصنيع في الجزائر. 


ET‏ هذا التعارق لم يكن فى E‏ العالى اترات cg E‏ ان كارا بابي مها 
صناعيا في قطاعي التكرير والبتروكيمياء» وبدأت الجزائر حينها تدخل تدريجيا وبثبات في المجازفة البترولية» وهو 
أمر استوجب التقاء إرادة سياسية وطنية تمثلت في شخص الرئيس الأسبق هواري بومدين» وإدراك سريع لخبايا 
وتركيبات الوسط البترولي ممثلا في شخص وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام» الذي يعتبره البعض مهندس 
التصنيع والسياسة البترولية abl‏ 7 كما كانت سوناطراك بعد سنوات من إنشائهاء قد قامت بتكوين عدد معتبر من 
التقنيين الجزائريين» وضاعفت من قدرات معارفها التقنية بإبرامها للعديد من اتفاقيات التكوين والإعلام مع شركات 
شركات أجنبيةء خاصة الأمريكية منهاء بالإضافة إلى مساعدة العديد من الخبراء الروس والرومانيين.ة 


1.. سياسة تأميم المحروقات الجزائرية 


كانت الجزائر أول دولة من منظمة الأوبك تقوم بتأميم صناعة نفطهاء ففي سنة 1970 أعلن مجلس الثورة» أعلى 
هيئة سياسية في ذلك الوقت» عن "تجريد من الملكية" لعدد من الشركات منها Mobils Shell‏ ومع نهاية العام 
cds‏ كانت الجزائر قد أممث أضول كامل الشركات غير Gl a ill‏ فيما تعلق باالشركات القرنسية» وفي ظل عدم 
جدوى اتفاقيات سنة 1965 وفراغهاء كان من الطبيعي أن تطلب الجزائر منذ 1969 بمراجعتهاء إذ قامت الحكومة 
الجزائرية منذ جانفي 1969 بإخطار الشركات الفرنسية حول مراجعات منتظرة؛ ومنذ شهر نوفمبر 1969 إلى غاية 
جوان 1970( حين لم تفض المفاوضات الأولى إلى شيء» اقترحت فرنسا سعر 2,30 دولار للبرميلء بينما طالبت 
الجزائر إعادة تقييم السعر المرجعي من 2,08 دولار إلى 2,85 دولار لاحتساب أثر التضخم الطارئ منذ خمس 
سنوات» بالإضافة إلى احتياجاتها لمخطط التنمية الرباعي 1973-1970. وفي جويلية 1970 قامت الجزائر من 


ال AUS ess daa,‏ حول كافة مهالات العلاقات. الفر us‏ الجذ os s‏ كنا كان إشار 5 53a]‏ لحملة ماده 
1 و حو - درب ل J=‏ ىو 
الجزائر لتستمر إلى غاية 1971 وعلى jaa‏ سنة 970[ ذهبت فرنسا إلى تكثيف ضغوطاتها من ممتلكات 


- Michel Grenon, « Pour une politique de l'énergie », Gérard & C°, Verviers, Belgique, 1972, p : 226. 
- CHITOUR Chems Eddine, Op. Cit, p: 103. 

- Michel Grenon, Op. Cit, p : 234. 

- Ibid., p: 229. 
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المهاجرين إلى العنب الجزائري» وسعت لكسب الوقت في محاولة لتشكيل تجمع احتكاري ضد الجزائر انبثق في 
جانفي ]£197 وأوقفت مسار المفاوضات في 4 فيفري 1971ء لتخلق كل الظروف المواتية لتشهير عنصري. 


قامت الجزائر بتأميم المحروقات في 24 فيفري 1971( وحاولت فرنسا فرض حصار قانوني ضد الجزائر لمنعها 
من بيع بترولهاء وفي 19 جوان أعلن الرئيس بومدين أن المطالب الفرنسية بالصحراء كانت السبب في تمديد الثورة 
بسنتين على الأقل» لتحصد بذلك المزيد من عشرات الآلاف من أرواح الجزائريين والفرنسيين بسبب خطأ القوة 
الاستعمارية وأوساط المال الفرنسية التي لم يكن همها سوى الاحتفاظ بمورد للأرباح ومراقبة النفط الذي صار يشكل 
رهانا في الصحراء. 


إذن شكل قرار تأميم صناعة المحروقات الجزائرية القاعدة في انطلاق إدارة الدولة لثرواتهاء ورغم أنه لم يمنع 
الشركات الأجنبية من المشاركة في مشاريع المنبع النفطي» إلا أن شروط المناقصات المطروحة كانت مقيدة لها 
كثيراء ولم تكن تسمح بتشجيعها للدخول في شراكات مع سوناطراكء إذ أن هذا الإجراء التاريخي كان قد سمح في 
بداية الثمانينيات للشركة الوطنية سوناطرك ضمان الحصة الأساسية من الإنتاج الوطني التي وصلت إلى 9680« 
وتحملها لمسؤولية تطوير الاستكشاف» وذلك من خلال تنظيم الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع بما يخدم هذا 
التوجه» ورفضها لتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة Total‏ فبسطت بذلك الحكومة الجزائرية رقابتها الكاملة على 
قطاع النفط, 


لم يتسمر مضي الجزائر خلف سياسة التأميم الكامل لمحروقاتها مدة طويلة» فتراجع عائدات النفط في الثمانينيات» 
والانخفاض الحاد في عدد الحقول المطورة ما بين 1980 5 1986( وتقلص إنتاج النفط من 1,27 مليون برميل يومي 
سنة 1979 إلى حوالي 1 مليون برميل يومي سنة 1983( كلها عوامل دفعت بالحكومة الجزائرية إلى مراجعة 
سياستهاء إذ أظهرت هذه التطورات أيضا محدودية قدرات شركة سوناطراك» لاسيما في مجال اكتساب التكنولوجيا 
اللازمة لمواجهة انخفاض الحقول الناضجةء ونتيجة CASI‏ لم يكن للسلطات الجزائرية خيار سوى تقديم قانون 
محروقات جديد سنة 1986» تمّ من خلاله مراجعة الشروط الجبائية في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي إلى أنشطة 
الاستكشاف والتطوير وتعزيز آليات الاستخلاص ! 


2. الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع المحروقات في الجزائر 

2. قراءة في قانون المحروقات رقم 14-86 وتعديلاته سنة ]199 

كانت الجزائر منذ الاستقلال وإلى غاية منتصف الثمانينيات من القرن الماضي تركز جهودها على استغلال 
ثروتها النفطيةء وكانت تولي لها الاهتمام الأكثر كمورد مالي في الاقتصاد الوطني» لكن تطور المعطيات الطاقوية 


على المستويين المحلي والعالمي كانت توحي إلى ضرورة تطوير وتثمين ثروة الغاز الطبيعي أيضاء وفي ظل الأزمة 
النفطية لمنتصف الثمانينيات ولجوء منظمة الأوبك إلى نظام الحصص كوسيلة لوقف تدهور أسعار hill‏ الأمر الذي 


! - Bassam Fattouh, “North African Oil and Foreign Investment in Changing Market Conditions", OIES, UK, July 
2008, pp: 8, 9. 
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دفع عددا من دولها إلى رفع حجم احتياطاتها لرفع حصتها من الإنتاج» فكانت الجزائر بحاجة إلى إطار قانوني جديد 
يتوافق وهذه المعطيات» فشركة سوناطراك كانت تتحمل المخاطر الكبيرة للاستثمارات مما استوجب التفكير في خيار 
الاشتراك الأجنبي كوسيلة لتقاسم هذه المخاطرء وهو ما تجسدت ملامحه الأولى في قانون 14-86 المتعلق بأنشطة 
التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب والذي تم المصادقة عليه في 19 أوت 1986. 


ورغم أنه بموجب هذا القانون تبقى الدولة تحتكر أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات» واستغلالها ونقلهاء 
ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسات وطنية طبقا للتشريع المعمول به»ء إلا أن المادة 02 من القانون رقم 
21-1 المعدلة والمتممة للمادة 04 من القانون رقم 14-86» أشارت إلى أنه» في إطار الأحكام الخاصة المتعلقة 
بالاشتراك في مجال المحروقات المنصوص عليها في هذا القانون» يمكن لأشخاص معنوية أجنبية القيام بأنشطة 
التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالهاء! وقد تمثل تعديل هذه المادة في حذف صفة "السائلة" للمحروقات في 
صيغتها القديمة» مما يعني توسيع مجال هذه الأنشطة إلى قطاع الغاز الطبيعي والتركيز عليه أكثر. 


أبعد من ذلك» اشترطت المادة 17 من قانون 14-86 أنه لا يمكن أن تمارس أعمال نقل المحروقات عبر الأنابيب 
إلا مؤسسة وطنية» ثم أجاز القانون رقم 21-91» في إطار الاشتراك المذكور في المادة 04ء للشريك الأجنبي تمويل 
Jail y‏ و ااال لخساب الم ةا فة الق cal‏ و الات المرفيظة يتشاظ نفل المحزوقات: كما Cina‏ الغادة 
0 على أنه لا يمكن لأي شخص معنوي أجنبي ممارسة أحد أو عدة أنشطة من تلك المشار إليها في المادة 04 من 
هذا القانون» إلا بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية المعنية» وحسب هذا القانون» يتم هذا الاشتراك في إطار عقد بين 
المؤسسة الوطنية والشخص المعنوي الأجنبي أو الأشخاص المعنوية الأجنبيةء ويتم الموافقة على هذا العقد بمرسوم 
يتخذ في مجلس الوزراء. وقد عالجت المادتان 24 و25 من هذا القانون شكل انتفاع الشريك الأجنبي» حيث أشارت 
الأولى أنه مهما يكن شكل الاشتراك المعتمد Cà‏ نسبة انتفاع المؤسسة الوطنية يجب أن لا تقل عن ]4965 بينما تشير 
الثانية إلى أنه لا يمكن» بأي حال من الأحوالء أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك الأجنبي 9649 من الإنتاج 
الإجمالي للحقل إذا كان شكل التعاون هو الشكل المنصوص عليه في المقطعين 2 و3 من المادة 22 بعد دفع ضريبة 
المكافأة 2 


وبعبارات أخرىء Cà‏ قانون المحروقات رقم 14-86 قد أعطى اليد العليا في مجال استغلال الحقول البترولية 
الجزائرية للمؤسسة الوطنية سوناطراكء التي يعود لها جميع الحقوق على هذه الحقولء بما فيها تلك التي تم اكتشافها 
من قبل مؤسسة أجنبية أنجزت أعمال التنقيب بمصاريفها وممتلكاتها الخاصة؛ فيمكن في هذه الحالة التنازل لصالح 
الشريك الأجنبي عن حصة من إنتاج الحقل يمكن أن تصل %49 وبهذا أبقى موازين القوى في صالح سوناطراك› 
كونها هي التي تقرر سياسة الاستغلال» تحدد نسق الإنتاج» تبرمج معدل التطويرء وتحدد حجم ونمط الاستثمارات 
المخصصة للحقل» كل ذلك في ظل احتياجات ومصالح البلاد. وهنا تجدر الإشارة إلى C‏ عقد اشتراك سوناطراك مع 
أ المادة 02( "قانون رقم 21-91 المؤرخ في 4 ديسمبر 1991 المعدل المتمم للقانون رقم 14-86» المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات 

واستغلالها ونقلها بالآنابيب". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةء العدد 63. 
Bh : vs t:‏ 0 24 25 "قانون رقم 14-86( المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب"٠‏ الجريدة الرسمية للجمهورية 
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شريك أجنبي يتم الموافقة عليه بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الجمهورية» هذا الإجراء يوضح 
الأهمية البالغة التي أولاها القانون رقم 14-86 لعقد الاشتراك. 


2. قراءة في قانون المحروقات رقم 07-05 وأهم مضامينه 


ظهر القانون رقم 07-05 المؤرخ في 28 أبريل 2005 والمتعلق بالمحروقات ضمن سلسلة من القوانين 
والتشريعات التي جاءت لتواكب موضوع الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر خلال بداية الألفية الجديدة» حيث KÍ‏ 
صانعو القرار في قطاع المحروقات حينها أن هذا القانون جاء ليجعل النصوص القانونية أكثر تلاؤماء حيث تستهدف 
صياغته في جعل هذا القطاع متفتحا ومواتيا للاستثمار» وهو قانون يزيد في أهمية البحث داخل مناطق قليلة أو 
منعدمة التنقيب في المجال المنجمي» فضلا عن تنمية موارد الدولة الجبائية عبر منظومة جبائية جديدة lei‏ كما 
سمح بإنشاء وكالتين جديدتين للمحروقات؛ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات CALNAFT"‏ وسلطة ضبط 
المحروقات "8111".! 


وبالرجوع إلى مضمون مواد هذا القانون» يظهر جليا عزم الدولة نحو ترقية ومساهمة أكثر للقطاع الخاص في 
مجال الطاقةء بالرغم من تسطيره هدف دعم واستمرارية دور سوناطراك الأساسي في خلق الثروات لصالح الجماعة 
الوطنية» بالإضافة إلى الهدف الأساسيء وهو تحديد النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها 
ونقلها بواسطة الأنابيب وتكريرهاء وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية» وكذا الهياكل والمنشآت 
والأطر المؤسساتية التي تسمح بممارسة هذه النشاطات» وحقوق ومزايا الأشخاص المؤهلين للممارسة واحدا أو عدد 
منها. 

ووفقا لهذا المنظورء اعتبرت النشاطات المذكرة سابقا والمتعلقة بالمحروقات ذات طابع تجاري» يمكن لكل شخص 
مقيم في الجزائر أو لديه فرع فيهاء أو منظم في شكل يكون موضوع جباية» ممارسة نشاط أو أكثر من هذه 
النشاطات» بعد حصوله على عقد بحث واستغلال أو استغلال فقطء أو على امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب» 
مستفيدا من حق حيازة الأراضي والحقوق الملحقة» وحقوق استعمال المجال البحري» وتتم إجراءات منح هذه الحقوق 
من الوكالة الوطنية لمراقبة وضبط النشاطات في مجال المحروقات في Ala‏ امتياز حقل النقل عبر الأنابيب» أو 
بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في حالة aie‏ بحث و/ أو استغلال» وبهذا يعد استيراد المحروقات 
والمنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني نشاطا حرا 


سلطة ضبط المحروقات "ARH"‏ والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات CALNAFT bali"‏ ويسيّر كل 


' -« Bilan du Secteur عل‎ l'Énergie et des Mines 2000-2005 », Ministère de l'Énergie et des Mines, Alger, édition Mars 
2006, p : 06. 

? - Articles 06-07-08, « Loi N° 05-07 du 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures », Journal Officiel de la République 
Algérienne N? 50, Juillet 2005, p : 07. 
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منهما لجنة مديرة تتكون من رئيس وخمسة مديرين يعينون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف 


بالمحروقات. 


وقد كلفت سلطة ضبط المحروقات على وجه الخصوص بالسهر على احترام التنظيم التقني المطبق على 
النشاطات» التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت النقل عبر الأنابيب 
والتخزين» دفتر الشروط الخاص بإنجاز هذه المنشآت» تطبيق المقاييس والمعايير الدولية» وكذا تطبيق العقوبات 
والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات. 


كما كلفت سلطة ضبط المحروقات بدراسة طلبات منح امتياز النقل عبر الأنابيب» وتقديم توصيات إلى الوزير 
المكلف بالمحروقات» والتعاون مع هذا الأخير في مجال السياسة القطاعية alae!‏ النصوص التنظيمية التي تحكم 
نشاطات المحروقات. 


Ul‏ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" فقد تم تكليفها خصوصا بما يأتي:! 


- ترقية الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات مع تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة به. 

- القيام بعملية طرح المناقصات على المنافسة وتقييم العروض المتعلقة بنشاطات البحث و/ أو الاستغلال» وتسليم 
رخص التنقيب» وكذا منح مساحات البحث ومساحات الاستغلال وإبرام العقود في هذا المجال» وبصفتها طرفا 
متعاقدا تقوم "ألنفط" بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه العقود. 

- تحديد وجمع الإتاوات وإعادة دفعها إلى الخزينة العمومية» وترقية تبادل المعلومات الخاصة بالسوق الغازية. 

- المساعدة على ترقية الصناعة الوطنيةء وتشجيع نشاطات البحث والتنمية» والتعاون مع الوزير المكلف 
بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقاتء والقيام 
سنويا بإعداد مخطط على المدى المتوسط والمدى الطويل لقطاع المحروقات بناء على مخططات للمتعاقدين. 


ومن أجل تنمية موارد الدولة الجبائية» فقد جاء قانون المحروقات رقم 07-05 بنظام جبائي جديد يطبق على 
نشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات تمثل فيما يأني: 


- رسم مساحي غير قابل للحسم» يدفع سنويا للخزينة العمومية. 

- إتاوة تدفع شهريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط". 
رسم على الدخل البترولي (T. R.P)‏ يدفع شهريا للخزينة العمومية. 
- ضريبة تكميلية على الناتج (T.C. R)‏ تدفع سنويا للخزينة العمومية. 

- ضريبة عقارية على الأملاك الأخرى ما عدا أملاك الاستغلال. 


! - Article 14, « Loi N° 05-07 du 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures », Journal Officiel de la République 
Algérienne N? 50, Juillet 2005, pp : 09, 10. 
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وذلك بالإضافة إلى الرسوم والحقوق الأخرى التي نص عليها القانون» حيث تم توضيح طريقة حساب وتحديد 
نسب هذه الضرائب والرسوم والإتاوات حسب مختلف المناطق. 


كما تضمن القانون أبوابا هامة تخ الصناعة البترولية الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال | قات» وكذا قطا 
D 93. Casa‏ ابو Oa‏ 3 : يبا و 3 و و E‏ 
الغاز باعتباره المكون الرئيسي لمزيج الثروة الجزائرية من المحروقات. 


كان من بين أهداف الإطار المؤسساتي الجديد لقطاع المحروقات أنه يؤدي إلى تطبيق مبدأ الحركية والقابلية 
للتكيف الذي ميز نشاط الدولة» ومنه يعيد لهذه الأخيرة إحدى صلاحياتها التي كانت تمارسها سوناطراك من قبلء 
بحيث يمكن أن تستفيد سوناطراك» بعد التخلي عن مهمة تعاكس وتعرقل مهمتها الاقتصادية الطبيعية بموجب هذا 
القانون» من تقوية دورها الأساسي في خلق الثروات لصالح الجماعة الوطنية. 


وعلى هذا الأساس» أوجب القانون أن يتضمن كل عقد بحث واستغلال بندا يعطي سوناطراك» شركة ذات أسهم» 
عندما لا تكون طرفا متعاقداء خيار المشاركة في الاستغلال بنسبة من 9620 إلى %30 في أجل 30 يوما على الأكثر 
بعد موافقة "ألنفط" على مخطط تطوير الاكتشاف التجاري» ولا يجوز لها أن تنقل كل أو جزءا من مشاركتها قبل 5 
سنوات من تاريخ ممارسة هذا الخيار» وتتحمل كل تكاليف الاستثمار والاستغلال بمقدار نسبة مشاركتهاء مع توقيعها 
على اتفاق عمليات يتضمن وجود بند للتسويق المشترك لأي غاز مستخلص من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا 
الغاز موجها للتسويق في الخارج ' 


من جانب آخرء أوجب القانون 07-05 على سوناطراك تحويل كل أو جزء من العناصر المكونة لبنوك المعطيات 
التي تمتلكها بناء على طلب من وكالة "ألنفط"» كما نص على أن تبقى عقود الشراكة المبرمة قبل صدور هذا القانون 
سارية المفعول إلى غاية انتهاء تاريخ صلاحيتهاء وخلال أجل 90 يوما بعد تنصيب "ألنفط"» يتم مقابل كل عقد من 
عقود الشراكة إبرام عقد مواز بين "ألنفط" وسوناطراك» وعند توقيع العقد الموازي يتعين على سوناطراك أن تعيد 
السند المنجمي* الذي بحوزتها ليتم تسليمه إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط"» حيث تكون مدة هذا 
العقد الموازي مساوية للمدة المتبقية من عقد الشراكة. 


وفي سياق المرحلة الانتقالية لتطبيق هذا القانون» يتوجب على سوناطراك» في مدة لا تزيد عن 30 يوما بعد 
تنصيب caldi"‏ تقديم حدود مساحات البحث والاستغلال التي ترغب في الاحتفاظ بهاء بينما تكون تلك المساحات 
التي لا ترغب في الاحتفاظ بها موضوع طرح الطلب على المنافسة لمنح عقد بحث و/ أو استغلال المحروقات. وفي 
كل الأحوال يتعين على سوناطراك أن تعيد السندات المنجمية التي بحوزتها والخاصة بهذه المساحات إلى الوزارة 
المكلفة بالمحروقات التي تقوم بمنحها إلى الوكالة 'ألنفط". 


! - Article 48, « Loi N° 05-07 du 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures », Journal Officiel de la République 
Algérienne N? 50, Juillet 2005, p : 14. 
تخص كل ترخيص بالبحث و/ أو استغلال المحروقات» ولا يترتب على هذا الترخيص أي حق في الملكيةء لا على السطح ولا على‎ ARA, السند المنجمي هو‎ -* 
مستوى باطن الأرض.‎ 
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وفيما يخص كل عقد من عقود الاستغلال المبرمة بين "ألنفط" وسوناطراك» تعرض هذه الأخيرة على الوكالة 
للموافقة» في أجل لا يزيد عن 180 يوما ابتداء من سريان مفعول العقدء مخططا للتنمية كما هو محدد في العقدء 
والاحتياجات المالية الضرورية للشروع في تنفيذهاء وفي حالة ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن المخطط خلال 
مدة لا تزيد عن 360 يوماء يقرر الوزير المكلف بالمحروقات بشأن المخطط الذي يجب أن تشرع في تنفيذه 
سوناطراك بعد استشارة خبير تقني يختاره الطرفان. 


2. ملاحظات حول القانون رقم 07-05 وتعديلاته سنتي 2006 2013.5 


وضع قانون المحروقات الجديد 07-05 في بداية الأمر لمواجهة آفاق كان يتوقع أن تتميز بزيادة العرض في 
المحروقات وبالتالي بانخفاض في سعر البرميل» ليخلف بذلك قانون المحروقات الذي كان ساري المفعول منذ عام 
6 المعدل والمتمم في 1991. وقد اعتمد واضعو القانون الجديد على فرضية C]‏ مجال البحث والتنقيب عن 
المحروقات في الجزائر لا يزال واعداء jl s‏ القطاع المنجميء الذي تقدر مساحته ب 1,5 مليون كم لم يتم استكشافه 
بعد بشكل cus‏ حيث أنه يوجد فقط من 9 إلى 10 آبار تم حفرها لكل 10000 كم علما أن المعيار العالمي يتراوح 
ما بين 50 إلى 100 js‏ لنفس المساحةء وهكذا كان وزير الطاقة والمناجم حينها يدافع aie‏ ابتداء من 2002 رغم 
وجود رأي عام معارض في مجمله بقيادة نقابة العمال (الإتحاد العام للعمال الجزائريين) وبعض القوى السياسية 
مدعوما بتحفظات ورفض العديد من الخبراء في قطاع المحروقات للتغييرات الجذرية التي جاء بها القانون الجديدء 
غير أن البرلمان الجزائري صادق عليه في فترة وجيزة مع بداية سنة 2005. 


كانت القاعدة العامة التي انطلق منها واضعو قانون المحروقات 07-05 هي أنّ التحولات العميقة التي طرأت على 
الصعيدين الوطني والدوليء أدى بالجزائر في قطاع الطاقة إلى الخوض في إصلاحات هيكلية ضرورية في اتجاه 
تكيف تدريجي مع ظروف تسيير اقتصاد حر متفتح وتنافسي» يلازمه استرجاع الدولة لدورها الثلاثي؛ أي المالكة 
للقطاع المنجمي والمحركة للاستثمارات والحامية للمنفعة العامة» ووفق هذا المنظور تسعى الدولة الجزائرية توجهها 
في ذات الوقت نحو ترقية ومساهمة أقوى واندماج أكثر للقطاع الخاص في مجال الطاقة والمناجم لتطوير 
الاستثمارات واكتساب التكنولوجيا والمهارة وصولا إلى الأسواق الخارجية ' 
في الجهة المقابلة» كان منتقدو هذا القانون يرون فيه توجها واضحا نحو خصخصة شبه كلية لمجال نشاطات قطاع 
المحروقات الوطنيء باعتبار أنّ القانون أجاز لكل شركة نفطية أجنبية لديها الإمكانيات التقنية والمالية الضرورية أن 
تمضي hie‏ مع وكالة "ألنفط" لاستغلال حقول بترولية جزائرية» ورفع من نسبة مشاركتهاء بما فيها الحقول المكتشفة 
من قبل» من 9649 إلى 9670 أو .9680( وفي حالة ما إذا تخلت سوناطراك عن حقها في النسبة التي يمكنها أن 
تشارك بها في هذا العقد )%20 إلى 9630( خلال الآجال المنصوص عليهاء فإن الشركة الأجنبية تكون هي المالكة 
الوحيدة )96100( للمحروقات المستخرجةء وهو أمر كان يوحي ببداية الدخول في عهد التخلي عن سياسة تأميم 


أ شكيب خليل» ilaga"‏ قطاع الطاقة والمناجم 2005-2000" وزارة الطاقة والمناجم» الجزائر» مارس 2006« ص: 05. 
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d dc‏ جرد مق مو زد ها al eu‏ في Aj‏ القدر ك م قر ها اة 


ومن الانتقادات الموجهة لمضمون نص القانون 07-05 هو أن تكليف وكالة "ألنفط" بالمراقبة السنوية لعمليات 
الاستغلال baiuli‏ على الميزانيات age uil‏ بها المتعاقدون؛ a End‏ من يوم إلى آخر ciuilia‏ بل حتى مفاوضاك 
مع المتعاقدين حول سياسة الاستغلال: وفي هذه الحالة ستتحول "النفط" إلى سوناطراك جديدة مع فرق أساسي في 
الدور الذي تؤديه سوناطرك وفق القانون السابق. 


في ذات السياق» ذهبت بعض التحذيرات من أن قانون المحروقات 07-05 كان سيؤدي إلى تحول الجزائر إلى بلد 
مستورد للمحروقات من الشركات النفطية الأجنبية» باعتبار أن النفط والغاز لا يمثلان موردا حيويا للثروة في 
الجزائر فحسب» بل ضمانا لاستقلالهاء وأن ترك هذه الموارد بين أيدي المؤسسات الخاصة الأجنبية يوازي الاعتراف 


بأنَ الدولة لم تعد قادرة على تسيير وإدارة العمود الفقري لاقتصادهاء وحينها سترهن سيادتها. 


في ظل هذه الانتقادات والتحفظات وظهور مشاكل حقيقية مع بداية المرحلة الانتقالية لتطبيقه» والتي تزامنت مع 
التوجه الواضح لارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية وليس الانخفاض كما توقعه واضعو القانون الجديدء 
تمت المصادقة بعد أشهر قليلة على تعديله بموجب الأمر رقم 10-06 الذي أصدره رئيس الجمهورية في 29 جويلية 
2006 حيث شمل التعديل نقاطا لا يمكن اعتبارها ثانوية. 


ومن بين التعديلات التي جاء بها الأمر 10-06 المعدل والمتمم لقانون المحروقات 07-05 هو إعادة القاعدة 
القديمة التي تجعل من سوناطراك الطرف الذي يستحوذ على الأغلبية في جميع العقودء وذلك بنسبة لا تقل عن ]965 
في جميع نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالهاء ونقلها بواسطة الأنابيب وتكريرهاء وتحويل وتسويق وتخزين 
المنتجات البترولية ' 


كما تضمن الأمر 10-06 بعض التعديلات الطفيفة في نظام الجباية البترولية» وذلك لاسيما من خلال فرض 
ضريبة على الفوائد الاستثنائية Qaid (TPE)‏ عقود تقاسم الإنتاج المبرمة مع سوناطراك في إطار قانون 1986 
والمعدل في ]£199 تلتزم الشركات الأجنبية بدفعها على حصة الإنتاج العائد لها عندما يزيد معدل المتوسط الشهري 
لسعر خام البرنت عن 30 دولاراء ويبلغ معدل هذه الضريبة ما بين %5 و9050. هذا وأشارت المادة الرابعة من هذا 
"المؤسسة الوطنية سوناطراك» شركة ذات أسهم". 2 
وبعد هذه التغيرات المتسارعة بدأ يطرح حينها التساؤل عما إذا كانت الحكومة الجزائرية قد تراجعت بفضل 
المعطيات الجديدة عن جميع التنازلات ذات التوجه الليبرالي التي كانت قد قدمتها في القانون الجديد في صيغته 
Article 02, « Ordonnance N° 06-10 du 29 Juillet 2006 modifiant et complétant la loi N° 05-07 relative aux‏ - ! 
hydrocarbures », Journal Officiel de la République Algérienne N? 48, Juillet 2006, p-p : 8-10.‏ 
Articles 03 et 04, « Ordonnance N? 06-10 du 29 Juillet 2006 modifiant et complétant la loi N? 05-07 relative aux‏ - ? 


hydrocarbures », Journal Officiel de la République Algérienne N? 48, Juillet 2006, p: 10. 
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«ul Sl‏ ولم يكن من الممكن الإجابة عن هذا التساؤل بشكل قطعيء لأن التعديلات المطروحة لا تشمل الجباية التي 
عمطت ua‏ فق cda‏ وشيل: السعطيات: إلى أن Ao‏ اله اعت cis‏ من بها ]3 ست الحكرينة 
الجزائرية بعد المصادقة عليه إلى جلب الاستثمارات» مع قبولها بخفض رسوم الجباية مقابل تطور محسوس في 
acid Jada‏ وبااي التوسيع في أرضية الجا لكن AS‏ الملحرظ في ظهور فرح المنافساك hs‏ القانون 
الجديد جعل الكثير من هذه التحاليل تبقى مجرد تفسيرات نظريةء وبدا منطقيا بعدها التفكير بأن الجزائر إذ تسهّل 
الدخول لمصادرها الطبيعية بهدف مضاعفة مداخيلهاء فإنها تقبل في الوقت نفسه بمبدأ تقاسم الريع البترولي الذي 
d Loue cas‏ الخاصضية الأكرى ادرا Sidi utl‏ قو ia dia‏ لات rad didi‏ 


إلى مجرد متعامل عادي» بل قد يواجه الكثير من مخاطر تضارب المصالح التي تتكفل بإدارة قطاع المحروقات في 
ظل ظهور وكالتي المحروقات الجديدتين إضافة إلى صلاحيات الوزارة المكلفة بالمحروقات. 


ail‏ بقيت الدولة مالكا لثروات باطن الأرضء وقامت بتحويل حقوقها لوكالتين؛ الوكالة الوطنية لتثمين موارد 
المحروقات "ألنفط"» والتي أصبحت طرفا معنيا مباشرة عند إبرام عقود البحث والاستغلال والمستحوذ الوحيد للسند 
المنجمي» وسلطة الضبط للمحروقات التي تسهر على احترام التشريعات والمساهمة في إعدادها. غير أن هذه 
التعديلات التي أدخلت على الإطار التشريعي قد تبدو في نظر الشركاء الأجانب شكلية محضة:» وقد تنعدم في نظرهم 
جدوى إلزامهم بالتعامل المباشر مع سوناطراك أو وكالة "ألنفط" بغرض إبرام أو تنفيذ عقودء لاسيما وأن القرار يعود 
في نهاية المطاف للحكومة الجزائريةء وبهذا تبقى معالجة إشكالية توزيع الريع البترولي والمعايير التي تحكمه من أهم 
نقاشات صناعة القرار في ميدان المحروقات. 


لقد شكل البند المتعلق بالرسم على الأرباح الاستثنائية أحد أكبر النقاط الخلافية التي عرفتها الجزائر مع الشركاء 
الأجانب خلال السنوات الماضيةء حيث شددت الشركات البترولية» وعلى رأسها شركة أناداركو الأمريكية» على عدم 
قانونية الإجراء بالنظر إلى تطبيقه بأثر رجعي» وبعد فشل المفاوضات في 2007 و2008» سارعت الشركات 
الأجنبية باللجوء إلى القضاء الدولي» وطالبت بتعويض مادي يصل إلى 5 ملايير دولار بسبب تطبيق الجزائر لهذا 
الرسم بأثر رجعي دون الرجوع إليهاء مما تسبب حسبها في خسائر معتبرة» حيث طالبت شركة أناداركو بتعويض 
عن الأضرار تصل قيمتها إلى 3 مليار دولار على الأقل» ونظرا لتعقد الإجراءات وطول مدتهاء بحث الطرفان في 
إيجاد حلول توافقية تضع las‏ للنزاع القضائيء وذلك من خلال تغيير بعض الإجراءات الخاصة بالعقود» خاصة 
المتعلقة بتقاسم الإنتاج» والتي تلتزم بموجبها سوناطراك على دفع الرسم على الأرباح الاستثنائية» مع توسيع مدة 
الرخصة الممنوحة في إطار اتفاق تقاسم الإنتاج لمدة 25 سنةء لتصل قيمة التعويض العيني الذي تحصلت عليه شركة 
أناداركو لوحدها إلى 4,4 مليار دولار. إن التنازلات التي أقرتها الشركة الوطنية كتعويض غير مباشر لصالح 
الشركات الأجنبية يعني تأكيد الشركة لخطأ وقع في صياغة البند المتعلق بالرسم على الأرباح الاستثنائية» وهو ما 
أضعف قدرتها التفاوضية في تسيير الملف لصالحهاء مما فرض على الجزائر ضرورة تعديل قانون المحروقات من 
جديد وفقا لمعطيات جديدة يمكن أن تدعم موقع الشركات. 
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بدأت الجزائر في عام 2012 إعادة النظر في قانون المحروقات من جديد في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب 
لمشاريع جديدة» وذلك وسط تراجع ملحوظ في إنتاج المحروقات وركود احتياطاتهاء حيث صدر القانون 01-13 
المؤرخ في فيفري 2013 معدلا ومتمما للقانون 07-05( وجاءت التعديلات الجديدة لتعكس رغبة الحكومة الجزائرية 
وحاجتها إلى شركاء أجانب من أجل زيادة الاحتياطات من النفط والغاز الطبيعي» واستكشاف مناطق جديدة مثل 
البحر والمناطق التي تحتوي على موارد النفط والغاز الصخريةء ومع أن هذا التعديل لم يغيّر شرط أغلبية الحصة 
لسوناطراكء إلا أنه شمل تغييرات في هيكل الضرائبء لاسيما تغيير طريقة حساب الرسم على الدخل البتروليء 
وإلغاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية على الشركات الأجنبية في خطوة اعتبرت محاولة لطمأنة المستثمرين 
الأجانب ومواجهة ضعف الاهتمام بالاستثمار في قطاع الطاقة بالجزائر خلال السنوات القليلة الماضيةء كما شمل 
أيضا تقديم حوافز مالية لشركات الاستثمار في التنقيب البحري والموارد غير التقليديةء من خلال دمج معدلات 
ضريبية تحفيزية في مجال المحروقات غير التقليدية ضمن النظام الجبائي الجديد. 


3. تطور أداء قطاع المحروقات الجزائري وحركيته 


كانت التطورات الحاصلة في جانب الإطار القانوني والمؤسساتي تؤثر في جزء منها على تطورات أداء قطاع 
المحروقات وحركيته» وفي جزء آخر تتأثر بهاء ويتطلب تقييم نتائج قطاع المحروقات في الجزائر خلال العقود 
الماضية» تقديم تحليل إحصائي واقتصادي عبر كامل مختلف مراحل سلسلة المحروقات» التي يوضحها الشكل التالي: 


الشكل 1.2: مراحل إنتاج المحروقات وسلسلة عملياتها المختلفة 


المراحل المختلفة: العمليات والتخصصات التى تتدخل: 
> جيولوجيا 
> جيوفيزياء 


> تنقيب لالاستكشاف 


- تنقيب للتطوير 

-> تجهيز الآبار 

->- عمليات تثبيت ومعالجة أولية للإنتاج 
> تحسين استخلاص البترول الخام 


أنشطة المنبع 


بهد موانئ (عمليات شحن وتسليم) 
- ناقلات بحرية/ أنابيب نقل 


->- مركبات ووحدات للتحويل 
وتمييع الغاز الطبيعي 


"n 
zal 


—- نقل 

— عمليات تكييف 
كنات عمليات بيع وتسليم 
Source: Yaici F, « Etude des prix et analyse de la spécificité de la formation des prix‏ 
des hydrocarbures », thése de doctorat d'état, université d' Alger, 2000, p:116.‏ 


WOW 
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تعر كل Als ja‏ من المراحل السابقة وغملياتها المختلفة ات أهمية حاسمة فى e s all Aaa‏ ويكم تخصيضن 
ميزانياتها من طرف شركة سوناطراك بعناية ودراسة معمقة سواء بمفردها أو بالشراكة مع شركات بترولية أجنبية 
مستغلة في ذلك مجال البحث والتطوير من أجل تقليص نفقات الاستثمار وتعظيم العائدء بما يحقق فعالية أكبر فعالية 
وكفاءة للاستثمار في قطاع المحروقات» لاسيما في ظل التطورات الجديدة التي عرفتها صناعة المحروقات خلال 
العقوة الماضية 


1,3 تطور أنشطة المنبع البترولي في الجزائر 

3.. نشاط الاستكشاف والمسح الزلزالي في الجزائر 

كانت المحاور الكبرى لمختلف تعديلات قوانين المحروقات في الجزائر خلال العقود الماضية تهدف إلى تعبئة 
احتياطات جديدة بواسطة الوسائل الخاصة لشركة سوناطراك بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء أجانب» وإلى تعميق 
معرفة المجال المنجمي الجزائري وتكثيف الأبحاث في مختلف المناطق بمجهود أكبرء وقد سمح هذا التوجه بتطور 
في عدد عقود الاستكشاف التي أبرمتها الجزائر خلال السنوات الماضية وفق ما يوضحه الجدول التالي: 


الجدول 1.2: تطور عدد عقود الاستكشاف المبرمة في الجزائر 


السنوات ‏ (2010/2009200520042003120022001/20001999/1998/1997/1996/1995/1994/1993/1992) 2011 
عدد العقود المبرمة| 08 | 03 | 03 | 02 | 02 | 02 | 01 | 02 | 02 | 07 | 07 | 05 | 08 | 09 | 04 | 03 | 02 
القوانين قانون 14-86 المعدل والمتمم قانون 07-05 


Source : - Différents Bilans des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, MEM. 


في الواقع» فإن نتائج الإصلاح للتشريع حول الاستثمار في القطاع لم تكن متوقعةء فخلال الفترة ما بين 1992 
و2000 كان هناك 25 عقدا للاستكشاف تم إبرامها من الطرف الجزائر» حيث نجحت في وضع قطاع المحروقات 
كوجهة جذابة للاستكشاف» خاصة بفضل استبدال تقنية طرح المناقصات» التي كانت في صالح الشركات الدولية 
واعتبرت أكثر شفافية» وللمفاوضات الثنائية بين سوناطراك والشركات الأجنبية وإلى عقود التراضي. 


لكن هذه النتيجة الإجمالية الجيدة تخفي ميزة عدم انتظام الاستثمارات في أنشطة الاستكشافء فبعد أداء جيد سنة 
1992 )08 عقود)» بدخول تعديلات على قانون المحروقات نهاية 1991ء انخفض عدد العقود إلى 03 خلال سنة 
1993( وواصل هذا العدد في التراجع إلى أن وصل إلى عقد واحد خلال سنة 1998« ولم يتجاوز العقدين خلال 
سنتي 1999 و2000. 


وخلال الفترة 2008-2001 تم الإعلان عن سبع مناقصات في مجال استكشاف المحروقات وتطويرهاء حيث تم 
الإعلان عن ست (06) مناقصات في إطار القانون 14-86 المعدل والمتمم» أما المناقصة السابعة من أجل إبداء 
الاهتمام» والتي طرحتها وكالة "ألنفط" في جويلية 2008» فهي أول مناقصة من أجل الاستكشاف والتطوير في إطار 
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الشروع في تطبيق القانون الجديد للمحروقات» وقد أسفرت هذه المناقصة عن تسجيل 04 عقود جديدة مع الشركات 
الأجنبية التالية:! 


خط S‏ زان مع الخرقة الأيطالية ENI‏ 

- محيط قرن القصة: مع الشركة البريطانية .BG‏ 

- محيط العسل: مع الشركة الروسية .Gazprom‏ 

- محيط غورد يعقوب: مع الشركة الألمانية .EON Rhurghaz‏ 


بلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود 272 مليون دولارء وفسرت الجهات المسؤولة عن القطاع هذه النتيجة الضعيفة 
لأول عمل هام في إطار تنفيذ قانون المحروقات الجديد بكونها تعكس الراهن الاقتصادي والمالي الدولي أكثر من أي 
شيء آخرء2 دفعت هذه النتيجة المتواضعة المحققة بعد ثلاث سنوات من التوقف بالوكالة الوطنية لتثمين موارد النفط 
"ألنفط" إلى إعلان مناقصة جديدة في جويلية 2009( تم من خلالها تسليم ثلاثة مواقع استكشاف للمجمعات Total-‏ 
«PTTEP-CNOOC :Partex‏ و مجمع cRepsol-Gaz de France-Enel‏ ليبلغ بذلك عدد العقود المبرمة عن 
طريق المناقصة 47 عقدا ما بين 2000 و2011 حسب أرقام وزارة الطاقة والمناجم. 


ومن خلال أرقام الجدول eel‏ يتبين أن نشاط الاستكشاف في قطاع المحروقات الجزائري قد تأثر كثيرا 
بالتعديلات التي أدخلت على قانون المحروقات» ففي حين كان القانون 14-86 المعدل والمتمم أكثر جاذبية للشركات 
الأجنبية نحو إبرام عقود الاستكشاف في الجزائرء فإن القانون 07-05 قد دفع إلى توقف شبه كامل للعقود خلال فترة 
التعديلات التي أقرت عليه في ظرف قصير بعد صدوره» ولم تظهر في ظله أولى المناقصات إلا بعد حوالي سنتين» 
وذلك بسبب غياب نظام ضريبي محفز لجذب المستثمرين الأجانب نحو المشاريع الجديدة» وبداية الحديث عن 
إدعاءات الفساد وفشل إدارة القطاع» هذا من جهة» ومن جهة أخرى يظهر تأثر نشاط الاستغلال أيضا بأسعار 
المحروقات في الأسواق العالمية» حيث تزامن انخفاض عدد العقود المبرمة إلى عقد واحد في عام 1998 مع 
انخفاض أسعار النفط إلى مستوى $10 للبرميلء في المقابل أخذ عدد العقود المبرمة في الارتفاع مع بداية الألفية 
الجديدة التي شهدت أيضا ارتفاعا مستمرا في أسعار النفط» إلى أن وصلت إلى 09 عقود مبرمة خلال سنة 2005 
كما أن آثار الأزمة الاقتصادية على الشركات الأجنبية في تخفيض استثماراتها كان واضحا في ترددها على الدخول 
في إبرام عقود جديدة في الجزائر. 

adl‏ ساهم تطور عدد العقود المبرمة في مجال الاستكشاف إلى تغير متواصل في وضعية الميدان المنجمي 
للمحروقات الذي يقدر بمساحة 1,5 مليون كم حيث وصلت المساحة المخصصة لنشاط الاستكشاف والإنتاج إلى 


غاية 31 ديسمبر 2009 إلى 774688 ^S‏ أي بنسبة %51 من الميدان المنجمي للمحروقات» وهي موزعة حسب 
معطيات الجدول التالي: 


Bilan des Réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, 2009, MEM, p :08.‏ « - ! 
E‏ "التوقيع على 4 عقود استكشاف واستغلال الحقول النفطية", مجلة الطاقة والمناجم» العدد 10« وزارة الطاقة والمناجم» مارس 2009 ص: 09. 
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الجدول 2.2: معطيات الميدان المنجمي للمحروقات في الجزائر مع نهاية 2009 


الأنشطة تنقيب استكشاف استغلال 
الميدان المنجمي الوطني 2 
Sn‏ 0 1500 كم 
ma‏ %23 %03 
9 ذ ,0 سوناطراك ذ ,0 سوناطراك 
AA‏ اراك wo n Wis) is‏ بجهد tul eA‏ بجهد 
688 744 کم )%51( 
الميدان المنجمي الحر 754 766 °S‏ )%49( 


Source : - Bilan des réalisations du Secteur عل‎ l'Énergie et des Mines, 2009, MEM, p : 9. 


وفي إطار النشاط الجيوفيزيائي في مرحلة الاستكشاف ضمن سلسلة المحروقات» فقد بدا واضحا اعتماد الجزائر 
أكثر لآلية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد 37» بالإضافة إلى آلية المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد 2D‏ المعتمدة من «Oi‏ 
ورغم أن تقنية 3D‏ أكثر كلفة إلا أنها تسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا لباطن الأرض» وقد سمح هذا النشاط خلال 
الفترة 2009-2000 بإنجاز 47258 كم“ من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعادء أي بمعدل 4725,8 كم“ سنوياء في حين 
سمحت تقنية المسح الزلزالي ثنائي البعد بإنجاز حوالي 98917 كم”ء أي بمعدل 9891,7 كم سنويا خلال الفترة 
نفسهاء هذه النتيجة تتطلب من الجزائر بذل مجهود إضافي من أجل تحسين آليات ووسائل رصد مكامن المحروقات 
والتغيرات ممكنة الحدوث فيهاء وبالتالي جمع معلومات حول الميدان المنجمي بأكثر كفاءة وفعالية. 


2.1.3 نشاط التنقيب والتطوير للإنتاج في الجزائر 


لقد سمحت تطورات النشاط الجيوفيزيائي في تحسين نتائج مجال التنقيب في الجزائر خلال العقود الماضية» Cus‏ 
كان متوسط العدد السنوي للآبار التي تم تنقيبها يفوق 36 سنويا خلال الفترة 1999-1962 وخلال الفترة 2000- 
9 تم الانتهاء من إنجاز 635 بئرا للاستكشاف من مجموع الميدان المنجميء أي بمعدل 63,5 بئر/ السنة» موزعا 
بمعدل 32,2 بئر/ السنة بجهد خاص لسوناطراك» وبمعدل 31,3 بئر/ السنة بجهد في إطار الشراكة» مع ملاحظة أن 
عدد الآبار منتهية الإنجاز في سنة 2009 قد انخفض بنسبة %2 مقارنة مع تلك التي تم تنقيبها في 2008» كما عرف 
جهد التنقيب في إطار الشراكة خلال السنة نفسها انخفاضا كبيرا بنسبة 9650( حيث تم في هذا المجال تنقيب 26 بئر 
فقطء مما دفع بسوناطراك إلى تكثيف جهدها الخاص بتنقيب 62 بئرا خلال السنة» مقابل 48 بئرا سنة 2008« أي 
بارتفاع 59629 ورغم هذه النتائج المحققةء إلا أن كثافة التنقيب في الجزائر تبقى منخفضة؛ حيث وصل المعدل 
الوطني تقريبا إلى 13 بئر في كل 000 10 كم”ء بينما يصل المعدل العالمي إلى 100 بئر يتم تنقيبها في كل 000 10 
كم وبهذا توجد الجزائر أمام فرصة واعدة لتطوير إمكانياتها في قطاع المحروقات. 


! - Bilan des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, 2009, MEM, pp : 12,13. 
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ail‏ أدت عملية تنقيب 635 بئرا للاستكشاف خلال الفترة 2009-2000 إلى 122 اكتشاف» بمعدل نجاح حوالي 
9 حيث أنه من بين 322 بئر التي تم تنقيبها من طرف سوناطراك بجهدها الخاص تم تسجيل 63 اكتشافا خلال 
الفترة نفسهاء أي بمعدل نجاح %19,5 وهو يفوق قليلا معدل نجاح الاكتشافات في إطار الشراكة الذي وصل إلى 
8 وقد توزعت 122 بئر المكتشفة حسب الأحواض على النحو الذي توضحه معطيات الجدول التالي: 
الجدول 3.2: توزع حصيلة الاكتشافات في الجزائر حسب الأحواض 


] عدد الاكتشافات 2009-2000 عدد الاكتشافات 
الحوض سوناطراك وحدها | مع الشركاء |المجموع| 1999-1962 
بركين 18 27 45 71 
وادي ميا/ أمقيد مسعود 19 05 24 38 
إليزي 14 11 15 68 
أهنت/ تيميمون/ قورارة 06 06 12 29 
تندوف/ رقان/ سبع 04 05 09 22 
بشار/ وادي الناموس 01 05 06 5 
جنوب الشرق القسنطيني 01 00 01 03 
المجموع 63 59 122 231 
المعدل السنوي| 12,2 6,07 


Source : - Différents Bilans des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, MEM. 


وبهذه الحصيلة» تبقى الحصة الكبيرة من الآبار المكتشفة متمركزة في أحواض الشرقء بنسبة تقارب أربع مرات 
من تلك المكتشفة في أحواض الغرب» بينما تبقى حصة أحواض الشمال باكتشاف واحد فقط بجنوب الشرق 
القسنطيني. وفي حين كان معدل هذه الاكتشافات قد وصل إلى 6 سنويا منذ الاستقلال وإلى غاية نهاية التسعينيات» فقد 
وصل إلى 12 اكتشاف سنويا خلال الفترة 2009-2000( إلا أنها كانت متفاوتة من حيث الحجم» ويبقى الاتجاه العام 
هو استبعاد فرضية استكشاف حقولا كبيرة مثل حاسي الرمل أو حاسي مسعود مستقبلا. وحيث أن المناطق غير 
المستكشفة تتمركز في الشمال وفي عرض البحرء فقد مررت الحكومة الجزائرية تعديلات في قانون المحروقات 
الحالي تضمنت حوافز ضريبية لجذب الشركات الأجنبية من أجل استكشافها وتدعيم جهود سوناطراك» ففي مجال 
التنقيب عن النفط في البحرء أظهرت المعطيات الأولية لعملية المسح الزلزالي التي جرت في 2012 وجود منطقتين 
للاستغلال» تقع الأولى ما بين ولاية بجاية وعنابة في الشرق» والثانية ما بين تنس ومستغانم بالغرب» وقد أسند أول 
عقد للتنقيب عن النفط في البحر في أواخر 2012 إلى الشركة الفرنسية CGG Veritas‏ يتضمن إنجاز دراسات 
المسح الزلزالي. 
كان تكثيف نشاطات الاستكشاف مع بداية الألفية الجديدة مدفوعا بارتفاع أسعار المحروقات» حيث واصلت 
الجزائر توقيع العديد من عقود التطوير للحقول المنتجةء فقد تميز الجهد الإجمالي المبذول من طرف سوناطراك 
وشركائها خلال الفترة 2009-200 بتنقيب 1529 بئر للتطوير والانطلاق في مشاريع هامةء ليتم تحقيق معدل سنوي 
9 بئر للتطوير حسب ما يوضحه الشكل التالي: 
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الشكل 2.2: نشاط التطوير للحقول المنتجة في الجزائر خلال الفترة 2009-2000 


Source : - Différents Bilans des réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines, MEM. 


تبين هذه النتائج أهمية الشراكة مع الشركات الأجنبية في مجال التطوير للحقول المنتجة» حيث ساهمت بأكثر من 
1 من إجمالي آبار التطوير خلال العقد الماضي» ففي 2008 وافقت سوناطراك على مشروع مشترك مع الشركة 
الروسية Rosneft‏ من المقرر أن يبدأ تشغيله في السنوات الحالية لتطوير ما بين 50 ألف و60 ألف برميل يومي في 
تاكوزيت جنوب الجزائرء كما تمت الموافقة على تطوير dJia‏ المرق مع شركتي Anadarko ; Conoco Philips‏ 
بتكلفة مليوني دولار على EYE‏ ومن المتوقع أن ينتج الحقل 120 call‏ برميل يومي من النفط المكافئ في شكل خام 
وغاز طبيعي رطب. 


وفيما يخص المشاريع الجديدة» فقد تم إجراء عدة اتفاقات في سنة 2010» منها مشروع تطوير الحقل الغازي 
لتيميمون بالشراكة بين سوناطراك و 10131/06552» ومشروع تطوير الحقل الغازي توات بالشراكة بين سوناطراك 
GDF-Suez‏ ولقد ساهم هذا النمط المتواصل لنشاط التطوير في حركية تطور الإنتاج الأولي من المحروقات في 
الجزائر. 


3.1.3 تطور الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر 


يتضمن الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر الهيدروكربونات السائلة ممثلة في النفط الخام والمكثفات وغاز 
البترول المسال؛ والهيدروكربونات الغازية ممثلة في الغاز الطبيعي» وقد وصل مع بداية الألفية الجديدة مستوى غير 
مسبوق» فبعد أن سجل معدل ارتفاع 4,8 مليون طن مكافئ نفط سنويا خلال الفترة 1999-1962« ارتفع هذا المعدل 
ليصل إلى 6,2 مليون ط. م. ن خلال الفترة 2007-2000( مسجلا أكبر كمية إنتاج أولي من المحروقات بأكثر من 
3 مليون ط. م. ن سنة 2007. ويوضح الشكل التالي تطورات الإنتاج الأولي من المحروقات في الجزائر خلال 
الستو اك الماضنية: 
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الشكل 3.2: تطور الإنتاج الأولي من المحروقات في الجزائر خلال الفترة 2010-1995 
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Source : - Différents rapports annuels de SONATRACH. 
- Différents Bilans des réalisations du Secteur de l'Energie et des Mines, MEM. 


سجلت معدلات الإنتاج الأولي من للمحروقات خلال الفترة 2009-2000 نسبة نمو تقدر بحوالي %2 سنوياء 
حيث ضمنت الحقول التي دخلت حيز الإنتاج خلال هذه الفترة نمو الإنتاج الأولي لهاء والتي وصلت إلى 223 مليون 
طن مكافئ نفط مقابل 202 مليون ط. م. ن خلال عام 2000( مع تسجيل تراجع خلال السنوات الحاليةء إذ انتقل كمية 
الإنتاج الأولي للمحروقات من 233,3 مليون ط. م. ن سنة 2007 ليصل إلى 214 مليون م. ط. ن سنة 2010ء حيث 
انخفض إنتاج النفط الخام من 70,5 مليون طن Aia‏ 2007 إلى 55,3 مليون طن سنة 2010( وذلك مع تنفيذ قرار 
خفض مستويات الإنتاج لمنظمة الأوبك» كما انخفض الإنتاج الخام للغاز الطبيعي من 153 مليار م سنة 2007 إلى 
8 مليار م سنة 2010» متأثرا خلالها بنقص الطلب العالمي.! كما يمكن إضافة تفسير لهذا التراجع بالتعديل 
المتسارع لقوانين المحروقات وبداية تراجع عدد عقود البحث والتنقيب التي تبرمها سوناطراك مع الشركات الأجنبية 
فضلا عن تزامنها مع تراجع عالمي للاستثمار في قطاع المحروقات جراء الكساد الاقتصادي الذي أفرزته الأزمة 
المالية العالمية لسنة 2008. 


ومن أجل کین فل E ael dd possel E ge dirae‏ دای 

مسعود النفطية» ضمن مخطط تعزيز قدرات الإنتاج» وفي هذا المجال تبذل جهود لتحسين الجوانب المتعلقة بتسيير 
col Saee‏ الطاقوية alata)‏ التكدو cia ol‏ الحديقة والدقيقة على طول Dal Ala‏ المعروقات.. ويودف Laud‏ 
مخطط تطوير حقل حاسي مسعود» بطاقته الإنتاجية 19 مليون طن سنوياء إلى رفع الإنتاج إلى 600 آلف برميل 
وھا ن ایل الحضول غك e ote SUE da dd doe‏ فلي E‏ فى en]‏ رک 
epa‏ ا d‏ الخ dedo durs‏ ر كت الفط لكا راك من أل Saas‏ اة N‏ 


' - «Réalisations de l'année 2010 », http://www.sonatrach-dz.com/NEW/r%E9alisat-2010.html , Consulté le : 21/08/2011. 
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التجهيزات ورفع طاقة معالجة الإنتاج» بما يسمح لاستغلال أمثل لحقل حاسي مسعودء كما يتضمن مخطط التطوير 
مشروعا لاستخراج سوائل الغاز الملحقة وفصلها عن النفط. 


ومن المتوقع أن يعرف تمط الإنتاح. الأول للمحرقات في المؤائر MEET ERES‏ 
MN EN EU CUM B T‏ تحسته وكذا إلى حجم الأستمارات الى يتم تتفيذها في تشاط المنيع 
البترولي في الجزائر.!' 


بالموازاة مع ذلكء» عرف حجم الاستثمار في الجانب المخصص للمنبع البترولي ارتفاعا كبيرا خلال العقد 
الماضيء فخلال الفترة 2009-2000 تم استثمار مبلغ 37,33 مليار دولار أمريكي في أنشطة الاستكشاف والتطوير» 
منها 16,55 مليار دولار c‏ أي 0644 في إطار الشراكةء وقد بقيت شركة سوناطراك من ضمن الشركات البترولية 
القليلة المحافظة على وتيرة استثمارات مرتفعة في المنبع البترولي بعد الأزمة المالية والاقتصادية لعام 2008» حيث 
عرف هذا النشاط تراجعا كبيرا على المستوى العالمي في معدلات نمو حجم الاستثمارات المخصصة له في ظل حالة 
عدم التأكد التي واكبت تطور الاقتصاد العالمي. 


الشكل 4.2: تطور الاستثمار في المنبع البترولي خلال الفترة 2009-2000 


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
سوناطر اك اا شراكة ا‎ 
Source : - Différents rapports annuels عل‎ SONATRACH. 
- Différents Bilans des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, MEM. 


بلغت نسبة الزيادة في ميزانية الاستكشاف والتطوير خلال سنة 2009 أكثر من %38 مقارنة مع Aia‏ 2008« 
وتعتبر من أكبر نسب نمو استثمارات المنبع البترولي في الدول المنتجة» ومن خلال معطيات الشكل أعلاه» يظهر 
حرص مسئولي قطاع المحروقات في الجزائر في الوقت الحالي على الحفاظ على الشراكة كخيار استراتيجي لتنميتها 
قصد اكتشاف احتياطيات جديدة للمحروقات وموارد جديدة للسوق» ومن المتوقع أن تصل استثمارات الشركات 
الأجنبية التي تعمل في المنبع إلى أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القديمة القادمة. 


.14 تطوير حقل حاسي مسعود"» مجلة الطاقة والمناجم» العدد 10« وزارة الطاقة والمناجم» مارس 9 ص:‎ bhaa"! 
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ومواصلة لجهود تطوير نشاط المنبع البتروليء تسعى الجزائر إلى تطوير قدرات نقل المحروقات المنتجةء والتي 
تراوحت ما بين 250 مليون ط. م. ن 3165 مليون ط. م. ن ما بين سنتي 2000 5 2008« أي بمعدل نمو %26 
سنوياء لكنها سجلت انخفاضا هي الأخرى خلال 2009 لتصل إلى 245 مليون ط. م. ن» منها 87 مليون ط. م. ن 
بالنسبة للنفط الخام» وعلى امتداد السنوات الماضية تم وضع أدوات لتحديث وتسيير شبكة النقل لضمان توصيل 
المحروقات في أفضل الظروف» وفي هذا السياق أطلقت سوناطراك برنامجا مكثفا لتوسعة شبكة النقل ومنشآت 
لتفريغ المحروقات يشمل 12 مشروعا جديداء كما تم تدعيمها بمنشات شحن المحروقات بإنجاز 05 محطات للشحن 
في عرض البحر (2 أرزيوء 2 سكيكدة؛ 1 بجاية). ومن المتوقع أن تتدعم قدرات نقل المحروقات في الجزائر بإضافة 
المشاريع الثلاثة الكبرى لخطوط النقل غالسي » الأبيض المتوسط 5 (TSGP‏ التي تربط الجزائر بالقارة الأوربية: 
ورغم أهميتها الإستراتيجية في التقرب أكثر نحو الزبائن الأوربيين» لكنها تبقى مهددة بخطر عدم الاستخدام الكامل 
لها خلال السنوات القادمة في حالة ما إذا تواصل انخفاض الطلب على المحروقات في الأسواق الخارجية. 


pa AS EEE al call ji‏ تاطر اف فى مجل المتيع اللترولن على المينتوى cuida d‏ فضت فن خلال 
الخبرة المكتسبة خلال حوالي نصف قرن Sa‏ إنشائهاء قامت بتطوير نشاطها الدولي في مجال البحث والتنقيب» حيث 
aud‏ نشاظ Lundi‏ الوطنية QAM‏ الآبار ENTP‏ التارعة لننوماظراك والملخصمية في ciel) quini‏ 
الجزائري» إلى المساهمة في سوق الحفر خارج التراب الوطني عبر بروتوكولات اتفاق في العديد من دول أفريقياء 
US, al‏ اللانينية أورياء di y‏ الأزسط aal)‏ 3 يرضح خازطة التشاظ اولي لفركة (ll ili ga‏ 


2.3 تطور أنشطة المصب البترولي في الجزائر 


عرفت المهام الأساسية لنشاط المصب البترولي (التكريرء التمييع» فصل غاز البترول المسالء والبتركيمياء): 
تطورا هاما خلال تاريخ صناعة المحروقات في الجزائرء حيث سجلت انطلاق مشاريع كبرى باستثمارات معتبرة في 
هذا المجال. 


3. صناعة التكرير والبتروكيمياء في الجزائر 


بدأت صناعة التكرير في الجزائر مع تشغيل الوحدة الأولى من مصفاة حاسي مسعود عام 1962» تبعها إنشاء 
أربع مصاف أخرىء ويصل إجمالي الطاقة التكريرية الحالية إلى 22,6 مليون طن سنوياء أي ما يعادل 463 ألف 


- مصفاة حاسي مسعود: 30 ألف برميل يومي. 
- مصفاة الجزائر: 60 ألف برميل يومي. 

- مصفاة أرزيو: 60 ألف برميل يومي. 

- مصفاة سكيكدة: 300 ألف برميل يومي. 


- مصفاة عين أمناس: 7 آلاف برميل يومي» إلا أنها توقفت عام 1987. 
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- مصفاة سور الصين: بدأ تشغيلها عام 2007 بطاقة 13 ألف برميل يومي. 

وقد عرف نشاط التكرير أشغال إعادة التأهيل والتجديد من أجل مواجهة تزايد الطلب المحلي والتكيف مع 
خصوصيات المعايير والمقاييس المعمول بها دولياء لتصل الطاقة التكريرية في الجزائر إلى 22 مليون طن سنة 
2009( وهي السنة التي تميزت برفع طاقة مصفاة سكيكدة ب 05 مليون طن سنوياء والتي تسمح برفع إنتاج غاز 
البترول المسال والنافتا وزيت الغاز. وقد تم تخصيص 4 مليار دولار لمشروع تأهيل المصافي في الجزائر إلى غاية 
2012( وهذا بهدف رفع طاقة إنتاج المصافي الثلاث التي تملكها مؤسسة "21811110" التابعة لسوناطراك في 
العاصمة وأرزيو وسكيكدة من 22 مليون طن سنويا إلى 27 مليون طن سنوياء رغم الظرف الدولي المتميز بارتفاع 
تكلفة إنجاز وإعادة تأهيل وحدات التكرير. 

ومع توقع أن تصل طاقة التكرير في الجزائر إلى 50 مليون طن سنويا خلال سنة 2014ء وذلك مع بدأ تشغيل 
مصفاة تيارت» وهي الأكبر أفريقياء بطاقة إنتاج تعادل 15 مليون طن سنوياء حيث أضحى رفع طاقة التكرير من أجل 
تلبية الطلب المتزايد من أولويات الدولة» وذلك بالرغم من أن صناعة التكرير ذات مخاطر عالية وربحية منخفضة» 
ومع تأجيل الأزمة المالية والاقتصادية لعام 2008 العديد من مشاريع هذا النشاط على المستوى العالميء إلا أن 
الجزائر قررت الاستمرار في تنفيذ خططها الاستثمارية في صناعة التكرير بهدف الاستفادة من فرصة انخفاض 
أسعار المواد الأولية نتيجة تراجع الآخرين عن تنفيذ مشاريعهم. 

كما تشمل صناعة التكرير والبتروكيمياء في الجزائر أنشطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال» وفصل غاز البترول 
المسال GPL‏ والصناعة البتروكيماوية» وهي أنشطة عرفت نموا مطردا خلال العقود الماضية» حيث وصل الإنتاج 
الإجمالي للغاز الطبيعي المميع معدل حوالي 42 مليون م خلال الفترة 2009-2000» وقد سجلت Ai.‏ 2003 أعلى 
كمية في تطور إنتاج الغاز الطبيعي المميع حين وصلت إلى 48 مليار م”» ومن المنتظر أن يصل إلى معدل إنتاج هام 
خلال السنوات القليلة القادمة مع الإسهام الإضافي الذي سيقدمه المشروعين الجديدين للغاز الطبيعي المميع بكل من 
سكيكدة وأرزيو بطاقة إنتاج 4,5 مليون طن و 4,7 مليون طن على التوالي. 

كما بلغت كميات غاز البترول المسال GPL‏ الذي تم فصله خلا سنة 2009 إلى 8,1 مليون طنء أي بانخفاض 
6 مقارنة مع إنجازات 2008« ومن المتوقع أن تضيف بداية استغلال الوحدات الجديدة للفصل طاقة تقدر بثلاثة 
ملايين طن سنويا إلى مركبي فصل غاز البترول المسال في أرزيو (GP2Z ; GP1Z)‏ بطاقة إجمالية تقدر ب 8,6 
مليون طن» لتصل الطاقة الإجمالية إلى 11,6 مليون طن سنة 2010. 

وفي مجال الصناعة البتروكيماوية تم تسجيل معدل أنتاج متوسط يقدر ب 195 ألف طن خلال المرحلة 2000- 
US (2008‏ عرفت هذه المرحلة انطلاق المصانع الآتية في الإنتاج: 

- مصنع الإيثيلان بسكيكدة» بطاقة إنتاج 130 call‏ طن سنوياء بداية الاستغلال سنة 2005. 

- مصنع هيليسون بسكيكدة لإنتاج الهليوم والآزوت» أنجز في إطار الشراكة مع LINDE‏ بداية الاستغلال كانت 

ابتداء من 2007. 
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: مسار سياسة قطاع المحروقات فى الجزائر؛ تحولات milii g‏ 


وقد عرف نشاط البتروكيمياء نموا معتبرا خلال السنة 2009( منتقلا من 332 ألف طن سنة 2008 إلى 337 ألف 
طن سنة 2009 أي بزيادة %13 ' 

في إطار تطوير نشاط المصب البترولي» دخل قطاع المحروقات الجزائري خلال السنوات الراهنة في برنامج 
طموح لتطوير نشاط التحويل (تكرير» بتروكيمياء» تمييع) في ظل توقع بزيادة القدرات الوطنية لإنتاج المواد 
المشتقة» ويوضح الجدول التالي قائمة المشاريع في هذا القطاع: 


(عقد EPC‏ تم توقيعه)* 


الجدول 4.2: مشاريع البتروكيمياء والتحويل في الجزائر 


1 طاقة الإنتا : قيمة الاستثما تاريخ بداية 
اسم C=; 3 call hall‏ الشد بك 3 E is‏ ريح بداب 
f‏ لمشروع لموقع (مليون طن/ السنة) ES‏ (مليون دولار أمريكي) | الاستغلال 
توبينغ المكثفات سكيكدة 05 سوناطراك وحدها 504 ju‏ 2009 
e‏ .0 الأمونياك: 1,45 | 2 0 
Loads lise ee‏ | ادنا يوري 774 | أوراسكوم %51 1928 أوت 2011 
: ۽ . الأمونياك: 1,32 صهيل jl se‏ 1 
كب الأمونياك واليوريا 11 | أ d‏ و a‏ يلية 
مركب الامونياك واليوريا 11 | ارزيو اليوريا: 1,1 (SBG)‏ %51 3007 جويلية 2012 
أل ة لفصل 
pera mds‏ بطيوة 03 سوناطراك وحدها 1138 ماي 2010 
حدة جديدة للغاز الطبيعي 
اسر 0 > | سكيكدة 4,5 سوناطراك وحدها 3780 ماي 2012 
حدة جدبدة للغاز | t‏ 
s | ^ — — —‏ ناطراك وحدها 
ا 3422 4,7 سوناطراك وحد 4115 ديسمبر 2012 
إعادة تأهيل مصفاة RAIK‏ | سكيكدة +1,5 سوناطراك وحدها 2342 سبتمبر 2012 
إعادة تأهيل مصفاة ۸۸17 | أرزيو +1,25 سوناطراك وحدها 651 ديسمبر 2011 
(عقد EPC‏ لم يتم توقيعه) 
; طاقة الإنتا- قيمة الاستثما NETTE‏ 
CN c3 x‏ 2 5 ريخ بداب 
مشروع تكسير ur QUY!‏ 4 مليون طن/ 3 
باستخدام بخار الماء ارزيو السنة من الإيثان S‏ 4460 جانفي 2015 
٠. ) ;‏ الأمونياك: 1,45 
وحدة الهليوم 11 أرزيو M‏ ريا: 1,14 u‏ 186 ديسمبر 2012 
, , الجزائر |الأمونياك: 1,32 : 
إعادة تأهيل المصفاة , ناطر اك وحدها بلية 
إعادة تأهيل RAIG‏ العاصمة اليوريا: 1,1 سوناطراك وحد 1162 جويلية 2013 
مصفاة جديدة تيارت 03 سوناطراك وحدها 8810 2015 


Source : - Bilan des réalisations du Secteur عل‎ l'Énergie et des Mines, 2009, MEM, p : 28. 
*: EPC: Engineering, Procurement and Construction contracts. 


تهدف الجزائر من خلال مشاريع التطوير هذه إلى تحقيق Alas‏ من الأهداف التقنية والاقتصادية» منها تطبيق 
التقنيات الحديثة التي تساهم في تحسين التزامات الوحدات الإنتاجية بمعايير الصحة والسلامة» وتخفيض تكاليف 
الإنتاج» وتعزيز التكامل بين مصافي التكرير والصناعة البتروكيماوية؛» ورفع مستوى الأداء والإنتاجيةء بالإضافة إلى 

تحسين القيمة المضافة للنفط من خلال تحويله إلى مشتقات بدلا من تصديره كمادة خام. 
Bilan des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, 2009, MEM, p : 27.‏ - ! 
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وتأمل الجهات المسؤولة على قطاع المحروقات في الجزائر من خلال هذه المشاريع أن تستعيد الجزائر خلال 
السنوات القليلة القادمة مركزها المتقدم Galle‏ في تصدير غاز البترول المسال» وإلى احتلال مراكز هامة عالميا في 
مجال إنتاج الأمونياك واليوريا بإسهام نسبته 9/5 في السوق العالمي» كما ينتظر أن تفتح هذه المشاريع الآلاف من 


مناصب الشغل المؤقتة في مرحلة الإنجاز» والمئات من مناصب الشغل الدائمة مع بداية مرحلة الإنتاج» كما يمكنها 
أن تخلص مناصب عمل في الصناعات الأخرى المرتبطة بها. 

3.. توزيع واستهلاك المنتجات البترولية في السوق الوطني 

مع فصل نشاط التكرير عن نشاط التوزيع في عام 1987( بقيت شركة نافطال "Naftal"‏ كفرع تابع لسوناطراك 
مكلفة بتوزيع وتسويق المنتجات البترولية ومشتقاتها عبر السوق الوطني» وذلك مع فتح المجال أما المستثمرين 
الخواص للدخول كطرف ثالث في هذه السلسلة منذ سنوات عديدة» عبر محطات الخدمة ونقاط البيع» كما أخذت 
الاستثمارات الخاصة تدخل شيئا فشيئا إلى أنشطة أخرى في مجال التخزين والتوزيع شملت غاز البترول المسال 
«GPL‏ زيوت التشحيم والزفت. ورغم ذلك يبقى القطاع الخاص في هذا المجال لا يتشكل إلا من مؤسسات محلية 


Esso Mobil Algéries «Shell Marketing Algérie «Total Lubrifiants Algérie‏ وهي فروع تنشط 
في تخزين وتوزيع زيوت التشحيم في السوق الوطني. 


عرف مستوى الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية خلال ثلاثة العقود الماضية تطورات معتبرة» بعد أن كان 
عند مستوى 5,2 مليون طن سنة 1980» ارتفع إلى 8,1 مليون طن سنة 2000» ليصل إلى 14,3 مليون طن في سنة 
2009 أي بمعدل نمو سنوي متوسط يفوق %7 حسب ما يوضحه الشكل التالي: 


الشكل 5.2: تطور الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية خلال الفترة 2009-1980 
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Source : - Le marché algérien des produits pétroliers, NAFTAL, 
- Bilan des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, 2009, MEM. 
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وقد تزامن مع هذه التطورات الإحصائية وضع قطاع الطاقة تعديلات على الإطار المؤسساتي والتشريعي من أجل 
ترقية الوقود النقي والأقل تلويثاء مثل البنزين الخالي من الرصاصء وغاز البترول المسال كوقودء وذلك في إطار 
سياسة الإحلال بين أنواع الوقود وتنويعها وكذا الحفاظ على البيئة» إذ انطلقت الجزائر منذ 1980 في ترقية استخدام 
غاز البترول كوقود» مسجلا بذلك نسبة نمو بحوالي 6 96 خلال العقود الثلاثة الماضيةء أما ضمن المحروقات 
الأرضيةء فقد عرف نمو البنزين الخالي من الرصاص نسبة نمو وصلت إلى %35,7 مابين 2008 و2009 ' 


تعود ظاهرة تنامي الطلب على المشتقات النفطية إلى ارتفاع عدد المركبات وتحسين الطرق السريعة» متأثرة 
بفعاليات برامج التنمية الواسعة المعتمدة على الطفرة في أسعار النفط التي حدثت مع مطلع الألفية الجديدة» ومن خلال 
هذه المعطيات» يظهر الارتفاع الهام في استهلاك المازوت» وذلك نتيجة لطلب قطاع الأشغال العمومية في برامجه 
الهامة لإنجاز المشاريع القاعدية» وتوسع حظيرة السيارات التي تسير بالديازيل» كما ارتفع بشكل معتبر استهلاك غاز 
GPL‏ كوقود» هذا وقد تم استهلاك حوالي %36 من هذه المنتجات في منطقة الشرق الجزائري» وتوزع الباقي في 
الوسط 09630 الجنوب %14 والغرب 9520 


واصل القطاع سياسة تشجيع المتعاملين الخواص الذين يريدون الاستثمار في كامل سلسلة نشاط تخزين وتوزيع 
المنتجات البتروليةء وتكييف غاز البترول المسال» وتحويل الزفت» حيث تترجم ذلك في فتح نشاط التوزيع Su‏ 1999 
بتطور تدريجي لمنح رخص الاستثمار في هذا المجال» وقد تم تسليم 1118 رخصة ما بين سنتي 2000 s‏ 2009 
موزعة في نشاطات مختلفة منها؛ مراكز الزفت» مراكز تخزين الوقود وتوزيعه» مراكز توزيع زيوت التشحيم» 
صناعة زيوت التشحيم» محطات خدمات» وغيرهاء لكن حالة تقدم المشاريع المرخص لها لفائدة الوكلاء من أجل 
إنجاز الهياكل اللازمة وصلت إلى %50 فقط. 


مع هذه التطورات» خضعت المصافي الجزائرية خلال الفترة الماضية إلى مشاريع تعديل في بنية عمليات 
التكرير» لتعديل هيكل إنتاجها بما يتوافق والتغير الذي حصل في هيكل الاستهلاك. وتعود أسباب تغير هيكل الطلب 
على المنتجات البترولية ومشتقاتها في السوق الوطني إلى عدة عوامل» منها:” 


- الاتجاه نحو اتخاذ إجراءات الحد من استخدام الوقود الثقيل المحتوي على نسبة عالية من الملوثات» كنتيجة لتزايد 
الاهتمام بحماية البيئة. 

- توافر الغاز الطبيعي» والتوجه نحو تطبيق مشاريع استرجاع غازات الشعلة لاستخدامها كوقود بدلا من حرقهاء 
مما أدى إلى انخفاض استهلاك زيت الوقود في المصافي. 

- تطبيق نظم ترشيد استخدام الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في المنشآت الصناعية التي تستخدم زيت الوقود. 


وبالإضافة إلى توسع الاستهلاك المحلي للمنتجات البتروليةء فقد شكل الإنتاج الوطني المتبقي منها حصة هامة في 
الصادرات الجزائرية من المحروقات نحو الأسواق الخارجية. 
Bilan des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, 2009, MEM, p: 35.‏ - ' 
7 "صناعة تكرير النفط عربيا وعالميا", إدارة الشؤون الفنية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط QAPEC‏ الكويت» 2009 ص ص: 453 54 
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3. تطور صادرات المحروقات الجزائرية في ظل حركية الأسواق 
3 السلوك الاقتصادي للجزائر كعضو في منظمة الأوبك 


من الناحية النظرية يصعب تقديم تفسير واضح للسلوك الاقتصادي لأي دولة منتجة للبترول» وفي حالة دراسة 
السلوك الاقتصادي للجزائر ضمن تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات تزداد صعوبة التفسير أكثرء إذ تشير 
التطورات التاريخية السابقة» سواء على المستوى المحلي أو الدولي» إلى غياب إطار نظري حقيقي يمكن اعتماده في 
هذا المجال» وقد توصلت أغلب الدراساتء إن لم تكن كلهاء إلى Cj‏ نظرية احتكار القلة لا تفسّر حقيقة نشاط منظمة 
الأوبك وسلوك دولها الأعضاء. 


فلو كانت منظمة الأوبك تعمل في OSA‏ كارتل فعّال» وفي غياب فكرة ريع الندرة لنظرية «Hotelling‏ التي تم 
مناقشتها في الفصل الثاني من الباب الأول لهذه الدراسةء كان يتوجب عليها نظريا محاولة وضع الدخل الحدي 
للمجموعة مساويا للتكلفة الحدية للإنتاج» وذلك وفق ما تقتضيه حالة التوازن النظرية؛ ويكون الدخل الحدي مرتبطا 
بإنتاج برميل واحد إضافي من النفط يمكن احتسابه كسعر ذلك البرميل الذي ينقص العائدء ذلك أن الأوبك يمكن أن 
تخسر في حالة بيع البرميل الحدي ليتوجب عليها خفض السعر لكل زبائنها المحتملين. وعليه يختلف الإيراد الحدي 
لمجموع دول الأوبك عن الإيراد الحدي لأي دولة عضوء بحيث يكون الدخل الحدي للأوبك هو سعر البرميل الحدي 
ناقصا العائد الذي يمكن أن تخسره الأوبك عند بيع البرميل الحديء بينما الدخل الحدي لدولة عضو في الأوبك هو 
السعر ناقصا العائد الضائع لهذه الدولة» وبسبب أن أي عضو هو جزء صغير من المجموعة JSS‏ فيكون الإيراد 
الحدي لأي بلد عضو دائما أكبر من الدخل الحدي للمجموعة QUSS‏ ونتيجة لذلك» إذا تم وضع الإيراد الحدي 
للمجموعة مساويا للتكلفة الحديةء فسيكون الدخل الحدي الفردي أكبر من التكلفة الحدية» بمعنى أنه سيكون هناك دائما 
حافز للأعضاء لمحاولة "التحايل" على قرارات الكارتل حول الإنتاج» وذلك بإنتاجهم كمية أكثر قليلا مما اتفقت عليه 
المجموعة»ء مستغلين غياب آلية قوية للتحقق من إعلانات الأوبك واستعمالها في كثير من الحالات لخدمة المصالح 
السياسية» فالكارتل الفعال يتطلب آلية ما لمنع مثل هذا السلوك. 


يمكن كتابة شرط مساواة الدخل الحدي للجزائر إلى التكاليف الحدية على النحو التالي: M,‏ = ( + 1) م 
5 


بحيث؛ :P‏ يشير إلى سعر «lai‏ و©: مرونة السعر للطلب على النفط الجزائري» Mss‏ : تكلفة الإنتاج الحدية للجزائر. 
مع الإشارة إلى أنه إذا كانت الجزائر تراقب حصة Algs‏ من السوق العالمي ومرونة الطلب العالمي هي seg‏ 
فإن: Les eg/Algs‏ إذن في حالة غياب ريع الندرة سيكون هدف الجزائر وضع مقدار زيادة السعر على التكلفة 


الحدية للإنتاج للوصول إلى حالة توازن كما يلي: سج = OL‏ 
us TE‏ 


بخ اا اف بس اللوطتل الى edi dus dl ois obs cd‏ ت التي کک PEET‏ 
من الاخ SS eld o de‏ تقوم غفا برك الفط ical‏ فى شك الام Gs‏ الطب اناي على التقط 
يعتمد على المنتجات النفطية المشتقة» كما C‏ مسألة تحديد أسعار المحروقات لا تزال بعيدة عن مفهوم توازن قوى 
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السوق كما هو متعارف عليه نظرياء وعليه فالسلوك الاقتصادي للجزائر من خلال إنتاج وتصدير المحروقات لا يزال 
مرتبطا بظروف الاقتصاد العالمي بصفة عامة» وبالظرف النفطي وتقلبات أسعار النفط بصفة خاصة. 


3 االظرف النفطي وتقلبات أسعار النفط الجزائري 


يتميز نشاط تصدير المحروقات في كافة الدول المنتجة» ومنها الجزائرء بارتباطه القوي بالظرف النفطي على 
المستوى العالمي» ولا تقل أهمية هذا النشاط عن أهمية ما يسبقه في سلسلة المحروقات» لاسيما في ظل تعقد آليات 
الأسواق العالمية للمحروقات وتقلباتها القوية والسريعة منذ نشأتها. 


عرف سوق النفط خلال الفترة 2010-2000 تطورا هاماء حيث انتقلت أسعار النفط الخام من مرحلة شبه استقرار 
ما بين سنتي 2000 و2003» وذلك مع إنشاء آلية استقرار أسعار منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" في حدود 
28-22 دولار أمريكي للبرميل» إلى Als ja‏ نمو مرتفعة ما بين سنتي 2008-2004» ساهمت فيها عوامل هيكلية 
وظرفية؛ منها انتعاش الاقتصاد العالمي» ضيق قدرات الإنتاج والتكريرء الوضع الجيوسياسي» مواسم الأعاصيرء 
وغيرهاء فواصلت بذلك الأسعار في الارتفاع إلى مستويات قياسية» إلى أن اصطدمت بوقع الأزمة المالية 
والاقتصادية العالمية منذ المنتصف الثاني لسنة 2008» لتأخذ منحنى تنازليا سريعاء ثم بقيت بعدها أسعار النفط 
تتحرك بالتوازي مع أداء دورة النشاط الاقتصاد العالمي وتوقعاته. 


بالموازاة مع هذه التطورات» عرف السعر المتوسط للخام الجزائري المصدر e| jaa"‏ بلند" هو الآخر ارتفاعا 
كبيرا خلال الفترة 2008-2000« حيث انتقل من 28,8 دولار للبرميل إلى 98,96 دولار للبرميل» أي بارتفاع نسبته 
5, وكانت نسبة الارتفاع أكبر بعد تزايد الانتعاش الاقتصاد العالمي في 2004. 


الشكل 5.2: تطور أسعار النفط الخام الجزائري "صحراء بلند'" 2010-2000 
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Source: - Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2010/2011, p: 82.‏ 
وحسب ما يوضحه الشكل أعلاه» فقد كان للظرف الاقتصادي والمالي العالمي خلال سنة 2009 أثر قوي على 
نشاط أسواق النفط والغاز» وذلك على إثر انخفاض الاستهلاك الطاقوي» فتراجع بذلك الطلب على المحروقات؛ 
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وانخفض سعر الخام الجزائري "صحراء بلند" سنة 2009 بنسبة %38 ليصل إلى 62,35 دولار للبرميل؛ لينتقل إلى 
مستوى80,35 دولار للبرميل سنة 2010» وبذلك أخذ منحنى سعر النفط الجزائري بعد الأزمة الاقتصادية شكل V-"‏ 
"shaped‏ مثل شكل منحنى النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة نفسها. 


ومع التذكير بأن الطريقة الحالية لتسعير النفط والمعمول بها على نطاق واسع في تجارة النفط الدولية» تتم عبر 
المعادلة التسعيرية المبنية على أساس مفهوم الفروق السعرية بين النفط المراد تسعيره ونفط الإشارة المناسب» وطوال 
فترة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية» بقي الخام الجزائري محافظا على فارق سعر إيجابي بحوالي 2,8 
دولار للبرميل مقارنة مع السعر المرجعي لسلة نفط الأوبك خلال الفترة 2010-2000( حسب ما يوضحه الشكل 
التالى: 


الشكل 7.2: فروقات السعر الفوري للخام الجزائري "زرزايتين" إلى السعر المرجعي لسلة الأوبك 
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Source: - Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2010/2011, p: 83.‏ 
ويعود فارق السعر الإيجابي لصالح النفط الجزائري إلى ارتفاع قيمته الاقتصادية» إذ يصنف كنفط خفيف بدرجة 
كثافة نوعية ما بين 43,5 و47,5 cAPI‏ ويحتوي على نسب عالية من المنتجات القيمة مثل الكيروسين» زيت الغازء 
غاز البترول المسال» والنافتاء كما يصنف النفط الجزائري كنفط حلو "Sweet Oil"‏ لاحتوائه على مركبات كبريتية 
ضئيلة بأقل من 900,1»! وهذه الخصائص تكسب النفط الجزائري ميزة أخرى عند عملية نقله التي تعتبر أسهل 
مقارنة مع النفط الثقيل والحامضيء وبذلك يأتي» من حيث قيمته الاقتصادية» في المرتبة الثانية في سلة الأوبك النفطية 
بعد خام نيجيريا «Bonny Light‏ وبذلك تمثل فروقات الأسعار واحتمالات تطورها أهمية بالغة بالنسبة لمشاريع 
تطوير الحقول النفطية» وخصوصا في مجال تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع مع الشركات الأجنبية للحصول على 
أفضل الشروط الممكنة. 


وبما أن الصادرات النفطية تشكل الجزء الرئيسي من إجمالي صادرات الجزائرء فإن فروق الأسعار يمكن أن تؤثر 
بصفة مهمة في حجم العائدات النفطيةء مما ينعكس على ميزانها التجاري ومستوى الإنفاق في الميزانية العامة 
والحركة الكلية للاقتصاد الوطني. 


! - « Le Sahara Blend ; Principales caractéristiques », Sahara Blend, 26 édition, SONATRACH, 2007, p : 08. 
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3.. تحليل تطور الصادرات الجزائرية من المحروقات 


أدى التطور المستمر في نشاطات سلسلة المحروقات الجزائرية خلال العقود الماضية إلى تطور مماثل في نشاط 
تصديرهاء ومع تزايد حجم الصادرات الجزائرية من المحروقات» كان هناك تحول ملحوظ في هيكل هذه الصادرات» 
ففي جانب المحروقات السائلةء عرف حجم صادرات المنتجات المحولة توسعا معتبرا مع انطلاق تشغيل مصفاة 
سكيكدة» والتي تدخل في إطار تثمين النفط الخام» فخلال عشر سنوات ما بين 1971 و1981 تراجعت حصة النفط 
الخام المصدر من %97 إلى %58 لصالح المنتجات البترولية» حيث سمح تسويق هذه الأخيرة باسترجاع حصة من 
الهامش المحقق في الأجزاء القريبة من المستهلك النهائي» واعتبرت النافتا المستخرجة من مصفاة سكيكدة كمادة 
مرجعية في الحوض المتوسطء تفضلها المصانع البتركيماوية لاحتوائها الكثير من الزيوت. كما ساهمت صناعة تمييع 
الغاز الطبيعي لترفع حصة مشاركته إلى أكثر من 9620 من صادرات المحروقات السائلة ' 


خلال الفترة 2008-2000»عرف حجم المحروقات المصدرة استقراراء مسجلا بذلك معدلا سنويا قدر ب901,0» 
حيث انتقل من 124 مليون طن مكافئ نفط سنة 2000 إلى 135 مليون طن مكافئ نفط سنة 2008 وعلى غرار 
الصادرات العالمية من المحروقات» انخفضت الصادرات الجزائرية أيضا خلال سنة 2009 لتصل إلى 122 مليون 
طن مكافئ نفط أي بانخفاض %8,0 مقارنة مع سنة 2008» وبنسبة %13 مقارنة مع المعدل السنوي المسجل خلال 
الفترة 2007-2004. Ul‏ تطور صادرات المحروقات من حيث القيمة» فقد وصلت القيمة المتراكمة لها إلى 349 
مليار دولار خلال الفترة 2008-2000 بحيث تم إنجاز حوالي الربع منها )77 مليار دولارء أي %22( في Aia‏ 
8. وبذلك بقيت المحروقات تمثل أكثر من 9697 من إجمالي صادرات الجزائرء مما ترك هيكل ميزانها 
للمدفوعاتء الذي يحدد موضعها وعلاقتها بالاقتصاد الدولي» يتمركز في مادة المحروقات فقطء وتبقى بذلك إشكالية 
تنويع الاقتصاد الوطني وصادراته من أهم التحديات التي تواجهها الجزائر. 

الشكل 8.2: تطور الصادرات الجزائرية من المحروقات خلال الفترة 2009-2000 
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Source : - Différents Bilans des réalisations du Secteur عل‎ l'Énergie et des Mines, MEM. 


! - « Le Sahara Blend ; Principales caractéristiques », Op. Cit, p : 07. 
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وقد مثلت سنة 2009 نقطة انعطاف أيضا لمنحنى تطور قيمة صادرات المحروقات الجزائرية» إذ تراجعت إلى 
4 مليار دولار» إي انخفاض بنسبة %43 مقارنة مع Aia‏ 2008( و%8 فقط مقارنة مع متوسط النسبة المسجلة 
خلال الفترة 2007-2004» لكن مع عودة الاستقرار في نمو الاقتصاد العالمي وتعافيه من الأزمة الاقتصادية» عادت 
إيرادات الصادرات الجزائرية للارتفاع خلال سنة 2010 لتسجل 56,14 مليار دولارء شكلت منها حصة النفط الخام 
9637( حصة الغاز (غاز طبيعي «GN‏ غاز طبيعي مميع GNL‏ وغاز بترول مسال (GPL‏ 9639( حصة المواد 
البترولية المحولة %16,4 وحصة المكثفات 007,6.! 


بلغ متوسط الحصة السنوية لشركاء سوناطراك خلال الفترة 2010-2000 حوالي %8 من إجمالي إيرادات 
الصادرات الجزائرية من المحروقات» حيث وصلت سنة 2005 إلى حوالي5,29 مليار دولارء أي إلى %10,5 من 
إيرادات المحروقات الجزائرية خلال السنة» لكن مع بداية تطبيق النظام الجبائي لقانون المحروقات الجديد 07-05 
المعدل والمتمم» لاسيما فيما تعلق منه بالضريبة على الأرباح الاستثنائية (TPE)‏ بدأت هذه الحصة في التراجع 
لتصل إلى أقل من 996 سنة 2008 رغم أن هذه السنة مثلت ذروة إيرادات المحروقات خلال العشرية الماضية؛ هذه 
الحصيلة جعلت الشركات الأجنبية تفتح ملفات نزاع على المحاكم الدولية المتخصصة» مثل المركز الدولي لتسوية 
المنازعات» تطالب فيها بتعويضات مالية لا تقل عن 5 مليار دولار بعد فرض الحكومة لهذه الضريبة؛ بينما يرى 
الطرف الجزائري أحقيته في اعتماد تدابير سيادية لحماية عائداته من قطاع المحروقات. 


بأخذ هذه المعطيات الإحصائية العامة» يمكن تقديم تحليل اقتصادي أكثر توسعاء وذلك بدراسة أثر تغير أسعار 
المحروقات على الكميات المطلوبة منها في حالة صادرات الجزائر من المحروقات» أي دراسة المرونة المباشرة 
للمحروقات الجزائريةء وبما أنّ قيم الكميات المصدرة وأسعار المحروقات عرفت تغيرات كبيرة» فيمكن إدخال 


A Al a d " 1 "ET PE 5 5 5 ۴ 5‏ 
اللوغاريتم الطبيعي لهذه القيم عند حساب مرونة الطلب على المحروقات: أي تطبيق القانون ر و“ = بع » أو 


بتطبيق قانون المرونات المباشرة: عط cep = DR‏ حيث يمكن الحصول على أسعار المحروقات السنوية 


AP Qtt Q2 
عى حا‎ o stadi d sad ق ق‎ is من‎ oda اها‎ aaa فط الا ار‎ 
فط عموقن» ا خو اى اسار غار الطديعى: و امرك الجخ لذ قت‎ ERES الف أن أ ابعال الط‎ 
hall مرتبطة بأسعار‎ 
الجدول 5.2: مرونة الطلب السعرية للمحروقات الجزائرية المصدرة‎ 
pu الكمية‎ 


وت dct‏ هون" ede s]‏ ا العرونة المياشرة 
NU 169,35 124 2000‏ 
2008 133 578,9 

&,-0,185 360,7 122 2009 


المصدر: من إعداد الباحث بناء َل إحصائيات وزارة الطاقة والمناجم 


! - « Statistiques du Secteur Réel, Exportation des Hydrocarbures », Bulletin Statistique Trimestriel N°13, la Banque 
d'Algérie, Mai 2011, p : 27. 
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فخلال الفترة 2008-2000 كان الطلب على المحروقات الجزائرية غير مرن» حيث كانت المرونة cen=0,065‏ 
أي بمعنى أن موجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة كان لها تأثير ضعيف جدا على 
ارتفاع الصادرات الجزائرية من المحروقات» لكن اصطدام هذه الأسعار بالأزمة المالية والاقتصادية ابتداء من 
المنتصف الثاني لعام 2008 زاد من حساسية تغيرات الأسعار إلى تغيرات الطلب» حيث وصلت المرونة للفترة 
2009-2008 إلى 0,185تره. وعموما يبقى الطلب على المحروقات الجزائرية في الأسواق الخارجية غير مرن 
(0<,ع<1).» وذلك نظرا لطبيعة الاحتياجات التي تلبيها في هذه الأسواق» لاسيما استخدام الغاز الطبيعي في توليد 
الكهرباء والتدفئة في القارة الأوربية» كما تعكس صعوبة تحول مستهلكي المحروقات الجزائرية إلى موردين بدائل أو 
استخدام مصادر بديلة لها في الأجل القصير. ومع استعادة الاقتصاد العالمي تعافيه من أزمة 2008 وعودة ارتفاع 
طلب المحروقات وأسعارهاء وفي ظل الأخبار السلبية (أو المخيبة لآمال المستهلكين) حول الإمدادات من خارج 
الأوبك» فإنه من المتوقع أن يبقى الطلب غير مرن(1<»,<0)» وبالتالي يبقى الدخل الحدي (دخل آخر وحدة مكافئة 
من المحروقات المصدرة) موجباء بمعنى أن ارتفاع أسعار المحروقات سيبقى في صالح ارتفاع الدخل الكلي من 
صادرات المحروقات الجزائرية» حيث تفترض النظرية الاقتصادية أنه في Alla‏ الطلب المرن (1<,ه) فإن ارتفاع 
الأسعار سيؤدي إلى انخفاض الدخل الكلي. 


تشير هذه النتائج إلى أن الأسواق المستهلكة للمحروقات الجزائرية لا يمكنها أن تستغني عنها تماما إلا في حالتين؛ 
الأولى هي التحول بسرعة كبيرة نحو مصادر بديلة للطاقة» وهذا أمر صعب التحقيق في الأمد المنظورء أما الثانية 
فهي أن تقبل العمل في مستويات متدنية لاقتصادياتها كتلك التي سجلتها خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة (أي أن يأخذ 
منحنى نمو الاقتصاد العالمي شكل (L‏ لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 سنوات على الأقل» وهو أمر أصعب. 


Ul‏ من حيث التوزيع الجغرافيء فتمثل الأسواق الأوربية والأمريكية المخارج التقليدية للصادرات الجزائرية من 
المحروقات» Cus‏ استوردت هاتين السوقين من حيث الحجم %63 9629 على التوالي من المبيعات الإجمالية 
للمسدر ll cl s‏ ار رخو الى 9656 .9635 من حيث Agli‏ خلال النفرات ,الماك شبيدت خارطة ci dua‏ 
المحروقات الجزائرية تغيرا ملحوظا على النحو الذي توفره معطيات الشكل التالي: 


الشكل رقم 9.2: توزيع صادرات المحروقات الجزائرية حسب المناطق الجغرافية 


1% 1% 


أفريقيا والشرق الوسط ا أسيا أوقيانوسيا NX‏ أورباه 


Source : - Différents rapports annuels عل‎ SONATRACH. 
- Différents Bilans des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, MEM. 
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تبقى السوق الأوربية تمثل السوق الأهم للصادرات الجزائرية من المحروقات» ويمثل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب 
والغاز الطبيعي المميع الحصة الأساسية فيهاء بينما يمثل النفط الخام والمواد المحولة والمكثفات أهم صادرات 
الجزائر نحو السوق الأمريكيةء مع نسبة ضئيلة من الغاز الطبيعي المميع» مع توقع زيادة في حجم صادرات المواد 
البترولية المحولة بسبب الارتفاع المهم الذي تعرفه صناعة التكرير الجزائرية» وتراجع هذه الصناعة في الدول 
المستهلكة إما بسبب تقادم المصافي وعدم تجديدها أو بسبب القيود البيئية الصارمة المفروضة عليها هناك» في حين 
تبقى الصادرات نحو الأسواق الأفريقية والآسيوية هامشية نسبياء مع تسجيل تحسن فيما يخص حصص المبيعات نحو 
آسيا نتيجة تطور سوق الغاز الطبيعي المميع في السنوات الأخيرةء كما أن قيام سوناطراك بحجز وكراء طاقات 
تخزين في كوريا الجنوبية ابتداء من سنة 2006 من شأنه أن يساهم في تنافسية المحروقات الجزائرية في السوق 
الآسيوية التي تشهد توسعا كبيرا في الطلب على المحروقات» لاسيما في مجال الغاز الطبيعي المسيل نحو هذه 
المنطقة» حيث تمكنت الجزائر من تصدير 64 ألف طن إلى الصين خلال شهر سبتمبر 2008 .' 


Ul‏ عن مستقبل المحروقات الجزائرية في جانب العرض» فتشير التوقعات إلى تحسن في عرض الغاز الطبيعي 
أكبر منه في النفط الخام خلال العقود القادمة» حيث يشير سيناريو الأساس لتوقعات الوكالة الدولية للطاقةء أنه إذا 
استمر نموذج الطاقة العالمي وفقا للأوضاع السائدة في الوقت الحاضرء فإن إنتاج النفط الجزائري سيصل إلى 1,2 
مليون برميل يومي خلال عام 2015 وإلى 1,6 مليون برميل يومي في آفاق 2030 أي بمعدل نمو %0,7 خلال 
الفترة 2030-2008» وهو أقل من المعدل %1 المتوقع لزيادة عرض النفط العالمي خلال الفترة نفسها.” في حين 
تشير نتائج نفس السيناريو إلى ارتفاع في عرض الغاز الطبيعي الجزائري ليصل إلى 107 مليار م3 سنة Q015‏ 
وإلى 134 مليار م في سنة 2025( ليستقر عند 149 مليار م* في آفاق 2030 أي بمعدل نمو سنوي %2,7 خلال 
الفترة 2030-2007» وهو أعلى من المعدل %1,5 المتوقع لزيادة العرض العالمي من الغاز الطبيعي»” وعلى ضوء 
هذه النتائج يظهر أن مستقبل الصادرات الجزائرية من المحروقات سيكون مرتكزا على الغاز الطبيعي أكثر منه على 
النفط الخام. 


خلاصة واستنتاجات الفصل الرابع 


ail‏ مرت علاقة الجزائر بشركات النفط الأجنبية بعدة مراحل» إذ كانت هي أول دولة من منظمة الأوبك تقوم بتأميم 
صناعة محروقاتها بعد أقل من عشر سنوات من استقلالها وإنشاء شركتها الوطنية سوناطراك» ورغم أن هذا الإجراء 
التاريخي كان له دفع قوي لهذه الأخيرة إلى بعث نشاط الاستكشاف والتنقيب والإنتاج» وكذا خلق نسيج صناعي في 
قطاعي التكرير والبتروكيمياء» وتكوين طاقة بشرية معتبرة في هذا المجالء إلا أن ذلك لم يصل بها إلى الحد الذي 
يسمح بالاستغناء النهائي عن خيار وإستراتيجية الشراكة مع شركات النفط الأجنبية» لاسيما في ظل تلك التحولات 


الهيكلية في ساحة المحروقات العالمية. 


'-"التطورات البترولية في الأسواق العالمية". مجلة أوابك» نشرية شهرية صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط السنة 35( العدد C]‏ الكويت» 
جانفي 2009« ص: 13 
“Global Energy Tends to 2030", World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, p: 84.‏ . 2 
“Prospects for Natural Gas", World Energy Outlook 2009, IEA, Paris, p: 429.‏ - 3 
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كانت سياسة المحروقات في الجزائر تحاول الاستجابة لتلك التحولات عن طريق طرح تغييرات تشريعية وأطر 
تنظيمية جديدة لقطاع المحروقات» لذلك عرف قانون المحروقات الجزائري Bae‏ تعديلات» كانت تهدف في مجملها 
إلى تثمين موارد المحروقات وضبط مختلف مجالات أنشطتها من المنبع إلى المصبء إلا أن نتائج بعض هذه 
التعديلات كانت فعلا في صالح تحسين أداء هذا القطاع وتطوره» لكن نتائج بعضها الآخر كان ذا تأثير سلبي ومعوقا 
لعمل الشركة الوطنية والشركات الأجنبية على حد سواءء ويمكن ملاحظة أن هذا النوع السلبي من النتائج كان يتشكل 
أساسا من تلك التعديلات المتسارعة والتي لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التنسيق بين الأهداف الإستراتيجية لكل من 
أنشطة المنبع وأنشطة المصب. 


كانت إستراتيجية الشركة الوطنية سوناطراك» منذ حوالي نصف قرن من إنشائهاء قد اعتمدت على المحاور 
التالية: 

- توسيع قاعدة الاحتياطات من خلال تكثيف نشاطات البحث والتنقيب في الميدان المنجمي الجزائريء الذي لا 

يزال نصف مساحته حرا. 

- زيادة القدرة على إنتاج المحروقات من النفط الخام والغاز الطبيعي. 

- تطوير نشاطات المصب التي تمحورت حول خمس مجالات أساسية؛ تمييع الغاز الطبيعي» فصل غاز البترول 

المسال» التكريرء البتروكيميائيات» وإنتاج الغاز الصناعي. 

- التوجه نحو تطوير نشاطها خارج الجزائر» وتقوية حضورها على صعيد المنبع الدولي بالاعتماد على 

إستراتيجية التعاون والشراكة مع مختلف الشركات الوطنية للنفط وكبرى الشركات البترولية العالمية. 

سمحت هذه الإستراتيجية لشركة سوناطراك بتحقيق مكانة معتبرة» سواء على المستوى المحلي باعتبارها قاطرة 

الاقتصاد الوطنيء أو على المستوى الإقليمي» باعتبارها شركة مهمة في قطاع الطاقةء فخلال السنوات القليلة 

الماضيةء كانت سوناطراك أول شركة نفط وغاز في أفريقياء وأول شركة غاز في المتوسط وثالث مصدر للغاز 

الطبيعي المميع في العالم» وثالث مصدر عالمي للغاز الطبيعي. 


أما في مجال التسويق» aid‏ كان لتطورات السياق الاقتصادي العالمي خلال العقود الماضية أثرا كبيرا في تطور 
وحركية الصادرات الجزائرية من المحروقات» ورغم ما عرفته ساحة الاقتصاد العالمي للمحروقات من أزمات 
واخضطراباك كانت سريعة od Sai]‏ على حزكة الادلات الدولية للمحروقاك: Lia y‏ على cal ul‏ المالية للجز اكز 
من قطاع المحروقات: إلا أن calla ial ci jl‏ في مله كان Ga‏ اكش cold ella aia.‏ سل الال رمه 
بداية jill‏ الجديد» ساهمت 5 336 الطلب العالمي على المحروقات» لاسيما من جانب الاقتصاديات الصاعدة» وهو 
أمر ساعد كثيرا على تطور نتيجة التسويق لصالح سوناطراك. 

ومنذ حوالي 15 إلى 20 سنة ماضيةء بدأت خارطة المحروقات في الجزائر تظهر إمكانيات غازية أكثر منها 
تقطية ela‏ مخ حيث تون dis‏ الاحتياطات المؤكدة من المجروقات» أو إنتاجها الأرلي أن من AKA cum.‏ 
الاستهلاك المحلي والتصديرء وعليه سيتم تخصيص الفصل القادم من الدراسة إلى البحث في قطاع الغاز الطبيعي في 
الجزائر. 
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الباب الثاني: تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
الفصل الخامس: تطورات قطاع الغاز الطبيعي الجزائري 


galij jani مدخل‎ 


يتضمن الفصل دراسة موسعة حول قطاع الغاز الطبيعي في الجزائرء باعتبارها بلدا "غازيا" بامتياز» والذي 
يعرف حركية متميزة من أجل تعزيز موقعها في خارطة الاقتصاد العالمي للمحروقات» مع سعيها الدائم إلى تثمين 
مواردها الطبيعية واستغلالها بطريقة أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية» وذلك من خلال نشاطات إنتاج» 
استهلاك» وتصدير الغاز الطبيعي» وعليه سيتم رصد وتقييم موقع الجزائر في الخارطة العالمية للغاز الطبيعي من 
خلال تجربتها التاريخية التي بدأتها مباشرة بعد الاستقلال» ومدى مسايرة هذا القطاع للتحولات المتلاحقة التي 
طرأت على ساحة التجارة الدولية للغاز الطبيعي خلال العقود القليلة الماضية. 

1. إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر 

1.1 احتياطات ومناطق الغاز الطبيعي في الجزائر 

بلغ احتياطي الجزائر المؤكد من الغاز الطبيعي في جانفي 2011 حوالي 4504 مليار م أي ما يقارب %2,4 من 
الاحتياطي العالمي» مسجلا بذلك عاشر أكبر احتياطي على مستوى العالم» وتمثل هذه الكمية ما نسبته %56 من 
إجمالي احتياطات المحروقات في الجزائر. وتشير إحصائيات إلى أن الاحتياطات الغازية غير المكتشفة في الجزائر 
تبلغ نحو 6000 مليار م٠‏ وهو ما يمثل %14 من مجموع 43400 مليار م وهو حجم تلك الاحتياطات التي لا تزال 
غير مكتشفة في العالم العربي. 

يعرض الجدول التالي بعض المعطيات والمؤشرات المهمة حول الغاز الطبيعي الجزائري خلال السنوات 1988« 
من المركز الدولي للمعلومات حول الغاز Cedigaz‏ وأمانة الأوبك :OPEC‏ 


الجدول 6.2: معطيات ومؤشرات الغاز الطبيعي الجزائري خلال الفترة 2010-1980 


السنوات: 1980 | 1985 | 1990 |1996 | 1997 | 2000 | 2005 | 2010 


الاحتياطات المؤكدة (مليار Ce‏ 3721 | 3349 | 3300 | 3700 | 4077 | 4523 | 4542 | 4504 
الحصة من الاحتياطي العالمي )9( | 4,59 | 3,51 | 2,62 | 2,63 | 2,86 | 2,93 | 2,61 | 2,40 
الإنتاج السنوي (مليار Ca‏ 7 | 3426| 4927 | 62,34 88,22|84,41|71,81| 84,7 


معدل الاحتياطي / الإنتاج (سنة) 262 | 98 | 67 | 59 | 57 | 54 | 51 | 53 
المصدر: من alae]‏ الباحث بناء على إحصائيات «BP‏ جوان 2011 

تشير معطيات الجدول أعلاه إلى تطور مستمر في الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي الجزائري خلال العقدين 
الماضيين» فقد ارتفعت بأكثر من 1250 مليار م3» ومع عدم القدرة على تحديد حصتها بدقة في هذه الزيادةء فإنَ le ja‏ 
من هذه الإضافات نجم عن إعادة التقدير لإمكانيات الحقول المكتشفة. لكن من جانب آخرء سجلت هذه الاحتياطات في 
نفس الوقت تراجعا طفيفا في حصتها من الاحتياطي العالمي» مما يعني أن معدلات زيادتها كانت أقل من معدلات 
زيادة الاحتياطي العالمي» بالإضافة إلى ذلك» سجّل معدل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر نسبة فاقت 100 9 
خلال الفترة 2008-1988( وهو ما يعكس السياسة التوسعية التي تنتهجها الجزائر في إنتاج الغاز وزيادة حصته في 
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الاحتياطي/ الإنتاج من 262 سنة خلال 1980 إلى 53 سنة فقط خلال 2010ء وهو أقل من المعدل العالمي الذي 


يفوق 60 سنة. 


تمتلك سوناطراك اليوم محفظة من 20 زبوناء موزعين عبر 12 دولةء ويمثل سوق حوض المتوسط حوالي %90 
من إجمالي مبيعاتهاء وقامت خلال السنوات الماضية بتوريد ما يقارب 60 مليار م سنوياء أكثر من %60 عبر 
الأنابيب )9667 منه نحو إيطاليا)» والباقي عبر الميثانيات كغاز مسال )9635 منه نحو فرنسا)» وهي بذلك تحتل 
مراتب متقدمة عالميا تسعى إلى تعزيزها خلال السنوات القادمة وفق استراتيجية خاصة بتطوير صادراتها من الغاز 
الطبيعي» وقد سعت شركة سوناطراك» التي ورثت قطاع المحروقات في الجزائر غداة الاستقلال» منفردة أو مع 
شركات نفطية عالميةء للتنقيب عن المخزون الغازي في العديد من مناطق الوطن» وإلى غاية الآنء يمكن عد خمس 
مناطق غازية في الجزائر» وهي:! 


"AAPG" حسب معايير الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول‎ "Hassi R'mel" منطقة حاسي الرمل‎ o 
يُصنف حقل حاسي الرمل كحقل عملاق للغاز الطبيعي» وقد تم اكتشافه في 8 نوفمبر 1956» تمثل احتياطاته المؤكدة‎ 
«e 2200 التي بلغت 2415 مليار م* نسبة %57 من احتياطات الجزائر من الغاز» وتتواجد الطبقة على متوسط عمق‎ 
يسجل حقل حاسي الرمل‎ Pe ب 34 غرام لكل‎ "GPL" متضمنة مكثفات ب 200 غرام لكل م وغاز بترول مسال‎ 
مليون طن من الاحتياطات القابلة للاستخلاص من المكثفات» وأكثر من 82 مليون طن من غاز البترول‎ 3 
المسال.‎ 


e‏ منطقة غرد النوس f"Rhourde Nouss"‏ تقع جنوب حاسي مسعودء وتتشكل هذه المنطقة من عدة حقول 
منها؛ غرد النوس جنوب- شرقء غرد أدراء غرد الحمراء» غرد الشوف والحمراء. تجمع هذه الحقول 500 مليار Je‏ 
من الاحتياطات» أي بنسبة تزيد عن %11 من الاحتياطات المؤكدة والقابلة للاستخلاص في الجزائر. وقد تم اكتشاف 
غرد النوس الأكثر أهمية في مارس 1962» متضمنا طبقة غازية بسمك 900 jia‏ تقع على عمق ما بين 1800 متر 
و2700 متر أسفل طبقة زيت 35 متر. 


e‏ منطقة ألغار t"Alrar"‏ وهو dia‏ معتبر من الغاز الرطبء تم اكتشافه في عام 1961 بحوض إيليزي» يتواجد 
على بعد 55 كم من شمال ترزايتين و45 كم من جنوب تامدنت» ويبلغ سمك طبقة الغاز 19,2 مترء تقع على متوسط 
عمق 2587 مترء وتقدر الاحتياطات المؤكدة والقابلة للاستخلاص بحوالي 317 مليار م . 


e‏ منطقة قاسي طويل Touil"‏ 023551"؟؛ تم اكتشاف هذا الحقل في عام 1961 على بعد 170 كم جنوب شرق 
حاسي مسعود» يحتوي على محروقات غازية وزيت ذو كثافة °44 c APT‏ وتبلغ مكثفات الغاز 152 م3 من المكثفات 
لكل 1 مليون م من الغازء ويقع مستوى فصل بين الغاز والزيت على عمق 1685 مترء في حين تبلغ الاحتياطات 
المؤكدة القابلة للاستخلاص 195,3 مليار Je‏ 

! -KHELIF Amor, Op. Cit., pp: 114-115. 
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o‏ منطقة عين صالح In Salah"‏ تقع هذه المنطقة بجنوب/ جنوب شرق حاسي الرمل» وتجمع العديد من حقول 
الغاز ذات أهمية معتبرة» حيث بلغت الاحتياطات المؤكدة والقابلة للاستخلاص 300 مليار a‏ (تقديرات 1996(« e‏ 


تطوير حقول عين صالح بالاشتراك مع شركة 87 لغرض تغذية وحدات التسييل. 
2.1 إنتاج الغاز الطبيعي في الحقول الجزائرية وتطوير شبكة نقله 
1 المناطق المختلفة لإنتاج الغاز في الجزائر 


بعد اكتشاف Jia‏ حاسي الرمل في 1956( بدأ إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر عام 1960 بمعدل جد متواضع؛ 
وضلا إلى 200 مايون. م » يعدها عرفت cana‏ الإنتاج الخام والإنتاج المسوق من الغاز الطبيعي كبوأ cina‏ علي 
النحو الذي توضحه معطيات الجدول التالي: 


الجدول 7.2: تطور إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر منذ 1960 (مليار Ce‏ 


السنوات: 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 
e syl‏ الخام 0,20 | 9,91 | 43,43 | 90,67 |1163,03/136,10/]126,61 152 | 154,1 | 150,9 | 145,8 
الإنتاج المسوق 0,01 | 3,93 | 18,04 | 37,52 | 51,60 | 58,10 | 83,24 | 88,50 | 85,44 | 80,18 | 84,86 
نسبة الإنتاج المسوق| %5 %39,6 | %41,5 | %41,4 | %40,8 | %42,7 | %51,1 | %58,2 | %55,4 | %53,1 | %58,2 


Source : - Différents rapports annuels عل‎ SONATRACH. 
- Différents Bilans des réalisations du Secteur de l'Énergie et des Mines, MEM. 


ويظهر أنه مع تطور الزمنء فقد اكتسبت الجزائر طاقات إضافية وحققت نتائج هامة في تثمين إمكانياتها من الغاز 
الطبيعي» انعكست أساسا في تحسن نسبة الإنتاج المسوق إلى الإنتاج الخام. 


يأتي إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر أساسا من حقول حاسي الرمل بوسط جنوب البلادء ألغار» وغرد النوس/ 
قاسي طويل الواقعة جنوب شرق الجزائرء يتم تفريغ هذا الغاز بشبكة أنابيب أولية بإجمالي طول 5000 كم. 


إنتاج Jia‏ حاسي الرمل: وضع الحقل قيد الاستغلال في أفريل 1961( وفي 1975 تم انطلاق برنامج لتطويره 
انتهى في أكتوبر .1980( سمح هذا البرنامج برفع طاقة الإنتاج السنوية من 10 مليار م* من الغاز الجاف إلى 100 
مليار م سنوياء يضاف Gall‏ 20 مليون طن سنويا من السوائل (16 مليون طن مكثفات و4 مليون طن غاز بترول 
مسال (GPL‏ وكان برنامجا لحفر الآبار قد انتهى في 1979 متضمنا 138 بئرا إنتاجية و52 بئرا لإعادة الحقنء 
وتشمل تجهيزات السطح وحدات معالجة ب 91 مليون م* سنويا. هذا ويمثل إنتاج dia‏ حاسي الرمل حوالي %65 من 
إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائرء ويصل إنتاجه الحالي إلى 18,2 مليون طن سنويا من المكثفات و3,84 


مليون طن من غاز البترول المسال .GPL‏ 


إنتاج حقل غرد النوس: تم إدارة برنامج لتطوير هذا الحقل بتكلفة إجمالية وصلت إلى 450 مليون دولار من 
طرف اتحاد شركات إيطالي (Snam, Saipem, Nuovo Pignone, Comerint)‏ الذي بدأ الأشغال في فيفري 
4 وأكملها في 1987. يتضمن الحقل شبكة للربط والتوزيع بحوالي 350 كم تربط 41 بئرا إنتاجيا و25 بئرا 
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للحقن» وأربع وحدات لفصل الغاز عن المكثفات يمكنها معالجة 41 مليون م يوميا من الغاز الصادر من حقلي غرد 
النوس وغرد أدراء بالإضافة إلى محطة للضغط ب 39 مليون م3 يوميا وأخرى لإعادة حقن 31 مليون م يوميا. ينتج 
الحقل 7400 طن يوميا من المكثفات. 


إنتاج Jia‏ الحمراء: أبرمت الشركة الفرنسية «Total‏ في 12 ماي 1991ء عقد شراكة مع سوناطراك لتطوير 
حقل الحمراء الغازي الواقع جنوب شرق حاسي مسعود» وقد تم تقدير الاحتياطات ب 100 مليار ^e‏ من الغازء 10 
مليون طن من المكثفات و10,9 مليون طن من غاز البترول المسال. وكانت الاستثمارات قد ارتفعت إلى 517 مليون 
دولارء Uia‏ 400 مليون دولار مقدمة من طرف الشركة الفرنسية» ومقابل هذا التمويل والمساهمة التقنية أخذت 
Total‏ بالاندماج في إنتاج المكثفات وغاز البترول المسال خلال فترة تمتد من 14 إلى 17 سنة ابتداء من الانطلاق 
المتوقع في 1994« ويشار إلى بيع مسبق لنحو 10 مليون طن من المكثفات و6 مليون طن من غاز البترول المسالء 
وكان الهدف المنتظر هو إنتاج 15 مليون م من الغاز و20 ألف برميل يوميا من المكثفات. 


إضافة إلى أنشطة الإنتاج هذه» يمكن إضافة عمليات أخرى Uia‏ إعادة الحقن والحرق» فمن أجل تثمين أفضل 
لمواردها الطبيعية من جهة» وزيادة عوائدها من العملة الصعبة من جهة أخرىء جهّزت الجزائر وحدات Bae y‏ حقن 
الاق القن SUE‏ الحاك E‏ ر عة لفن مادك ال الى E‏ ينه ll‏ 
نفسه» أو داخل الحقول المجاورة من أجل زيادة معدل الضغط أو من أجل تحسين معدل استخلاص الآبار البترولية» 
فخلال سنة 2000 تم إعادة حقن ما يقارب 67 مليار م أي Ol‏ %41 من الإنتاج الغازي للسنة تم إعادة حقنه» في 
مقابل 9650 سنة 1990.! 


ويعتبر حرق الغاز عملية محتمة تقريبا في سياق إنتاج الغاز» لكن في بعض الدول المنتجة؛ وبسبب غياب البنيات 
التحتية لإعادة الحقن والتخزين؛ وغالبا غياب الأسواق» تقوم لحد الآن بحرق كميات معتبرة من الغاز الطبيعي. وعلى 
مدار 50 سنة من خبرتها في الإنتاج» ولتجنب مثل هذا التبذيرء وفي إطار سعيها نحو الاستثمار العقلاني للموارد 
الطبيعية والمساهمة في الجهود العالمية للمحافظة على البيئة» تسعى الجزائر إلى التخلص الكامل من عملية حرق 
الغاز عبر الشعلة» حيث قامت بتجهيز وحدات Bale Y‏ الحقن سمحت لها بخفض معتبر لحجم الغاز المحترق» وقد 
انخفضت نسبة الغاز الذي يتم التخلص منها عبر هذه العملية مقارنة بالغازات التي يتم إنتاجها من %79 عام 1970 
إلى %21 سنة 1999» ثم إلى %7 عام 2007» بالإضافة إلى اعتماد عملية إعادة حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في 
حقل غاز عين صالح.” وقد نصت المادة 52 من قانون المحروقات الجزائري رقم 07-05 المعدل والمتمم بموجب 
الأمر رقم 10-06 على منع حرق الغازء إلا في حالات استثنائية ولمدة محدودة» بعد حصول المتعامل على رخصة 


-KHELIF Amor, Op. Cit, p: 118.‏ ! 
7- التقرير السنوي 2006 ءشركة سوناطراكء الجزائر» ص: 17. 
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حرق الغاز تمنح من طرف وكالة "ألنفط" التي تتولى مراقبة الكميات المحروقة» مع تسديد المتعامل لرسوم خاصة 
بمنح هذا الاستثناء لصالح الخزينة العمومية l‏ 

وبالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن حرقه وانبعاثه المباشر في الهواء» هناك خسائر أخرى في حجم الغاز تنجم 
عن معالجته قبل إدخاله شبكة النقل ومناطق التمييع» وكذا عن عملية تنقيته و/ أو استخراج أجزائه القابلة للإسالة 
(إيثان» غاز بترول مسالء بنزين طبيعي» ومكثفات)» وقد تضاعف حجم الخسائر الأخرى هذه من الغاز في الجزائر 
بأربع مرات ما بين 1980 5 1990( منتقلة من 1,31 إلى 6,24 مليار م أي 965 من الإنتاج الخام» من جهة أخرى 
تستهلك تجهيزات معالجة حقل حاسي الرمل في المتوسط %2,2 من الإنتاج الخام للحقل. 


1 الإنتاج المسوق من الغاز الطبيعي الجزائري 


بما CÍ‏ مفهوم الإنتاج المسوق هو المعتمد على المستوى الدولي لتقييم مساهمته كطاقة أولية في الميزانية الطاقوية: 
فإنه من المهم تقييم المعطيات الإحصائية لهذا الإنتاج في الجزائر وتطورهاء ليكون بالإمكان بعدها دراسة وتقييم واقع 
صادرات الغاز الجزائري واستهلاكه المحلي. 


للأسواق الكاز خا والسقيلك قا 


الجدول 8.2: حوصلة الإنتاج المسوق من الغاز الطبيعي الجزائري منذ 1980 (مليار Ce‏ 


" " 7 الصادرات الاستهلاك | الاستهلاك 
aa a cour a ues‏ اشرو 
1980 18,04 5 6.35 6.35 11,69 64,8 
1990 51,60 12,28 19,05 31,33 20,27 39,3 
2000 83,24 35,67 26,02 61,69 21,55 25,9 
2005 88,50 39,9 24,36 64.26 24,24 27,4 
2008 85,44 39,0 19,83 58,83 26,61 31,1 
2009 80,18 353.6 19,07 52,67 27,51 343 
2010 84,86 37,8 19,56 57,36 27,50 324 


المصدر: تم alae]‏ الجدول بناء على عدة تقارير سنوية لكل GREC (OPEC « SONATRACH ó‏ وباستخدام معاملات 
التحويل الموضحة في الملحق 1. 


ارتفع حجم الغاز الجزائري المسوق بأكثر من أربعة أضعاف ما بين 1980 و2000» منتقلا من 18,04 مليار Je‏ 
إلى 83,24 مليار م٠‏ أي 96460 من النمو المتراكم خلال الفترة. هذا التطور المعتبر يفسره الأثر المقترن بزيادة 
صادرات الغاز التي انتقلت من 6,35 مليار م إلى 61,69 مليار م٠‏ ممثلة لنسبة تزيد عن %74 من الإنتاج المسوق 
خلال سنة 2000. 


! - Article 52, « Loi N° 05-07 du 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures », Journal Officiel de la République 
Algérienne N? 50, Juillet 2005, p : 15. 
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وخلال العقود الماضيةء قامت شركة سوناطراك منذ إنشائها برفع التحديات الكبرى من أجل تطوير حقول الغازء 
ومن أجل تأكيد موقعها المتميز في مجال إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المميع» فقامت عام 1964 في منطقة أرزيو 
بإنشاء أول مجمع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم» وهو GLAZ‏ (الكمال سابقا)» وهي تمتلك اليوم خمس مجمعات 
للغاز الطبيعي المميع (61.17©» (GL2K «GLIK «GLAZ «GL2Z‏ تبلغ طاقتها 21 مليون طن في العام. 


وتتضمن خطط سوناطراك التطويرية إضافة وحدات تسييل غاز جديدة لتلك القائمة في أرزيو وسكيكدة» وسيتم 
استخدام أحدث التقنيات التي تمكن من تصدير الغاز إلى مسافات طويلةء وينتظر أن تخوض الجزائر تجربة تحويل 
الغاز الطبيعي إلى سوائل "GTL"‏ وذلك من خلال مشروع TINRHERT, Integrated GTL Project‏ في 
ولاية إيليزيء الذي أعلنت الوزارة مناقصته الدولية في 2005» ويتضمن تطوير حقول الغاز الرطب والنفط العملاقة 
في ألغار وزرزايتين وأوهنت» وإنشاء مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل بطاقة إجمالية تصل إلى 36 ألف برميل يوميا. 


ويقوم أسطول من ناقلات الميثان باستكمال وسائل نقل الغاز )10 ميثانيات)» تسمح هذه السفن بتزويد أسواق 
بعيدة» مثل الأسواق الأمريكية والآسيوية» كما تسعى الشركة إلى تأمين احتياجاتها بوسائلها الذاتية في مجال Qi‏ 
المحروقات» مستهدفة نقل نحو %50 من صادراتها بحلول 2015 ' 


1 .. تطوير شبكة نقل الغاز الجزائري 


يعتبر حقل حاسي الرمل مركز إنتاج وتجميع وتوزيع الغاز الطبيعي في الجزائرء فإليه تتجه كافة خطوط أنابيب 
الغاز القادمة من غيره من الحقول» ومنه تنطلق كل شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي» سواء المتجهة منها نحو 
مراكز التوزيع نحو المدن الجزائرية أو تلك المخصصة للتصدير نحو أوربا بالأساس. كما تتجه بعض تلك الأنابيب 
نحو مختلف المدن الصناعية في الجزائر لتزويد معامل إسالة الغاز الطبيعي» خاصة في أرزيو ومرسى الحجاج 
بغرب الجزائر» وسكيكدة في الشرق» وكذلك محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه. 


وجدير بالذكر Dj‏ الشبكة الداخلية لتوزيع الغاز الطبيعي على المجمعات الصناعية (محطات توليد الكهرباء 
والمصانع) والمدن والمجمعات السكنية (غاز المدينة) في الجزائر تعد الأضخم من نوعها في المنطقةء ولا تتبع هذه 
الشبكة الواسعة شركة سوناطركء بل هي تابعة لشركة سونلغاز التي تدير كل شبكة الطاقة الوطنية في الجزائرء وذلك 
من خلال شبكة تومن التوزيع في السوق الوطني تعود إلى المسير الوحيد (مسير شبكة نقل الغاز (GRTG‏ 


كما سبقت الإشارة إليه» فإن معظم إنتاج الغاز في الجزائر يتركز أساسا في حقول حاسي الرملء ألغار» غرد 
النوس» تينفوي تابنكورت» الحمراءء قاسي طويل وعين صالح» كما C‏ هناك Y gis‏ أخرى ذات أهمية كبيرة هي الآن 
في مرحلة التطوير وذلك في كل من حوضي بركين ورقان. ويتم نقل الغاز منها وإليها باستخدام مجموعة خطوط 


! - « Commercialisation Gaz & développement à l'international », Publication périodique éditée par 
SONATRACH/Activité commercialisation, 5™ édition, Alger, 2007, P : 07. 
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- خط حاسي الرمل- أرزيو: «GZ2 «GZ1 «GZ‏ 623. 
- خط حاسي الرمل- سكيكدة: .GK2 «GK1‏ 

- خط حاسي الرمل- يسر: .GG1‏ 

- خط ألغار- حاسي الرمل: .GR2 GRI‏ 

- خط قاسي طويل- حاسي مسعود: GM1‏ 


هذا وقد وقعت شركة سوناطراك في جوان 2009 عقدا مع شركتي بتروجيت المصرية وسايبيم الإيطاليةء لإنجاز 
أنبوب الغاز 63 الذي سيربط بين حاسي الرمل ومدينة القالة (أقصى الشرق الجزائري)» بتكلفة تقدر بحوالي 1,5 
مليار دولار» وسيخصص هذا الأنبوب الذي يعادل طوله الإجمالي 784 كم لنقل حوالي 9 مليار م* من الغاز الطبيعي 
سنويا إلى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في الجزائر» إلى جانب أنبوب الغاز غالسي» ومع خطة إنجازه 
المتوقعة بأكثر من سنتين» فإنه من المنتظر أن يعرّز أنبوب KG3‏ قدرة أنظمة Dill‏ المجودة ضمن أنبوبي KG1‏ 
و62 بقدرة 15 مليار م سنوياء في الوقت الذي تعمل فيه سونلغاز عبر مخطط للتنمية على التوسيع المستمر 
للشبكة المحلية من أجل مواجهة تطور استهلاك الغاز الطبيعي على مستوى السوق المحلي خلال السنوات القادمة. 


e‏ الخطوط الدولية؛ يوجد منها ما تم إنجازه خلال العقود الماضية» ومنها ما تم إنجازه مؤخرا فقط أو هو قيد 
الإنجاز» وهي تشمل: 


خط أنريكو ماتيي -oi i)" Enrico Mattie"‏ إيطاليا): ويمتد من حاسي الرمل بالجزائر ليعبر تونس نحو 
إيطاليا وسلوفينيا c‏ وعرف بالخط العابر للمتوسط "Transmed"‏ وأصبح بعد ذلك يُعرف باسم "أنريكو ماتيي", وقد 
افتتح رسميا في ربيع 1983» وهو يتكون من ثلاثة خطوط بقطر 24 بوصة وبطاقة 18 مليار م”/ سنة» وقد تمت 
زيادة طاقته عن طريق مد خط رابع موازي قطره 24 بوصة ودخل الخدمة في عام 1995 بطاقة 6 مليارات Pa‏ 
سنة» وبذلك أصبح خط غاز أنريكو ماتيي يعمل بطاقة مستدامة تبلغ 24,18 مليار م”/ سنة» مع توسع محتمل إلى 30 
مليار م سنويا عن طريق التجهيز بمحطات ضغط إضافية. 


خط دوران فاريل -o ll)" Pedro Duran farell"‏ اسبانيا- البرتغال): يمتد من الجزائر إلى إسبانياء 
ويُعرف بخط غاز المغرب العربي- أورباء ويمتد على أكثر من 11000 كم منها 560 كم في الأراضي المغربية 
وهو ينطلق من حاسي الرمل إلى مدينة طنجة ومنها يمتد لمسافة 46 كم تحت سطح البحر بمضيق جبل طارق إلى 
السواحل الإسبانية. وقد دخل الخدمة في خريف 1996 بطاقة 11 مليار م/ سنة» وبالإمكان توسيعها إلى 25-20 
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مليار م”/ سنة بتجهيز محطات ضغط إضافية» وتتسلم المغرب نحو 600 مليون م من الغاز في السنة كمصاريف 
عبور من شركة خطوط أنابيب أوربا- المغرب العربي المحدودة (EMPL)‏ ولرفع طاقات التصدير نحو أوربا.! 


وللحفاظ على موقعها في سوق الغاز الطبيعي الأوربي المتميز بالمنافسة بين الممونين الرئيسيين» فقد أطلقت 
الجزائر مشاريع وخطط ضخمة» تم تنفيذ البعض منهاء ويجري الانتهاء من الآخرء في مجال نقل الغاز الطبيعي. 


خط ميدغاز "Medgaz"‏ (الجزائر- إسبانيا): شاركت خمس مجمعات أوربية «GDF «Endesa «ENI)‏ 
(BP «TotalFinalEIf‏ في الشركة الجديدة المكونة من قبل سوناطراك Cepsa s‏ لإنجاز دراسة إمكانية التنفيذ لخط 
الأنابيب البحري الجديد من أجل ربط الجزائر بالأسواق الأوربية عبر إسبانياء وبهذا عادت 9620 من الشركة إلى كل 
من سوناطراك 5 «Cepsa‏ و9012 لكل من الشركاء الآخرين. ويبلغ طول الخط الكلي 770 «S‏ منها 565 كم بقطر 
8 بوصة داخل الأراضي الجزائرية من حاسي الرمل إلى مدينة بني صاف» ثم خط مغمور بطول 200 كم وقطر 
4 بوصة إلى مدينة ألميرية الاسبانية. وتبلغ طاقة الخط 8 مليارات م/ سنة» وقد تم الانتهاء من بنائه في نوفمبر 
2008. 


خط غالسي jl 541) "Galsi"‏ - إيطاليا): أمضت شركتا سوناطراك الجزائرية Edisons‏ الإيطالية بروتوكول 
تعاون في فيفري 2001 يغطي تجارة الغاز الطبيعي المميع وأيضا الاستثمارات المستقبلية للبنيات التحتية الغازية 
متضمنا دراسة مشروع هذا الخط. بلغ الطول الإجمالي لخط غالسي 1510 كم» منها خط بري طوله 660 كم وقطره 
48-42 بوصة يمتد من حاسي الرمل إلى القالة شرق الجزائر» وخظ مغمور يظول 320 كم وقطر 24 بوضة يمتد 
من القالة إلى مدينة كاغلياري الإيطالية» ثم خط بري بطول 307 كم وقطر 42 بوصة يمتد من مدينة كاغلياري إلى 
مدينة أولبيا داخل أراضي جزيرة سردينياء ثم خط بحري من أولبيا إلى بسكارا على البر الإيطالي المقابل بطول 227 
كم وقطر 22 بوصة. وتبلغ طاقته ما بين 10-8 مليار م في السنة. 


مشروع خط الأنابيب العابر للصحراء "150012" (نيجيريا- النيجر- الجزائر- أوربا): يتم إنجازه مناصفة بين 
سوناطراك وشركة NNPC‏ النيجيرية» وسيربط حقول الغاز النيجيرية مع حاسي الرمل بالجزائر» وتبلغ طاقته ما 
بين 25-18 مليار م في السنة» ويبلغ طوله الإجمالي 4700 «aS‏ ويمتد بطول 1340 كم داخل نيجيرياء ثم 770 
داخل النيجرء ونحو 2570 كم داخل الجزائر ليمتد بعد ذلك إلى أوربا. وقد أكدت نتائج دراسة إمكانية التنفيذ قدرة 
حيلة المشروع على الصعيد التقني والاقتصادي» كما قام المكتب الاستشاري بتقديم تحليل للمخاطر المرتبطة 
بالمشروع (مخزونات الغازء مصداقية الزبائن؛ الأوجه التنظيمية والمالية» مخاطر السوق» والسلامة). 


في الأخيرء ومع كل هذه المعطيات والمشاريع الطموحةء يمكن القول أن صناعة الغاز الجزائرية تمتلك كل 
الحظوظ من أجل تغطية أفضل للسوق المحليء وتموقع أحسن في الأسواق العالميةء خاصة السوق الأوربية» 
والاستفادة أكثر من مزاياها الجغرافية. 


أ "سوناطراك رافعة الجزائر الاقتصادية". نشرة أوابك» نشرة شهرية تصدر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط العدد 07( السنة 35» جويلية 2009» 
الكويت» ص: 30. 
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2. تطور الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي وآفاقه 
ينقسم موضوع تثمين إنتاج الغاز الطبيعي الجزائري في استخدامين؛ تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير. 
2. تطور استهلاك السوق المحلي للغاز الطبيعي 


ركزت الجزائر منذ عدة عقود جهودها على تطوير الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة وكبديل في الاستخدامات 
الكبرى للسوق المحليء فمنذ عام 1970( وأكثر تحديدا منذ عام 1980( عرفت حصة الغاز الطبيعي تطورا ملحوظا 
في ميزانية استهلاك الطاقة الأولية في الجزائرء على النحو الذي يوضحه الجدول التالي: 


الجدول 9.2: حوصلة استهلاك الطاقة الأولية في الجزائر (مليون طن مكافئ نفط) 


السنوات: 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2010 
محروقات صلبة 0,21 0,37 0,52 0,66 0,10 0,10 0,32 
نفط ومشتقات نفطية | 2,70 5,34 8,45 8,31 8,85 9,40 14,85 
غاز طبيعي 1,75 6,61 10,68 | 14,66 | 16,10 | 20,00 | 25,98 
كهرومائية 0,17 0,06 0,15 0,02 0,01 0,10 0,75 
[ig sal‏ 4,83 12,38 | 19,78 | 23,64 | 25,06 | 29,60 | 41,85 


Source : - Différents bilans énergétiques, Ministère de lÉnergie et des Mines 


انتقلت حصة استهلاك الغاز الطبيعي في ميزانية الطاقة الأولية في الجزائر من 9653 سنة 1980 إلى %67,5 
سنة 2000» ليستقر عند أكثر من %62 خلال سنة 2010» وتقوم شركة سوناطراك بتوفير الغاز الموجه للسوق 
الوطني» لينقل إلى الزبائن الممثلين في؛ محطات إنتاج الكهرباء» الزبائن المزودين من طرف الموزعين» والوحدات 
الواقعة في المناطق الصناعيةء مثل أرزيو وسكيكدة» من خلال شبكة النقل الوطنية لمسير شبكة نقل الغاز وشبكات 
مؤسسات التوزيع» وذلك حسب ما يوضحه الشكل التالي: 

الشكل 10.2: منظومة نقل الغاز الطبيعي في السوق الوطني 


الزبائن المزودون من 
طرف المنتجين 
المصدر: لجنة ضبط الكهرباء والغاز "CREG"‏ تقرير نشاط سنة 2008 ص: 15. 
بلغ طول شبكة نقل الغاز لمسير شبكة نقل الغاز GRTG‏ إلى 11601 كم نهاية سنة 2010 أي بزيادة %19 
مقارنة مع سنة 2009 وخلال الفترة 2009-1998 ارتفع الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي بمتوسط معدل 
سنوي %3,8 منتقلا من 18,2 مليار م سنة 1998 إلى 27,5 مليار م في سنة 2009. ويقدم الجدول التالي 
المعطيات الإحصائية حول تطور استهلاك الغاز في السوق الوطني خلال السنوات الماضية: 
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الجدول 10.2: تطور استهلاك الغاز الطبيعي في السوق الوطني خلال الفترة 2010-2005 (مليون Ce‏ 


الزبائن: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 2010-2009 )%( 
محطات إنتاج الكهرباء | 10266 | 10604 | 10906 | 11688 | 11937 | 11967 0,25 
التوزيع العمومي 3970 4055 4801 5200 5751 6066 5,48 
الزبائن الصناعيون 2093 2283 2463 2620 2615 2867 9,64 
زبائن سوناطراك 7923 7564 7351 7106 7202 6600 8,35- 

المجموع: 24242 | 24506 | 25521 | 26614 | 27505 | 27500 0,02- 


Source : - « Programme indicatif d'approvisionnement du Marché national en gaz 2010- 2019 », CREG, 2010, p : 9. 
- Rapport d'activité 2010, CREG, p: 21. 


وصل إجمالي الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي سنة 2010 إلى 27,5 مليار م٠‏ وهو مستوى مقارب لذلك 
المسجل في سنة 2009 وذلك بفعل انخفاض الاستهلاك الذاتي لوحدات الغاز الطبيعي المفيع» وأثر الدورات المركبة 
على تحسين مردودية حظيرة إنتاج الكهرباء» وقد توزعت الكمية المستهلكة حسب أسلوب الاستعمال على النحو 
التالي: 


الشكل 11.2: توزع حصة الغاز المستهلك في السوق الوطني خلال سنة 2010 حسب الزبائن 
CUu m"‏ إنتاج الكهر eL‏ 

2 التوزيع العمومي 
3 الزبائن الصناعيون 


4 "ذا زبائن سوناطراك 


Source : - Rapport d'activité 2010, CREG, p: 21. 


يعرف استهلاك قطاع الكهرباء للغاز في الجزائر هو الآخر ارتفاعا مستمراء فقد انتقلت نسبته من 0634 سنة 
0 إلى %43,5 سنة 2010» ويتم إنتاج الكهرباء في الوقت الراهن بالكامل تقريبا )9698( من مصدر الغازء في 
حين تستخدم بعض المراكز الصغيرة» خاصة في المناطق النائية في coa isl‏ الديزل في إنتاج الكهرباءء وأقل من 
1 من المصادر المائية. 


وقد أصبح الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة يؤدي دورا محوريا في الحياة اليومية لمعظم الجزائريين» لاسيما 
بعد أن قامت شركة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز بالتعاون مع سوناطراكء وتنفيذا لبرنامج حكومي خاص أطلق 
عام 1999( بمد شبكة التغذية بالغاز المنزلي (غاز المدينة) لنسبة معتبرة من منازل المواطنين في المدن والبلدات 
الوسطى والأرياف» وقد بلغ عدد البيوت المربوطة بهذه الشبكة الغازية ما يزيد عن 3 ملايين منزل وجهة صناعية 
ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين في الغاز الطبيعي إلى 4,7 مليون في 2017 بمتوسط ارتفاع سنوي يصل إلى 
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5 سنوياء ونسبة ربط بالغاز بلغت 2009 نحو %57 وهي من أعلى النسب في العالم'. كما أصبح غاز البترول 
المسال (البروبان السائل) المنتج في مصافي سوناطراك من الغاز المصاحب» وقودا مفضلا لدى مئات الآلاف من 
سائقي سيارات الأجرة والملاك الآخرينء وذلك لنظافته وسعره الزهيد نسبيا (أقل من نصف سعر الغازولين)» وكانت 
تجربة استخدام هذا الوقود الغازي قد انطلقت في الجزائر تحت مسمى "سيرغاز" في عام 1983» وحتى ols‏ ظل 
استخدام هذا الوقود محدودا بنسبة تصل إلى %8 من مجموع العربات في الجزائرء أي نحو 200 ألف e Jae‏ إلا أن 
من المتوقع أن تأخذ الأمور في هذا المجال منحى تصاعديا في المستقبل» إذ يرتقب في آفاق 2020 أن تصل حصة 
غاز البترول المسال كوقود إلى %20 في حظيرة السيارات» كما أنه من المنتظر حتى سنة 2013 تشغيل عشرات 
الحافلات بالغاز الطبيعي كوقود وتعميمها على المدن الجزائرية الكبرى الأخرى إلى غاية سنة 7.2020 


2. سياسة ضبط ومراقبة السوق المحلي للغاز الطبيعي 


7 فى Sli‏ ع E E‏ للغار اة من رقن 
وزبائن يبيعون ويستهلكون الغاز داخل التراب الوطني» على ثلاثة محاور» وهي: 


- تحفيز المتعاملين على تطوير المنشآت الضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطني. 

تشجيع استبلاك المنتجات ALS‏ التلويت» كالبنؤين الخالي من الرصاص: والغار الظبيعي المضخوط وغاز 
البترول المسال كوقودء وتفضيلها على أنواع أخرى من الوقود. 

- تشجيع استهلاك الغاز الطبيعي في النشاطات الاقتصادية لإنتاج الكهرباءء وفي النشاطات الصناعية 


والبتروكيماوية. 


وفي هذا السياق» جاء قانون المحروقات الجزائري رقم 07-05 الصادر في عام 2005( المعدل والمتمم بموجب 
الأمر رقم 10-06 الصادر سنة 2006» بتغيرات هيكلية ومؤسساتية في جانب إدارة وتسيير وضبط قطاع الغاز في 
الجزائرء إذ جاء الباب الثالث منه تحت عنوان cU JI"‏ تم فيه تحديد وتوضيح دور كل من الوكالة الوطنية لتثمين 
موارد المحروقات "ATL NAFT"‏ وسلطة ضبط المحروقات "ARH"‏ ولجنة ضبط الكهرباء والغاز "CREG"‏ 
في جميع مجالات أنشطة الغاز الطبيعي الجزائري. 


في مجال التسيير» ومن أجل تسيير UG‏ لشبكة نقل الغاز الخاصة بتموين السوق الوطنيء فقد قامت السلطات 
الجزائرية بإجراءات متوالية خلال السنوات الماضية؛ إذ كرّس القانون رقم 01-02 المؤرخ في 2002ء والمتعلق 
بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب» صفة الاحتكار المقنن لشبكة نقل الغاز التي تزود السوق المحلي؛ حيث أسند 
النشاط إلى مسير شبكة نقل الغاز " 6۸16" ويعود ذلك إلى الأهمية الاقتصادية لهذا الجزء من السلسلة الغازية» 
باعتبار أن تكلفة عدد كبير من الشبكات الصغرى تكون أكبر من تكلفة شبكة واحدة كبيرة» بالإضافة إلى الجوانب 
الأساسية للخدمة العمومية التي تميز صناعة الشبكات. 
'- "الطاقة والمناجم"» مجلة متخصصة تصدر عن وزارة الطاقة والمناجم؛ العدد 10 مارس 2009« الجزائرء ص: 08. 

2 « Programme des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique », Ministère de Énergie et des Mines, Mars 


2011, pp : 16-17. 
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وبعد تكليف المادة 69 من قانون المحروقات 07-05( المعدل والمتمم» الوزير المكلف بالمحروقات بقرار أنابيب 
المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتزويد السوق الوطني 
حصراء انطلقت مشاورات بين مختلف الأطراف (وزارة الطاقة والمناجم» سلطة ضبط المحروقات» لجنة ضبط 
الكهرباء والغاز» سوناطراك» c UR ga‏ والشركة الجزائرية لتسيير شبكة الغاز)» لتخلص إلى إحصاء وتحديد مواقع 
كل قنوات نقل الغاز المستغلة والممونة لمختلف منشآت الاستهلاك عبر كامل التراب الوطني» كما سمحت بتحديد 
بعض القنوات تابعة لمتعاملين صناعيين» لا تملكها شركة تسيير الشبكة ولا فرع سوناطراك للنقل» فتم إدماجها مع 
شبكة نقل المسير الوحيد لشبكة الغاز. وفي مارس 2009 تم تحديد كافة القنوات التابعة لفرع النقل عبر القنوات 
لشركة سوناطراكء والقنوات التابعة لشبكة نقل الغاز الخاصة بتزويد السوق الوطني حصراء على أن يتم تحيين هذه 
الأخيرة سنويا في 30 سبتمبر من كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات ' 


Ul‏ في مجال آليات تحديد سعر بيع الغاز في السوق الوطنيء فقد نصت المادة 10 من القانون 07-05 المتعلق 
بالمحروقات» على أنه يجب أن لا يتضمن سعر بيع الغاز للزبائن في السوق الوطني من قبل المنتجين إلا تكاليف 
الإنتاج وتكاليف المنشآت الأساسية الضرورية الخاصة بتلبية احتياجات السوق الوطني» وتكاليف استغلال المنشآت 
الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية احتياجات السوق الوطنيء مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط ويجب أن 
تشمل التكاليف اهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة» وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الضرورية 


والخاصة بمواصلة هذه النشاطات. ومع تأكيد القانون على وجوب أن يكون كل إنتاج للغاز موجه لتموين السوق 


اة من طرف الوذ )3 الكلفة cci) nali‏ فد كلف وكالة ضط lá, jall‏ "۸88 يتحدية ju‏ الغا 
بدون رسوم في السوق الوطني وتبليغه بداية كل سنة مدنية» ويتم تطبيق سعر ممائل بدون رسوم من قبل منتج الغاز 
لتزويد كل زبائن السوق الوطني. كما كلف القانون لجنة ضبط الكهرباء والغاز "CREG"‏ بنشرء وبصفة دورية 
إحصائيات حول بيع الغاز الجزائري في السوق الوطنيء مع احترام لسرية العقود وملاحقها. 


وتأكيدا على تفعيل النشاط التجاري للأطراف المتعددة في قطاع المحروقات من خلال القانون 07-05» فقد أعطى 
حرية التفاوض بين المموّنين لتبادل التزامات التموين بعملية مبادلة (SWAP)‏ وتطبيقها من أجل Auli‏ احتياجات 
السوق الوطني في أحسن الظروف» على أن لا يؤثر هذا الإجراء على مستوى مداخيل الجباية» وتقوم وكالة "ألنفط" 
بتسلم نسخة من عقود المبادلة.” لكن إعادة تعديل قانون المحروقات خلال 2013 ألغى هذا الإجراء من خلال إلغاء 
المادة 66 من القانون 07-05« وأكد على أن تضمن الشركة الوطنية سوناطراك تلبية احتياجات السوق الوطنية من 
الغاز 3 


'- "الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي: مسير موحد" مجلة الطاقة والمناجمء العدد 33» وزارة الطاقة والمناجم» نوفمبر 2010 ص ص: 434 35. 
Articles 60,65 et 66, « Loi N? 05-07 du 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures », Journal Officiel de la République‏ - ? 
Algérienne N? 50, Juillet 2005, p-p : 16-18.‏ 
3- المواد 02 و06 من القانون رقم 01-13 المعدل والمتمم للقانون رقم 07-05 للمحروقاتء الجريدة الرسمية» 33 11» فيفري 2013 ص-ص: 417 22 
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ومن أجل ضمان سعر بيع موحد عبر كامل التراب الوطني» كان قد صدر في ديسمبر 2007 المرسوم رقم 07- 
1 والمتعلق بكيفية تحديد سعر بيع الغاز في السوق الوطنيء لاسيما أن الوصول إلى شبكة نقل الغاز مضمون 
ويوفره مسير الشبكة للمستعملين مقابل دفع تعريفة موحدة على كامل التراب الوطني» وينتج عن ذلك تطبيق سعر بيع 
موحد في مختلف نقاط البيع التابعة لشركة تسيير الشبكةء وبالتالي لكل الزبائن لدفعهم نفس سعر البيع المطبق على 
الممؤن وتعريفة واحدة لاستعمال الشبكة. كما صحح المرسوم النقص الذي كان يميز سعر البيع المطبق على 
المحطات الكهربائية ومحطات التوزيع العمومي» وكذا المطبق على الزبائن الصناعيين الذين يتم تزويدهم مباشرة من 
شبكة النقل ' 

تتوقع مختلف الهيئات التي تسهر على تطبيق هذه الإجراءات القانونية التي تم إعدادها في إطار عملية المطابقة 
التي باشرها القطاع» أنها ستسمح بتنسيق تسيير وضبط السوق الوطني للغاز الطبيعي ووضع قواعد جديدة أكثر 
فاعلية وشفافية. 

ومن المهام التي يتعين على وكالة "ألنفط" القيام بها هو مسك وتحيين كشف لاحتياطات الغاز» وكشف للاحتياجات 
من الغاز لتلبية احتياجات السوق الوطني» وكشف عن كميات الغاز المتوفرة للتصديرء والسهر على ضمان تموين 
السوق الوطني» وتسليم رخص حرق الغاز» وتزويد مختلف المتعاقدين بدراسات عن سوق الغاز ونشرهاء وتنظيم 
ملتقيات دورية للتشاور وتبادل المعلومات عن سوق الغاز. كما ألزم القانون لجنة ضبط الكهرباء والغاز "CREG"‏ 
أن تقدم كتابيا وسنويا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" برنامجا عشريا يحدد سنة بسنة الكميات 
المتوقعة والضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطني في السنوات القادمة. 


2. توقعات طلب السوق المحلي للغاز الطبيعي في آفاق 2020 


بناء على المهام المكلفة بهاء تقوم Ais‏ ضبط الكهرباء والغاز "CREG"‏ بوضع برنامج توجيهي» يتضمن توقعات 
الطلب على الغاز الطبيعي في السوق الوطني على مدى عشر سنوات» ومنها المخطط التوجيهي 2019-2010. 


2.. وصف المقاربة المستخدمة في إعداد توقعات الطلب المحلي للغاز خلال الفترة 2019-2010 

في إطار إعداد توقعات طلب السوق الوطني للغاز خلال العشرية القادمة» قامت وكالة ضبط الكهرباء والغاز 
باعتماد تلك المنهجية الموضحة في ملحق الأمر رقم 394-08 الصادر في 14 ديسمبر 2008» والمحدد لأدوات 
ومنهجية إعداد برنامج توجيهي لتموين السوق الوطني بالغاز.” 


تقترح أداة حساب التوقعات المقاربات؛ Top-Down‏ (من الأعلى إلى Bottom up (Jò!‏ (من الأسفل إلى 
الأعلى)» أو مقاربة مختلطةء وقد تم استخدام هذه الأخيرة في الدراسة بالاعتماد على تحليل الطلب caus‏ صنف 


أ "الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي: مسير موحد"؛ مرجع سبق ذكره» ص: 35. 
Programme indicatif d'approvisionnement du Marché national en gaz 2010- 2019 », CREG, 2010, p : 20‏ » ? 
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المستهلكين (محطات الكهرباء» زبائن الضغط العالي» زبائن الضغط المتوسط والمنخفض)» وحسب المنطقة 
الجغرافية» لتتم بعد ذلك نمذجة استهلاك كل أسلوب للزبون» حسب ما يوضحه الشكل التالي: 


الشكل 12.2: مخطط تقدير الاحتياجات الوطنية من الغاز الطبيعي 


= : الزبائن الصناعبين 
قزري السومي ي ماك ايريا الزبائن الصناعيون المزودين مباشرة من 
کر ell Jat‏ 
TOP‏ تحليلى 


DOWN 


BOTTOM 
UP 


Source : - « Programme indicatif d'approvisionnement du Marché national en gaz 2010- 2019 », CREG, 2010, p: 22.‏ 
وتتم عملية النمذجة باستخدام عوامل معينة وخاصة بتطور كل صنف من الزبائن» ومن هذه العوامل؛ «DIEA‏ 
حظيرة السكن» الناتج الداخلي الخام» وهي عوامل مشتركة تقريبا لكل أصناف الزبائن» وبذلك يتم الوصول إلى 
توقعات في شكل ثلاثة سيناريوهات؛ الضعيف› chu gill‏ والقوي. وتأخذ هذه السيناريوهات في الاعتبار معايير 

اقتصادية واجتماعية أساسيةء بالإضافة إلى فرضيات مرتبطة بشكل الزبائن الموجودين والجدد. 

2.. فرضيات نموذج توقعات الطلب المحلي للغاز خلال الفترة 2019-2010 

e‏ الفرضيات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية: 

النمو السكاني: من المتوقع أن ينمو عدد سكان الجزائر بمتوسط معدل سنوي 961,43( ليصل إلى 40,6 مليون 
ساكن في 2019» وهو المعدل الذي اعتمده الديوان الوطني للإحصاء (ONS)‏ 

تطور حظيرة السكن: 

- السيناريو الضعيف: من 4,9 إلى 5,2 شخص لكل مسكن» يقابل وتيرة بناء 150000 سكن سنويا. 

- السيناريو المتوسط: 4,8 شخص لكل مسكن» بفرض استمرار وتيرة بناء السكن خلال الخمس السنوات 

الماضيةء أي 165000 مسكن سنويا. 
- السيناريو القوي: 4,5 شخص لكل مسكن خلال 2019 بوتيرة بناء 230000 مسكن سنويا. 


النمو الاقتصادي: 


- السيناريو الضعيف: اعتمد معدل نمو سنوي 903. 
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ELE EEE طرف افك‎ sal اعم ولات تمق الا أك ا تك‎ A 
Aia توقعات الاقتصاد العالمي لسنة 2010ء حيث أشار إلى نسبة نمو %3,9 للاقتصاد الجزائري خلال‎ 
.2011 سنة‎ %4 s «2010 

- السيناريو القوي: اعتمد على تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أفريل 2010 والذي توقع نسبة نمو 
6 للاقتصاد الجزائري سنة 2010» نسبة 904,1 سنة 2011» نسبة %4,3 سنة 2012» ونسبة %4,2 
سنة 2015. 


e‏ الفرضيات المرتبطة بمختلف أشكال الزبائن: 

مراكز إنتاج الكهرباء: اعتمدت ثلاث سيناريوهات لتطور كمية إنتاج الكهرباء في مختلف المراكزء ممثلة لثلاث 
تطورات مستقبلية في استهلاكها للغاز الطبيعي» بحيث يتوقع: 

- السيناريو الضعيف: %4 سنويا. 

- السيناريو المتوسط: %5 سنويا. 

- السيناريو القوي: %7 سنويا. 

التوزيع العمومي: 


- السيناريو الضعيف: اعتمد وتيرة 200000 ربط للمشتركين سنويا. 
- السيناريو المتوسط: وتيرة 240000 ربط سنويا خلال الفترة 2015-2010» و200000 ربط سنويا ما بعد 


2015. 
- السيناريو القوي: وتيرة 280000 ربط سنويا خلال الفترة 12015-2010 2400005 ربط سنويا ما بعد 
2015. 


الزبائن الصناعيون: تم تقييم احتياجات الزبائن الصناعيين الموصولين بمسير شبكة نقل الغاز "GRTG"‏ بدلالة 
إجمالي الناتج الداخلي الخام؛ وذلك بالنظر إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والاستثمارات في قطاع الصناعة. 


زبائن سوناطراك: اعتمد برنامج نمذجة التوقعات على فرضيات تطور الاحتياجات المستقبلية لمختلف الزبائن 
الممونين مباشرة من طرف سوناطراكء بحيث أنه بالنسبة لاستهلاك الغاز الطبيعي» تم اعتماد خطط التعهدات خلال 
فترة البرنامج متوسط الأجل "PMT"‏ 2015-2010» مثل مشروعي وحدة الغاز الطبيعي المميع GL2K‏ بسكيكدة 
(نوفمبر 2011( ووحدة 61.37 بأرزيو (ديسمبر 2012( وكذا مشروع إعادة تهيئة مصفاتي سكيكدة وأرزيو خلال 
سنتي 2011 5 2012 وابتداء من 2015 يأخذ البرنامج بعين الاعتبار المشاريع المشترط تعاقديا إنجازهاء منها 
مشاريع تطويرية من طرف سوناطراك بمفردها أو بالشراكة» ومشاريع في قطاع التكرير. 
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2. تحليل نتائج برنامج توقعات طلب الغاز في السوق الوطني خلال الفترة 2019-2010 


هناك ثلاث اتجاهات عامة لتطور نمو الطلب المستقبلي للغاز الطبيعي في الجزائرء وهي ناتجة عن السيناريوهات 
الثلاث المذكورة سابقاء وذلك وفق ما يوضحه الشكل التالي: 


الشكل 13.2: تطور طلب الغاز الطبيعي في السوق الوطني في آفاق 2019 
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Source : - « Programme indicatif d'approvisionnement du Marché national en gaz 2010- 2019 », CREG, 2010, p: 36.‏ 

بحسب السيناريو المتوسط فإن الطلب سيرتفع بمعدل سنوي %5( منتقلا من 27,5 مليار م سنة 2009 ليصل إلى 
8 مليار م سنة 2019. ويتوقع السيناريو القوي مستوى عال للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر بإدماج 
عديد المشاريع الصناعيةء بحيث يصل الطلب الإجمالي إلى 55,267 مليار م سنة 2019» أي بمعدل تطور سنوي 
1 بينما يعطي السيناريو الضعيف وتيرة نمو %4,3 سنوياء تقابل كمية طلب من الغاز 42,037 مليار م” سنة 
2019. 

وتظهر المقارنة بين الاستهلاك الوطني المسجل فعلا في Aia‏ 2010 )27,5 مليار Ce‏ وبين ذلك المقدر في 
البرنامج» وجود انحرافات بنسبة 900,56 عن السيناريو الضعيف» وبنسبة 1,66 -96 عن السيناريو المتوسط. 

وحسب نتائج السيناريوهات الثلاث؛ فإنه يمكن تقديم تطورات طلب الغاز الطبيعي من خلال معدلات الارتفاع 


السنوية في الجدول التالي: 
الجدول 11.2: معدلات تطور الطلب المحلي للغاز الطبيعي خلال الفترة 2019-2009 


(%) 2019-2009 | )%( 2019-2014 | (%) 2014-2009 الفترة:|‎ 
5.0 4,9 5,1 السيتاريو المتوسط‎ 
7,1 7,8 6,5 السيناريو القوي‎ 
43 4,5 4,0 السيناريو الضعيف‎ 
Source : - ع‎ indicatif d'approvisionnement du Marché national en gaz 2010- 2019 », CREG, 2010, 
p: 36. 
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والملاحظ أن توقعات هذا البرنامج كانت أكثر انخفاضا من تلك التي أعطتها إسقاطات البرنامج التوجيهي السابق» 
وذلك للأسباب الآتية: 

- الأخذ في الاعتبار حظيرة جديدة لإنتاج الكهرباء. 

- مراجعة نحو التخفيض لفرضيات معينة. 

ووفقا لإستراتيجية الجزائر في تثمين مواردها الغازية» فإن وكالة "ألنفط" معنية بأخذ نتائج هذه التوقعات عند 
تحديدها لمستويات الغاز المتبقية للتصديرء وذلك من أجل رسم صورة لتوقعات صادرات الغاز الجزائري بالاعتماد 


3. إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي الجزائري 
3. تطور صادرات الغاز الطبيعي الجزائري 


تعتبر الجزائر من أوائل الدول المصدرة للغاز» ولم تكن سباقة فقط في مجال تصدير الغاز الطبيعي المميع GNL‏ 
(Unité Camel, 1964)‏ بل أيضا في وضع قيد الخدمة لأول أنبوب لنقل الغاز بين القارات )1983 (Transmed,‏ 
في المياه العميقة» يربط القارة الأفريقية بأوربا. وفي الواقع» فإن الجزائر من البلدان القليلة التي تمتلك منشآت لتصدير 


الغا متو عة الخلا وال 
3e gh)‏ زي aall s‏ 


كانت أولى اتفاقيات تصدير الغاز الجزائري في عام 1962ء وخلال الخمسين Ala‏ الماضيةء اكتسبت الجزائر 
وة مات PEREA‏ 


الجدول 12.2: تطور صادرات الغاز الطبيعي الجزائري خلال الفترة 2010-1980 (مليار Ce‏ 


الغاز الطبيعي | الغاز الطبيعي عبر نسبة الغاز الطبيعي 
السنوات المميع ` الأثابيب المجموع المميع (Vo)‏ ` 
1980 6,35 - 6,35 100 
1990 19,05 1228 31,33 61 
2000 26,02 35,67 61,69 42 
2005 24,36 39,9 64,26 38 
2008 19,83 39,0 58,83 34 
2009 19,07 33,6 52,67 36 
2010 19,56 37,8 57,36 34 
المصدر: تم alae]‏ الجدول بناء على عدة تقارير سنوية لكل من؛ OPEC « SONATRACH‏ باستخدام معاملات التحويل 
الموضحة في الملاحق. 


Xd‏ بواسظة cap‏ ب 16 Alitia d ja‏ من 234 مليار م في 1983 إلى 35,67 ملياز ءة Xia‏ 2000 تفر هذا 
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النمو السريع طبعا بالارتفاع في قدرة ومضاعفة طاقة خط الغاز العابر giall‏ سط وأيضا بوضع خط الغاز المغرب- 
أوربا قيد الخدمة سنة 1996. 


وخلال الفترة نفسياء لم سجل ارتفاع الضادرات من all‏ الطبيعي المميع سوى 1,6 مرة رغم aca jill‏ الخ 
لإعادة التأهيل لوحدات الغاز الطبيعي المميع الذي تم تنفيذه نهاية التسعينيات: وتجدر الإشارة مع ذلك أن هذه الفترة 
تميزت أيضا بعدد من المنازعات بين سوناطراك والبعض من زبائنها أدت إلى تعليق أو توقيف نهائي لعدد من عقود 
البيع (مع الو. م. أ مثلا). 

مع مطلع الألفية الجديدة» وإلى غاية ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008 سجل إجمالي 
صادرات الغاز الطبيعي الجزائري بتوغيه ارتفاعا هاماء مدفوعا في ذلك بتطورات الطلب العالمي وموجة الأسعار 
المرتفعة» محققة بذلك عائدات وصلت إلى 23,57 مليار دولار سنة 2008 أي ما يفوق 9630 من إجمالي صادرات 
المحروقات» حيث وصل سعر الغاز الطبيعي الجزائري المصدر عبر الأنابيب إلى 9,09 دولار/ مليون BTU‏ 
ووصل سعر الغاز الطبيعي المميع إلى 11,2 دولار/ مليون .BTU‏ 


الجدول 13.2: تطور إيرادات وأسعار صادرات الغاز الطبيعي الجزائري خلال الفترة 2010-2001: 


2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 السنوات:|‎ 
$9 | 5,594 | 9,09 | 6,725 | 6,383 | 5,338 | 3,757 | 3779 | 2,889 | 3251 سرس‎ Es | 
AB CNETUSEONEESOSE: SE AE EE ZEE dn di 
11,940 | 8,225 | 1448 | 8,625 | 8,877 | 7,325 | 4,743 | 3,739 | 2,861 | 3,532 | | الغاز‎ 
8,4 | 66 | 99 | 65 | 63 49 | 35 | S1 | 24 | 30 | الطبيعي لو‎ 


Source : - Différents Bulletins Statistiques Trimestriels de la Banque d'Algérie. 


ومع دخول الاقتصاد العالمي Ala ja‏ الأزمة المالية والاقتصادية لسنة .2008( تأثرت أسواق الغاز العالمية 
بالانخفاض في الطلب كما هو الحال للنفط الخام» ونظرا لطبيعة الغاز غير السائلة في نسبة كبيرة منه» واستخداماته 
الرئيسية في توليد الكهرباء والتدفئة» وليس في قطاع النقل كما النفطء فضلا عن الاختلافات الأخرىء 38 ضلت 
استجابة تغيرات الأسعار تجاه تغير الطلب ضعيفة إلى حد ماء أي أن الطلب بقي يتميز بعدم المرونة لاسيما في حال 
الغاز المصدر عبر الأنابيب» كما أن أسعار الغاز الطبيعي تبقى مرتبطة إلى حد كبير بتقلبات أسعار النفطء وذلك أن 
أغلب عقود بيع الغاز الجزائري تعتمد على آليات الربط السعري» رغم أن سياسة تسعير الغاز الجزائري المصدر 
عرفت عدة تحولات خلال العقود الماضية. 


3. آليات تسعير الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للتصدير 


ail‏ عرفت السياسة الجزائرية في تسعير البيع لغازها الطبيعي تحولا كبيرا منذ عام 1964« تاريخ توقيع أول عقد 
لتصديره» وقد ظلت المعلومات المتوفرة عن تسعير الغاز الجزائري» ولمدة زمنية محددة» تلقي ببعض الضوء على 
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رر التسبعين قي الوق الأرربية (غار اتيب وظال مسل .زكذلكا في الوق الافريكية E‏ مسل قرا 
لاختلاف الطبيعة الهيكلية والتنظيمية لكلا السوقين ومسار تطورهماء فقد اختلفت تطورات تسعير الغاز الجزائري 
المصدر إلى كل من القارة الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية. 


3.. تطور تسعير الغاز الطبيعي الجزائري المصدر إلى أوربا 


مع بداية الستينيات من القرن الماضيء كانت الجزائر قد وقعت بشكل نهائي اثنين من العقود طويلة الأجل مع كل 
من الشركة الفرنسية Gaz de France‏ ومجلس الغاز البريطاني "British Gas Council"‏ لبيع الغاز الطبيعي 
في شكله المسيل» حيث تضمن العقد الأول في أكتوبر عام 1964 تزويد المملكة المتحدة بكمية 700 ألف طن سنوياء 
أي ما يقارب %10 من استهلاكها للغاز»' وقد تم التوصل إلى تسعير الغاز المسيل الجزائري بسعر أساس $0,563 / 
مليون. و.ح.بء وذلك بمستوى مقارب لأسعار غاز المدن الذي كانت تستخدمه أوربا في ذلك الوقت» والذي اعتبر 
منافسا للغاز الطبيعي”» وقد تم ربط سعر الأساس بمؤشرات غير نفطية (بالأخص المواد الأولية ومعدلات الأجور في 
الدول المستوردة) بسبب انخفاض أسعار المنتجات النفطية في حينه» حيث كانت أسعار النفط الخام في هذه المرحلة 
ans‏ فقط من طرف الشركات البترولية وبدون مشاركة لأي من الدول المنتجة. 


ومع الأزمة النفطية الأولى في عام 1973( وبعد أخذ دول منظمة الأوبك لقرارات تحديد أسعار النفط الخامء 
اعتمدت الجزائر نظام ربط قائم على تسعير المنتجات النفطية في الدول المستوردة» ليصبح تسعير الغاز المسيل 
الجزائري في منتصف السبعينيات بسعر أساس حوالي $1,30/ مليون. و.ح.ب» حيث تم ربط السعر بأسعار زيت 
الغاز وزيت الوقود المتوسط والمنخفض الكبريت على أساس القيمة الحرارية المكافئة» وذلك كما هو واضح في 


الجدول التالي: 
الجدول 14.2: تطور تسعير الغاز الجزائري إلى أوربا 
الفترة: 1975 1980- 1985 1985- 1990 1995 
نوع الغاز: غاز مسيل غاز مسيل غاز مسيل غاز أنابيب 
السعر الأساس 
tapaisi)‏ 1,30 4,80 2,80 1,9 
بط السعر الأسا ربط كامل بأسعار زيت um"‏ | ربط كامل بسلة من النفوط ربط كامل بسعر الغاز 
S‏ > | الغاز وزيت الوقود T"‏ 2 | الخام (أسعار ترجيعية) | وزيت الوقود 
سعر الحد الأدنى 1,30 Jine‏ 1,30 1,00 
($/مليون.و.ح.ب) | مرتبط بسلة من العملات cdi‏ غير مرتبط غير مرتبط 
إعادة النظر بالسعر كل 4 سنوات كل 4 سنوات كل 3 سنوات كل 3 سنوات 
الاستلام أو الدفع %100 %100 %100 %100 


Source: Robert Mabro and lan Wybrew-Bond, “Gas to Europe: The Strategies of Four Major Supplies", Oxford 
University Press, 1999, 


! - Anthony J. Melling, “Natural Gas Pricing and its Future", Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 
USA, 2010, p: 23. 
33:02 علي رجب» "أساسيات تسعير الغاز في الأسواق العالمية"» مرجع سابق»ء‎ -7 
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وعلى إثر ارتفاع أسعار النفط العالميةء خاصة نهاية سبعينيات القرن الماضيء قررت الجزائر في بداية 1980 
المطالية Jnd Ade Cas‏ ضا انها من AE‏ انس وذلك لتطبيق هيدا النساز انما بيخ JR dad‏ فوب "ROB"‏ 
وأسعار النفط على أساس القيمة الحرارية المكافئة» وعلى رغم وجود تحفظات لدى البعض لمبدأ مساواة الغاز بالنفط 
الخام بسبب أن الغاز لا ينافس النفط الخام بصورة مباشرة بل ينافس المنتجات النفطيةء كان هناك قبول واسع للمساواة 
على أساس واصل "CIE"‏ ولیس فوب FOB"‏ وقد تم تطبيق ذلك في كثير من عقود توريد الغاز إلى أورباء سواء 
على مستوى التسعير أو الدفع الفعلي من قبل الموردين الرئيسيين للغاز إلى أوربا (الجزائرء «mus dll‏ هولندا 
وروسيا). 


وعلى إثر ذلك أصبح الغاز الجزائري يسعر في النصف الأول من الثمانينيات بسعر أساس مقداره 54,80/ مليون. 
و.ح.ب» وتم ربطه %100 بأسعار النفط الخام على أساس القيمة الحرارية المكافئة ووفق الأسعار الرسمية لسلة 
النفوط الخام» وقد تم إدخال معامل تصحيح (K)‏ في المعادلة من أجل ضمان التدرج نحو تعادل النفط والغاز على 
أساس التكافؤ في القيمة الحرارية. إلا أنه وبعد انهيار أسعار النفط في عام 1986» تم تخفيض السعر الأساس ليكون 
حوالي $2,30/ مليون. و.ح.ب» مع سعر حد أدنى $1,30/ مليون. و.ح.بء وتم ربط السعر الأساس بأسعار رسمية 
لسلة من ثمانية نفوط خام ولكن بالأسعار الترجيعية وذلك ابتداء من أفريل 1986( هذه المعادلة كانت قد سمحت بدفع 
سعر الغاز الجزائري للتعادل مع أسعار الغاز الوارد من مصادر أوربية (لاسيما هولندا).! وبعدها طالبت الدول 
الأوربية بإلغاء الربط بسعر النفط الخام كليا واستبداله بزيت التدفئة وزيت الوقودء وذلك بسبب توقف منظمة أوبك 
عن استخدام نظام التسعير الرسمي في عام 1987. وعلى الرغم من أن عقود الغاز الجزائري إلى أوربا كانت 
بأسلوب المعادلة السعريةء إلا أنه كانت هناك حالات قليلة لعقود بأسعار ثابتة» كما في عقد الغاز الجزائري إلى بلجيكا 
الذي وقع عام 1975 بسعر ثابت $3,75/ مليون. و.ح.ب» لكن أعيد النظر فيه في عام 1981 ليكون بسعر أساس 
0 مليون. و.ح.بء مع إضافة فقرة الربط السعري للعقد. 


بدأت الجزائر تصدير الغاز عبر الأنابيب إلى أوربا fea‏ من إيطاليا لأول مرة في عام 1983 بمد أنبوب بحري 
يمر بتونس يبلغ طوله 2500 كم (بجزئيه البري والبحري)» ويومها لم تقبل شركة سنام "Snam"‏ الإيطالية الحكومية 
المشترية للغاز الجزائري بالسعر "FOB"‏ الحدود الجزائرية- التونسية بقيمة ]$4,4/ مليون. و.ح.ب المماثل لسعر 
الغاز المسيل الجزائري إلى فرنساء إلا بعد تدخل الحكومة الإيطالية» حيث اعتبرت الشركة الإيطالية السعر $4,0/ 
مليون. و.ح.ب سعراً مناسبا للغاز في حينه» ووضعت سوناطراك في سبتمبر 1986 معادلة لبيع الغاز إلى هذه 
الشركة» حيث تم ربط سعر الأساس بمعدل أسعار ترجيعية من روتردام لسلة ثمانية نفوط الشرق الأوسط وهو ما 
جعله خاضعا لإعادة النظر كل 3 سنوات على رغم أنه يمتد لفترة 25 سنة. 

ومنذ 12 جانفي 1989 تاريخ توقيع الاتفاق الذي وضع نهاية للخلاف حول تسعير الغاز الجزائري المباع إلى 


فرنساء قامت سوناطراك بتعميم معادلة التسعير سنام- سوناطراك "المعادلة الإيطالية"» والتي أعطت ردة فعل لتقلبات 


! - KHELIF Amor, Op. cit, pp: 129, 130. 
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المعادلة. فالأسعار المرجعية للنفوط هي القيم الترجيعيةء بمعنى دون هامش التكريرء المحددة بالأسعار الفورية 
للمنتجات المكررة في أورباء ويُعدل هذا السعر فصليا ! 


وبسبب التطورات التي مرت بها سوق النفط وشدة المنافسة في سوق الغاز الأوربيةء فقد خفضت الجزائر تسعيرة 
الغاز بالأنابيب إلى أوربا في النصف الأول من التسعينيات إلى $1,90/ مليون. و. ح. ب كسعر أساس مع حد أدنى 
مقداره $1,0/ مليون. و.ح.ب» وربط السعر الأساس بأسعار زيت الغاز وزيت الوقود. وخلال منتصف التسعينيات 
كان هناك تنوع في تسعيرة الغاز الجزائري إلى أورباء بحيث تم ربط سعر الغاز إلى فرنسا بسعر الغازولين 
(البنزين)» وإلى بلجيكا بسعر زيت الوقودء وغاز الأنابيب إلى إيطاليا بأسعار زيت الوقود وزيت التدفئة» علما أن 


تعديل السعر في جميع الحالات المذكورة كان يتم بصورة دورية. 
3 تطور تسعير الغاز الطبيعي الجزائري المصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


ai]‏ انعكست الظروف الخاصة للسوق الأمريكية على تسعير الغاز الوارد إليهاء سواء كان منه غاز الأنابيب الكندي 
والمكسيكي الذي شكل الجزء الأكبر من واردات تلك السوقء أو من الغاز المسيل الذي شرع في استيراده من الجزائر 
في نهاية عام 1969( إلا أن أسعار الغاز المستورد كانت تتأثر أيضا بعض الشيء بما يجري في أسواق الغاز 
العالمية. 


ومن خلال المعلومات المتوفرة حول التسعيرة الجزائرية للسوق الأمريكية إلى غاية 1985( يتضح أنه عندما 
حدث انخفاض على أسعار المنتجات النفطية في العالم خلال فترة الستينيات» قامت الجزائر بربط سعر العقد الأساس 
لصادراتها من الغاز المسيل إلى أمريكا خلال تلك الفترة بصورة جزئية بأسعار منتجات الحديد ومعدلات «ys E‏ 
كما هو موضح في الجدول التالي: 


الجدول 15.2: تطور تسعير الغاز المسيل الجزائري إلى الو. م. أ 


الفترة: نهاية الستينيات منتصف السبعينيات النصف الثاني من الثمانينيات 
السعر الأسا f‏ 
€ 0,305 1,30 سعر البيع يعتمد على سعر السوة 
(9/مليون.و.ح.ب) en‏ على لسوق 


. AE jas 
FOR ree ueteri dejen Jed E20 ا‎ 1| cit edi ds 
بأسعار منتحات الهدية مساو لنسبة 63 96 من سعر البيع‎ 


unn ose 
الحد الأدذ 0 مرتبط بسلة مز‎ 
سعر لی .| اهر ايض ي مں‎ 
(9/مليون.و.ح.ب) العملات‎ 
إعادة النظر بالسعر غير موجود كل 4 سنوات غير موجود‎ 
الاستلام أو الدفع %100 %100 غير موجود‎ 


Source: Robert Mabro and Ian Wybrew-Bond, “Gas to Europe: The Strategies of Four Major Supplies", Oxford 
University Press, 1999. 


! -KHELIF Amor, Op. cit, :م‎ 
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قامت شركة سوناطراك في عام 1969 بتوقيع عقد مع الشركة الأمريكية الباسو "El-Paso"‏ لتوريد 10 مليار 3a‏ 
سنويا من الغاز المسيل الجزائري لمدة 25 سنةء وقد تم ربط السعر الأساس (وكان $0,305/ مليون. و. ح. =( 
جزئيا )9615 إلى 9620( مع تطور الأجور ومنتجات الحديد في الو. م. أ» وذلك بأخذ مؤشر أسعار الحديد حينها 
كسلعة أساسية في اقتصاديات الدول المتطورة» ومؤشر الأجور باعتباره أنه لا يمكن أن يتحرك إلا نحو الارتفاع 
بسبب قوة نقابات العمال الأمريكية» حيث اعتمدها الطرفان كمعايير أساس لتطور التضخم العالمي» وقد تم تبرير 
اعتماد هذا السعر المنخفض مقارنة مع تم الاتفاق عليه مع الفرنسيين آنذاك بكون الكميات المطلوبة من الشركة 
الأمريكية كانت تفوق ثلاثة أضعاف تلك الكمية المطلوبة من طرف شركة «Gaz de France‏ على اعتبار أن رفع 
حجم الكميات المباعة من الغاز يخفض إجمالا تكاليف إنتاج الغاز المسيل ' 


Ul‏ في منتصف السبعينيات فقد ارتفع سعر العقد الأساس إلى $1,30/ مليون. و. ح. ب» وتم ربط السعر بصورة 
ALLS‏ بأسعار زيت الغاز وزيت الوقودء ونتيجة لانخفاض أسعار الغاز المحلية وإعادة هيكلة سوق الغاز الأمريكيةء لم 
تتمكن واردات الغاز المسيل من منافسة تلك المستويات المنخفضة من الأسعارء مما أدى إلى توقف عقد الغاز المسيل 
الجزائري من عام 1985 إلى 1987 ? 


بعد قرار منظمة أوبك العودة من تركيبة السعر الثابت إلى سياسة الدفاع» اعتمدت الجزائر طريقتين مختلفتين في 
تحديد سعر البيع للغاز المسيل لمبيعاتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوربية. فبالنسبة لعقود 
التصدير المبرمة مع الشركات الأمريكيةء كان تسعير الغاز يتوجب على الأقل استرداد تكاليف الإنتاج» التسييل» النقل 
البحري وإعادة التغويز. كما سجل تقدم هام في العقود الأخيرة مع دخول فقرة تقاسم عائدات المبيعات من الغاز إلى 
الولايات المتحدة. ففي aie‏ الغاز الطبيعي المسيل بين سوناطراك وترانكلاين e"Trunkline"‏ تتحصل الأولى على 
دفع "FOB"‏ مساو لنسبة %63 من سعر بيع الغاز المسيل والمعاد تسييله» في حين تتحصل الشركة الثانية على 
7 من هذا السعر. أما في عقد سوناطراك- ديستريغاز "Distrigas (Boston)"‏ كان التقاسم بنسبة 9640-60« 
مع نقطة مهمة أخرى وهي حذف فقرة الاستلام أو الدفع 3 


لقد أدى توجه سوق الغاز الأمريكية للتنافس مع مصادر الغاز الأخرى إلى وضع مصدري الغاز إلى تلك السوق 
في موقع المتلقي للسعر وليس المحدد لهء وبالتالي كان يتعين على البائع قبول الأسعار المحلية ليمكنه الدخول إليهاء 
وعلى إثر ذلك أصبح سعر الغاز المسيل الجزائري إلى أمريكا في النصف الثاني من الثمانينيات يعتمد على ما تحدده 
السوق المحلية من أسعار ومن دون حد أدنى أو شرط إعادة النظر بالسعر أو شرط الاستلام أو الدفع " Take or‏ 
"pay‏ ومع تحقيق الو. م. أ لميزة تنافسية في إنتاج غاز السجيل وتحولها إلى صافي مصدر للغاز خلال السنوات 
القليلة الماضية» فقد أدى ذلك إلى توقف تام لشحنات الغاز الطبيعي الجزائري نحوها منذ سبتمبر 2007. 


! - BELAID AbdEssalem, « Le gaz algérien ; stratégies et enjeux », Éditions BOUCHENE, Alger, 1990, pp : 
38 علي رجب» "أساسيات تسعير الغاز في الأسواق العالمية"» مرجع سابق» ص:‎ 2 
3 - KHELIF Amor, Op. Cit, p: 130. 
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3. معطيات جديدة في تسعير الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للتصدير 


حمل قانون المحروقات رقم 07-05 الصادر في 2005ء المعدل والمتمم بموجب الأمر 10-06 سنة 2006 في 
y ciii" cg mal‏ ازز بى Cala‏ يقطاع السحرروقات gall‏ ماني في 3d ig ndi Jag joa alia giat‏ 
الجزائري الموجه للأسواق الدولية. 


بالإتضافة إلى ا الك cid, cadi 36 Gs cial‏ اقفر eias oy‏ خرن ج فا 
الجزائري في الخارج» فقد تم تكليفها أيضا بتحديد» وبصورة دورية» للسعر المرجعي» وتعرضه على الوزير المكلف 
بالمحروقات ليوافق عليه بقرارء وذلك بعد عملية التحويل لصالح الوكالة كافة عقود بيع الغاز سارية المفعول 
والاتفاقات المحتملة» وكذا العقود والاتفاقات التي شرع في تنفيذها بعد صدور هذا القانون» حتى يتسنى لها تحديد 


كمرحلة انتقالية في تطبيق قانون المحروقات الجديدء يكون السعر المرجعي الابتدائي هو السعر المتوسط للسداسي 
السابق» والمتحصل عليه من خلال مختلف عقود بيع الغاز الجزائري الموجه للتصديرء ليتم في المراحل اللاحقة 
حساب السعر المرجعي حسب الأسعار المتحصل عليها خلال الفترة السابقة انطلاقا من كل عملية تصدير للغاز 
الجزائري» حيث تكون الأسعار المعتمدة لحساب السعر المرجعي هي الأسعار الأكثر ارتفاعا من بين الأسعار 
ET‏ 

- السعر الناجم عن كل عقد. 

- السعر المرجعي للفترة السابقة. 


أ ألية الريظ RINT PETER‏ الم افر ج الغا فع لخر كا اسار الف OUR‏ 
المادة 61 من القانون الجديد للمحروقات» أنه لا يمكن أن يكون السعر المرجعي» بالبرميل المعادل للنفط أقل من 
us‏ مقر ول ميقن خافن ا إلى غا الت "ونع a‏ اجن رى ار اا «ili HI‏ 
والذئ تفر مطلة مكتخصصة مؤكدة الشور 65 ويك alae]‏ وكنديل Lal ola‏ المقرية sala. all‏ القلفة "FOB"‏ 
للنفط "صحراء بلند" دوريا بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمحروقات حسب معطيات سوق الغاز. ومع 
اعتماد القانون 07-05 في بدايته على آلية السعر المرجعي السابقة» وفي إطار النظام الجبائي المطبق على نشاطات 
المحروقات في الجزائرء كان القانون قد نص كذلك على أن يكون السعر القاعدي المستعمل لحساب الإتاوة والضريبة 
والحقوق والرسوم بالنسبة لحالة عقد بيع الغاز الطبيعي للتصديرء هو السعر الموجود في العقد إذا كان هذا السعر 
يفوق أو يساوي السعر المرجعي» وفي حالة العكس يكون السعر القاعدي مساويا للسعر المرجعي. 


!- Article 61, « Loi N° 05-07 du 28 Avril 2005 relative aux hydrocarbures », Journal Officiel de la République Algérienne N° 
50, Juillet 2005, p : 17. 
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لكن القانون 01-13 ألغى أحكام المادة 61 من القانون 07-05 المتعلقة بتحديد السعر المرجعي للغاز الجزائري 
الموجه للتصديرء وغيّر بذلك أيضا قاعدة تحديد السعر القاعدي لحساب الإتاوة والضرائب والرسوم المفروضة عليه 
حيث حدد السعر القاعدي بالمعدل المتوازن بالأحجام لأسعار مختلف عقود بيع الغاز الجزائري للتصدير الذي تم 


تحقيقه خلال الشهر السابق للشهر الذي تستحق فيه الإتاوة l‏ 
3. تحولات إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي الجزائري في ظل حركية الأسواق العالمية 
3. الإستراتيجية الحذرة في تصدير الغاز الطبيعي منذ بداية الثمانينيات إلى عام 2000 


أظهرت الجزائر منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي سياسة تسيير جد حذرة لمواردها الغازية» judi s‏ هذه 
الحيطة بالدور الذي عاد للغاز الطبيعي في السياسة الطاقوية للبلاد» وذلك من حيث الأولوية في تغطية الاحتياجات 
الوطنية في الأفق البعيد (40-35 سنة)» وإمكانية فقط تصدير الباقي المتوفر من الغازء وعليه تم وبصفة دورية القيام 
بتثبيت سقف الصادرات الغازيةء كان آخرها هو السعي إلى تعزيزها بتصدير نحو 85 مليار م* في سنة 2010 وإلى 
نحو 100 مليار م* في آفاق 2015. 


البرنامج الذي تم ضبطه نهاية الثمانينيات في إطار ما غرف بالنموذج الوطني لاستهلاك الطاقةء المحدد أساسا من 
طرف سونلغاز» والذي صمم كجملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للبلادء طفح بسرعة ge‏ قطاع الطاقة 
معترفا بأفضلية الطاقة النظيفة» فكانت سياسة الاستخلاص الأمثل للغاز الطبيعي ولغاز البترول المسال من المحاور 
الرئيسية في مكافحة التلوث البيئي”» ومنه كان يستهدف أيضا ضمان تغطية الاحتياجات الداخلية من الغاز إلى غاية 
2035( وكانت النتيجة أن وصل إلى مستوى 25 سنة لوضعية احتياطات/ الطلب الداخلي في 2001ء سنة استحقاق 
أغلب العقود الدولية لبيع الغاز. وعلى أساس هذه الطريقةء فان آلية تخصيص الاحتياطات بين الاستهلاك المحلي 
المتوفر للتصدير. والحقيقة أن كشف الاحتياطات الممسوك في بداية سنوات الثمانينيات اعتمد على تقديرات aa‏ 
بحيث لم تحتسب في هذا الكشف إلا الاحتياطات المؤكدة والقابلة للاستخلاص» دون مراهنة على إعادة التقييم أو 
اكتشاف احتياطات أخرىء وكانت إعادة الانطلاق في الاستغلال بفضل عقود تقاسم الإنتاج الموقعة في ظل المصادقة 
على قانون المحروقات لسنة 1986( لاسيما تعديلات ]199 قد أعادت الدخول في ديناميكية جديدة لاحتياطات 
المحروقات في الجزائر. 


وإلى بداية التسعينيات من القرن الماضيء كانت الاحتياطات الأولية المؤكدة للنفط والغاز في الجزائر شبه AGB‏ 
وإعادة ترتيب الاحتياطات الناتجة خلال السنة لم تكن مضمونة إلا جزئياء فكانت الاحتياطات المؤكدة المتبقية تتناقص 
من سنة إلى سنة» ومع نهاية التسعينيات» أخذ هذا المنحى في الانقلاب» فالاكتشافات التي حققتها سوناطراك 


أ المواد 02 و06 من القانون رقم 01-13 المعدل والمتمم للقانون رقم 07-05 للمحروقاتء الجريدة الرسميةء العدد 11ء فيفري 2013 ص»ص: 21ء 22. 
CHITOUR Chems Eddine, Op. Cit, p 7‏ - ? 
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والشركات الأجنبية سمحت بزيادة صافية جدا للاحتياطات وارتفاع في الإنتاج» حيث فاق الإنتاج TP‏ من الغاز 
نظيره من النفط لأول مرة سنة 1997. 


3.. الإستراتيجية التوسعية في تصدير الغاز الطبيعي خلال الفترة 2010-2000 


في بداية الألفية الجديدة» وفي ظل الخطة الواسعة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وإعادة المكانة الدولية للجزائرء 
كان من ضمن ما تقرر من الأمور هو زيادة ورفع إنتاج المحروقات وصادراتهاء وعلى قدر ما كان الغاز الطبيعي 
معنيا في ظل الظروف التي وصلت إليها مستويات الاحتياطات والإنتاج من الغاز الطبيعي نهاية الألفية الماضية» فقد 
لوحظ أن الجزائر بدأت تطمح في مستويات تصدير تزيد عن 60 مليار م سنوياء فسطرت رسميا في سبتمبر 2001 
سقفا يصل إلى 70 مليار م سنويا في آفاق سنة 2005( وإلى 85 مليار م سنة 2010 وإلى نحو 100 مليار 3e‏ 
خلال 2015. كان واضعو هذه الأهداف يطمحون إلى تحقيقهاء من جهة بتوسيع طاقة المصب الموجودة 
37 واستحداث أخرى جديدة» ومن جهة أخرى بتشجيع زيادة الاستثمار في عمليات المنبع «Upstream‏ 
لاسيما من قبل شركات النفط العالمية (060:9]).! 


البعد الآخر والمهم في سياسة التصدير خلال هذه الفترة هو ما تعلق بشركة النفط الوطنية سوناطراكء واندماجها 
العمودي على طول السلسلة المهمة للغاز في كل من السوقين المحلي والأجنبي. فقبل بداية الألفية الجديدة كانت 
سوناطراك قد صددّرت معظم غازها وفق عقود على أساس FOB‏ لكن تحول سياسي ملحوظ ظهر في ظل إدارة 
الوزير السابق السيد شكيب خليلء إلى as‏ كانت فيه إستراتيجية شركة سوناطرك لتسويق الغاز معنية بهذا الأمرء 
مدفوعة نوعا ما بالانفتاح التدريجي لعمليات المصب لأسواق الغاز الأوربية» فسعت سوناطراك للتقرب أكثر من 
المستخدمين النهائيين للغاز هناك من خلال إنشاء خطوط بحرية نحو جنوب أوربا (ميدغاز وغالسي)» وكذا خلق قدرة 
تسويق مندمجة ومحفظة متنوعة من الزبائن في أهم الأسواق (إسبانياء إيطالياء فرنساء المملكة المتحدة» «JU ll‏ 
والو. م. أ). 


من الناحية التجاريةء كان هدف هذا التحول في الإستراتيجية هو السماح لسوناطراكء في مواجهة الانفتاح السريع 
لتحرير سوق الغاز الأوربي والمنافسة القوية في العرض» بانتزاع هوامش أعلى من صادراتها الغازية» وضمان 
مكانتها في أسواق جنوب أوربا والحوض الأطلسيء وقد تلاقت مع نجاحات ملحوظة في فترة مبكرة من إنجازاتهاء 
فخلال اختناق السوق العالمي للغاز منتصف العشرية الأولى من الألفية الجديدة» تم بيع أكثر من 9615 من الغاز 
الطبيعي المميع لسوناطراك في السوق الفوري وبعوائد مالية قيمة للشركة. لكن محدوديتها ظهرت بسرعةء لاسيما أن 
الإستراتيجية الجديدة ظهرت لتحول دون اهتمام صانعي القرار بالصورة الأكبرء التي كان يجب أن ترسم لتنظيم 
قطاع الغاز الجزائري ما بعد 2006. 


! -DARBOUCHE Hakim, “Algeria’s shifting gas export strategy: between policy and market constraints", Oxford 
Institute for Energy Studies, UK, March 2011, pp: 2, 3. 
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في مجال تطوير نشاطات المنبع» كان قانون المحروقات الجديد رقم 07-05 الذي قدم بداية سنة 2005 يركز في 
خطوطه العريضة على إطلاق تحدي متزايد لنشاط المنبع في الجزائرء ليصل في النهاية إلى رفع حجم الإنتاج 
والصادرات» وفي ظل عدم وجود احتياطات جديدة مكتشفة ومطورة ذات أهمية في الجزائر منذ التسعينيات» فقد بدا 
واضحاء في إطار طموحات تصدير الغاز وسياسات الاستخراج الحادة» أن العمل يحتاج إلى تقوية كل من الإمكانيات 
الإنتاجية والتصديرية لسوناطراك وجذب الاستثمار الأجنبي اللازم للوصول إلى الأهداف المرغوبة» وقد كان قانون 
المحروقات المذكور يهدف إلى تحقيق كل هذاء لكن وفق معابير قطاع الطاقة الجزائري» أخذ أمورا أخرى بعيدة تماما 
عن طريق الإصلاح» فموضوع التحرير المتصور لنشاطات المنبع وأقسام أخرى من صناعة المحروقات» 
والتغييرات الجذرية التي اقترحت على دور سوناطراك التقليدي والتوجه نحو خصخصته جزئياء تلاقى مع معارضة 
شديدة من قبل عمال قطاع المحروقات ونقابة العمال والطبقة السياسية عموما. 


في عام 2006» كان الإلغاء النهائي لجهود الإصلاح هذه في صالح مقاربة "التأميم"» مؤديا من خلال عقود تقاسم 
الإنتاج إلى شروط ضريبية أكثر صرامةء لاسيما ما تعلق بالضريبة على الأرباح الاستثنائية وتحويل الأموال من 
طرف الشركات الأجنبية» وإعادة دور سوناطراك كشركة نفط وغاز ملك للدولةء فشكل بذلك ضربة حقيقية 
لمخططات تطوير الغاز التي وضعتها إدارة قطاع المحروقات آنذاك» والتي كانت قد تأثرت قبل ذلك بتأخر ظهور 
القانون المعدل 07-05 الذي كان يتوقع صدوره قبل عامين» وكذا التأخر في مشروع غاسي الطويل للغاز الطبيعي. 
وفي مقابل نكسات نشاط المنبع هذهء التي يمكن إضافة إليها الخسارة في طاقة التمييع بسكيكدة في 2004» بقيت 
الجزائر تعبر عن أهدافها في تصدير الغازء بالرغم من أن هدف التصدير بطاقة 85 مليار م* قد تم إرجاؤه إلى فترة 


لاحقة. 

طرح هذا التوجه عدة أسئلة» متعلقة بعدم الارتباط الناجم يدن طاقة نشاط المنبع وأهداف نشاط المصب» فمعناه أنه 
حتى في 2013( من غير المحتمل مقابلة وعود التصدير ومتطلبات الغاز المحلي المتزايدة» حيث أن هذه الأخيرة 
ارتفعت بمعدل أسرع في السنوات السابقة» وأكثر من ذلك» ومن منظور الاقتصاد الوطنيء فإن الجزائر لم تكن في 
حاجة ماسة إلى دخل إضافي من صادرات الغازء لأن عوائدها من المحروقات كانت قد ارتفعت نتيجة أسعار النفط 
dull‏ مما سمح للدولة بتسديد مسبق لجزء كبير من ديونها الخارجية خلال 2006 رغم الاعتراف بالطبع أن 
قرارات سوناطراك الاستثمارية ass‏ أيضا لاعتبارات تجارية وظروف السوق» والتي تشمل جداول زمنية أطول من 
أجندة الخطة السياسية والاقتصادية الوطنية. 

من الناحية الاقتصادية» يبدو أن إستراتيجية التصدير التوسعية لم تحدد المعدل الأمثل لاستغلال واستنفاد ثروة 


الغاز الطبيعي في الجزائرء لا من الجانب الجيولوجي من خلال تناقص العمر الافتراضي لهاء ولا من الجانب 
الاستشرافي من حيث التوقع بدرجة كافية لسيناريوهات الاتجاه العام لأسواق الغاز العالمية. 


من الناحية الإحصائيةء يبدو أن الإستراتيجية التوسعية لم تأخذ قرارا تحكيميا موافقا للاتجاهات العامة لتطور 
هيكلة صادرتها من الغاز الطبيعي بنوعيهء ففي ظل تغيرات ظروف الأسواق العالمية للغاز الطبيعي خلال الفترة 
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2010-2000( عرف الفارق بين الكميات المصدرة لكل من الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المميع توسعا كبيرا مع 
مرور السنوات» رغم المستوى المتقارب الذي كانت عليه بداية الألفية» كما يوضح ذلك الشكل التالي: 


الشكل 14.2 : اتجاهات صادرات الغاز الطبيعي الجزائري بنوعيه خلال الفترة 
iwi 2010-2001‏ 
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المصدر: من إعداد الباحث بناء على نشرات إحصائية لبنك الجزائر حول صادرات المحروقات 
بافتراض وجود علاقة خطية تربط تطور حجم الصادرات من الغاز الطبيعي بتطور الأسعارء يشير تقدير هذه 
العلاقة خلال الفترة 2009-2001 إلى وجود اختلاف في الاتجاهات العامة لتطور كل من صادرات الغاز الطبيعي 
غير cas‏ وصائرات Xll‏ الطبيعي المميع غير الناقلات: في حين تواضل ارتفاع الصادوات غير الأنابيب رغ 


السنة 2010ء وفي الحالة العامة يبقى تأثر ارتفاع الأسعار على هذا النوع ضعيف نسبيا )0,42 (R^‏ نتيجة ارتباط 
هذا النوع بعقود طويلة الأجلء في المقابل بدأت الصادرات من الغاز المميع عبر الناقلات تعرف تأثرا عكسيا بارتفاع 
الأسعارء أي ارتفاع في مرونة الطلب السعريةء نتيجة انتعاش نشاط السوق الفوري للغاز المميع وزيادة حجم العقود 
قصيرة الأجل» فأصبحت بذلك تستجيب أكثر لتغير الأسعار (0,68 «(RÀ‏ أي أن %68 من الانخفاض المسجل في 
صادرات الجزائر من الغاز المميع سببه ارتفاع الأسعارء مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض طاقة التمييع في الجزائر 
مع بداية 2004 نتيجة انفجار مصنع تمييع الغاز بسكيكدة» بالإضافة إلى سهولة تحول مستهلكي الغاز المميع نحو 
موردين بدائل كقطر ونيجيريا وترينيداد وتوباغو عبر صفقات قصيرة الأجل» مستغلين انخفاض الأسعار والتحرر 
من شرط الاستلام أو الدفع. 


وعلى ضوء هذا التطور الإحصائي والاقتصادي» فمن المؤكد أن النتائج الهزيلة لنشاط المنبع من خلال العدد 
المتواضع لعقود الاستكشاف المبرمة خلال الفترة ما بعد 2008 ستؤثر على تطوير حقول غاز Gans‏ مما يضع 
مسألة تنفيذ الاستثمارات النهائية لتوسعة خطوط نقل الغاز نحو أوربا على المحك» فعلى إثر التراجع الكبير للطلب 
الأوربي على الغاز الطبيعي بعد أزمة الكساد الاقتصادي الأخيرء فإنه من المتوقع أن تبقى خطوط الغاز الطبيعي 
الجزائري خلال السنوات القادمة دون مستوى التغطية الكاملةء إن لم يستخدم بعضها نهائياء ويدل هذا الأمر مرة 
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أخرى عن حالة من عدم التنسيق الكامل بين نشاط المنبع والمصب البترولي في الجزائرء وغياب بعد النظر لصانعي 


لقد مثلت سنة 2009 نقطة تحول مهمة في مسار إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي الجزائري» حيث أن الانخفاض 
المفاجئ بنسبة %10,5 خلال هذه السنة» كان سببه» وفي جزء كبير cia‏ هو انخفاض الطلب على الغاز في أهم 
الأسواق الأوربية لسوناطراكء؛ ونتيجة لذلك انخفضت الصادرات نحو كل من إسبانيا وإيطاليا بنسبة %17 و9012 
على «ul ill‏ وهما من أهم منافذ التصديرء بالإضافة إلى تأثر العرض بقضايا تتعلق أساسا بتغذية الأنابيب» والمترتبة 
عن نشوء مشاكل تآكل وسلامة المنشآت» لاسيما مسألة التحكم في تأثير الغاز الحامضي على شبكة الأنابيب 
الجزائرية» وفي ظل هذه الظروف» أشارت إحصائيات 0601832 إلى أن شركة الغاز الطبيعي الإسبانية استوردت 
jul 6,94‏ م عبر خط الغاز المغرب العربي-أوربا "GME"‏ في حين استلمت شركتي ENEL; ENI‏ 
الإيطاليتان 21,77 مليار مأ عبر خط ترانسمادء واستوردت كل من البرتغال وسلوفينيا 1,33 مليار م و0,38 مليار 
م على التوالي. 


الأمر الذي كان يخشى وقوعه؛ ويبدو أنه وقع فعلا في حالتي إسبانيا والبرتغال» هو أن الجزائر قد سمحت لزبائن 
العقود طويلة الأجل بنقل أقل من الحجم الأدنى المتفق عليه وبدون تعرضهما للمطالبة بالدفع» فكمية العقد السنوي 
(ACQ)‏ في عقود مبيعات ومشتريات سوناطراك مع شركة الغاز الطبيعي الإسبانية هو 9 مليار م٠‏ لكن 6,94 مليار 
م تمثل 9677 فقط من كمية العقد السنوي» بمعنى آخر أنها أقل من الحد الأدنى المفترض %85 وفق بنود "استلم أو 
ادفع: "Take or Paye‏ وبالمثل فإن استلام البرتغال من الغاز الطبيعي الجزائري خلال سنة 2009 Jis‏ فقط %56 
من كمية العقد السنوي المتفق عليها عقود البيع والشراء في سنة 1997 مع سوناطراك.! 


دفعت هذه التطورات السلبية في تخفيض بعض الزبائن لوارداتهم من الغاز الجزائري في السنوات الماضية إلى 
اتخاذ زبائن آخرين قرارات مماثلة» كتلك التي اتخذتها الشركة الإيطالية CENT‏ بل والمطالبة بتخفيض الأسعارء وهو 
ما سيعمل على تقليص عائدات الجزائر من مداخيل الغاز» في انتظار الدخول إلى أسواق جديدة أو تدعيم سوق الغاز 
الطبيعي المميع عبر ناقلات الغاز. 


بالمقابل» تمثلت استجابة سوناطراك للتغير في ظروف عرض الغاز في الدول الأوربية خلال 2009 في المرونة 
التي أبدتها فيما يتعلق بفقرات "استلم أو ادفع" في عقودها طويلة الأجل في توريد الغاز عبر الأنابيب» كما أنه كان 
هناك انعكاس لاختناق ميزان العرض-الطلب في الجزائر على الرغبة في الاحتفاظ بالغاز من فائض العرض في 
السوق الأوربي»ء وكان ذلك مؤشرا جديدا لإستراتيجية سوناطراك التسويقية ما بعد ركود سوق الغاز الأوربيةء تلك 
الإستراتيجية بدأت تظهر أكثر في سنة 2010» وانعكست بالتحديد على موقعها ضمن خارطة السوق الأوربية للغاز 
الطبيعي المميع» في ظل المنافسة من جانب العرض التي عرفتها أهم المنافذ الرئيسية للغاز الطبيعي المميع 
الجزائري» كما توضح ذلك معطيات الجدول التالي: 


! - DARBOUCHE Hakim, Op. Cit. p : 5. 
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الجدول 16.2: موقع الجزائر في خارطة السوق الأوربية للغاز الطبيعي المميع خلال سنة 2010 


(الوحدة: مليار متر مكعب) تصدير 
إجمالي المبادلات | قطر | الجزائر | نيجيريا | ترينيداد وتوباغو | دول مصدرة أخرى 
السوق الأوربية 87,75 35,84 | 19,06 | 15,91 6,22 10,72 
المملكة المتحدة 18,67 13,89 | 125 | 040 1,63 1,50 
5 | فرنسا 13,94 243 6,279[ 3,57 0,35 1,32 
| إسبانيا 27,54 5,54 | 5,08 | 7,82 3,32 5,78 
د | إيطاليا 9,08 6,8 | 1,61 : 0,32 0,97 
es‏ 7,92 1,92 |)3,87(| 126 0,26 0,61 
دول أوربية أخرى 10,60 5,88 | 0,98 | 2,86 0,34 0,54 


Source : -Statistical Review of World Energy, BP, June 2011,UK. 


جاءت صادرات الغاز الطبيعي المميع الجزائري إلى السوق الأوربية في المرتبة الثانية بحصة %21,7 وذلك 
بعد الصادرات القطرية التي بلغت حوالي %41 من إجمالي المبادلات في هذه السوق خلال سنة 42010 في حين 
تبقى نيجيريا منافسا قويا للجزائر في السوق أوربا للغاز الطبيعي المميع بحصة تفوق 9918 


أما على مستوى حصة الدول الأوربية من صادرات الغاز الطبيعي المميع الجزائري» فقد بقيت الجزائر محافظة 
على المرتبة الأولى في كل من سوقي فرنسا وتركيا بحصة %45 5 9649 على التوالي» لكنها تواجه منافسة شديدة 
في السوق الإسباني في ظل تقارب حصص المصدرين الرئيسيين لهاء مع تقدم طفيف للغاز النيجيري» وفي المقابل 
عرفت حصة الجزائر في سوق المملكة المتحدة تراجعاء لتحتل المرتبة الثالثة بعد كل من ترينيداد وتوباغو وقطرء 
حيث شهدت نهاية Aia‏ 2010 موجة كبيرة من شحنات الغاز المميع من هاتين الدولتين» مع تراجع كبير لشحنات 
الغاز الجزائري المميع إلى هذه السوق» التي كانت تمثل حصة صادرات الجزائر إليها من الغاز المميع %10 من 
إجمالي استهلاك المملكة المتحدة للغاز الطبيعي في بداية الستينيات. 


وفي ظل معطيات تحرير وعولمة أسواق الغاز الطبيعي المميع خلال السنوات الماضية» والتي تزامنت مع نهاية 
فترة حياة العديد من العقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المميع الجزائري» وتكثيف عقود التجارة الفورية» يبدو أن 
ميزة السبق التاريخي في التجارة العالمية لصالح الجزائر في هذا النوع من الغاز لم تعد كافية لتضمن لها حصصا 
مهمة في الأسواق الخارجيةء فالمزايا المكتسبة في العديد من الدول المنتجة للغاز» لاسيما قطر ونيجيرياء جعلها في 
موقع تنافسي لمكانة الجزائر داخل أهم منافذها التاريخية في تسويق الغازء بالإضافة إلى التغيرات في سياسات بعض 
TE UE E e o‏ من الغا الي مك الو م هيلك نه مكل هذه الاخ أي شحدة مخ از 
الطبيعي المميع الجزائري منذ شهر أكتوبر 2007. 


3م التغير في إستراتيجية تصدير الغاز الجزائري Ma‏ منتصف سنة 2010 


مع وصول طاقم الإدارة الجديدة لقطاع المحروقات في منتصف 2010» وما تزامن معها من حركية في أسواق 
الغاز العالمية» كانت مسألة إستراتيجية تصدير الغاز الجزائري أكثر حيويةء ورغم حالة الركود النسبي في صادرات 


[177] 


الباب الثاني: تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 

الفصل الخامس: تطورات قطاع الغاز الطبيعى الجزائري 
الغاز الطبيعي المميع» فقد ساهم التراجع الحاد في الإنتاج خلال الربع الثالث من السنة في تسجيل هذه الصادرات 
(حوالي 19,57 مليار (^s‏ لأكبر فارق مع الطاقة الموجودة ب 25 مليار سنويا خلال العقدين الماضيين. 


هذه الوضعيةء لم يتم تفسيرها هذه المرة بأعمال الصيانة الموسمية فحسب» بل ظهرت تفسيرات افترضت أن 
النتائج غير المتوقعة وغير المعتاد عليها في مثل تلك الظروف تزامنت مع تطورات كبيرة» كان أولها حول الاستخدام 
المفرط للمياه في حقل حاسي الرمل» أكبر حقل جزائري منتج للغاز الرطب» وهو ما طرح أسئلة حول قضية 
النضوب في الحقل» وثانيها هو ضخ كميات كبيرة من الغاز في نظام خط الأنابيب "ميدغاز" الذي انطلقت مرحلة 
اختباره في أواخر الصيفء أما التفسير الثالث فكان أن هذا التراجع يأتي ترجمة لسياسة من داخل مكتب إدارة قطاع 
الطاقة الجديد» متضمنة مراجعات في بعض السياسات المتعاقبة للإدارة القديمة. 


وفيما يخص فرضية وجود مخاوف لمشاكل تقنية في حاسي الرمل» فقد تم تفنيدها من طرف الإدارة الجديدة 
cll jl sal‏ مؤكدة أن إنتاج الكل .ما وال فرق حح الغصياك» Aaa‏ في ذلك نح cias‏ الغان اللديعي الستال 
المستخلص نهاية سنة 2010 في بعض مناطق الحقل. وأخذا في الاعتبار كل هذه الظروفء فإن انطلاق خط 
"ميدغاز" يمكن أن يكون مساهما في هذه التغيرات من خلال حالة عدم التغطية الكاملة له خلال سنة 2010 يضاف 
لها تفسير الإدارة الجديدة لتخفيض مبيعاتها من الغاز المميع في الأسواق الفورية مقابل إيجاد حلول لخطوط الغاز 
غير المستغلة بالكامل» ويتقاطع هذا مع تقارير أشارت إلى أن سوناطراك طلبت من شركائها في المنبع تخفيض 
حصصها في الإنتاج مقابل تجنبها المطالبة بالدفع» مفضلة بيع الغاز محليا بأسعار منخفضة أو إعادة حقنه في حقول 
النفط والغاز. 


تشمل الأسواق الفورية التي تنشط بها الجزائر بعض شحنات الغاز المسيل» حيث يتم تغيير مسار الناقلات من 
وجهة إلى أخرى» ورغم أن معظم عقود تجارة الغاز الفورية سرية وغير معلنةء فإن بعض الدوريات والنشرات 
المتخصصة تصدر تقييما للأسعار على أساس يومي وأسبوعيء والتي أصبحت بدورها تستخدم كأساس للتسعير في 
العقود طويلة الأجل» ويوضح الجدول التالي الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المميع الجزائري في أهم الأسواق 
الفورية العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2010: 


الجدول 17.2: الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المميع الجزائري في أهم الأسواق الدولية 
السوق الفو Quad‏ شرقاجنوب غرب| المملكة | بلجيكا | أمريكا | أمريكا | أمريكا | أمريكا | كندا | المكسيك 
کا 2 ba‏ أوربا المتحدة | زيبروج | ساحل الخليج | جنوب شرق | وسط الأطلسي |شمال |a‏ كانابور ألتاميرا 


السعر ($/مليون |(BTU‏ 7,27 | 8,39 | 8,29 | 808 | 3,12 | 3,18 | 449 |7,84| 40 | 3,29 


Source: - "WORLD GAS INTELLIGENCE", Weekly Edition, Vol 11, N° 49, Dec 2010, p: 07, published on: 
www.energyintel.com . 


وتشير البيانات الإحصائية إلى أن سوناطراك cual‏ خلال النصف الثاني من 2010 ببيع 6 شحنات فقط من الغاز 
المميع في السوق الفوريء ثلاثة منها إلى المملكة المتحدة مقابل معدل من 2 إلى 3 شحنات شهريا في النصف الأول 
للسنة» أما الشحنات الثلاث الأخرىء فقد تم ولأول مرة بيع كمية منها إلى الشيلي» وشحنة واحدة إلى اليابان منتصف 
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السنة.' بالإضافة إلى ذلك فقد انخفضت مبيعات الغاز الطبيعي المميع للعقود طويلة الأجل للزبائن الأوربيين (فرنساء 
تركيا واسبانيا)» رغم أنها لم تصل خلالها إلى ما دون مستويات شرط العقد "استلم أو ادفع؛ ."Take or pay‏ 


ويبدو أن تبرير مسوقي الغاز الجزائري خفض حجم المبيعات في الأسواق الفورية بكونهم لا يريدون ترك المجال 
للآخرين ليستفيدوا من وضعية الأسعار المنخفضة غير كاف» حيث أن المتتبعين اعتبروا أن مؤشرات الأسعار 
الفورية في أسواق المملكة المتحدة وآسيا كانت مقبولة )8-6 دولار/ مليون (BTU‏ كما أن سوناطراك أبدت في 
الماضي رغبة في التعامل في ظروف ممائلة للأسواق الفورية» مما طرح المجال أمام التساؤل عن شروط الحد 
الأدنى للأسعار التي لا تقبل عندها سوناطراك بيع شحنات فورية» وهل هذا ينطبق على السوق الأوربية فقط؟؛ وفي 
ظل قدرات التصدير الجديدة للغاز المميع الآتية من قطر وكمية الفائض من العرض في الأسواق» طرح تساؤل حول 
السلوك الذي يمكن أن تؤثر به سوناطراك منفردة في أساسيات سوق الغاز والأسعار من جانب العرض» خاصة أن 
تجربة الأزمة المالية العالمية قبل سنة كانت قد برهنت أن جانب الطلب» ممثلا في مرونة الطلب وأثر الدخل» أصبح 
ذو تأثير أكبر في الأجل القصير جدا على الأقل. 


وإذا ما اعتبر أن إستراتيجية سوناطراك لم تكن تهدف إلى تغيير في المبادئ» والاعتراف أن نشاطاتها كان لها أثر 
محدود جدا على الأسعارء حين ارتفع حجم الشحنات من الغاز المميع القطري الموجه إلى الأسواق الفورية» فإن 
السلوك الواقعي لهذا القرار يتأتى من وضعية العرض المحلي للغاز في الجزائرء وانخفاض معدل الاحتياطات/ 
الإنتاج في السنوات الأخيرة إلى 53 سنة فقط خلال 2010 وهو أقل من المعدل العالمي الذي يفوق 60 سنةء بحيث 
يجب أن يحتفظ بالغاز في جوف الأرض أو يستخدم في إعادة الحقن عوض أن يباع في أسواق فورية تبدو أقل عائد. 
ويمكن أن يدعم هذا الطرح النقاط التالية:” 


- أغلب منشآت الغاز الطبيعي في الجزائر تم اهتلاكها نسبيا أو كليا. 

- تستخدم سوناطراك الغاز كلقيم وتدخله في سلسلة القيمة للغاز المميع. 

- الهوامش المحققة من تجارة الغاز الطبيعي المميع في العقود طويلة الأجل تمثل حوالي 9665 من الطاقة 
الاسميةء وهي تغطي كافة التكاليف وتوفر دخلا كافيا للاستثمارات المستقبلية. 

- الحالة المالية للجزائر مريحة بما فيه الكفاية. 


وعلى ضوء هذاء يبدو أن إستراتيجية سوناطراك كانت محكومة في جزء منها بالضرورة (ضيق عرض الغاز)» 
خلاصة واستنتاجات الفصل الخامس 


تشكل ثروة الغاز الطبيعي إلى جانب النفط موردا ماليا هاما من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
العديد من c) all‏ ففي حالة الجزائرءما يلاحظ هو أنها ليست بلدا نفطيا خالصاء بل هي بالأساس ab‏ "غازي" في 


! “Waterborne Global LNG Production Tracker”, www.waterbornelng.com, June 2011. 
? . DARBOUCHE Hakim, Op.cit, p:10. 
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المقام الأول» وبلد "نفطي" في المقام الثاني» وقد بدأت الجزائر تصدير الغاز المسال إلى أوربا منتصف الستينات من 
القرن الماضيء وإلى أمريكا في نهاية العقد نفسه»ء لذلك ظلت المعلومات المتوفرة عن تسعير الغاز الجزائري» ولمدة 
معينةء تعكس إلى حد ما تطور التسعير في السوق الأوربية (غاز مسال وغاز الأنابيب)» وكذلك في السوق الأمريكية 
(غاز مسال)» مع تسجيل تطور في الشروط التعاقدية لعقود غاز شركة سوناطراك الجزائرية إلى السوقين 
المذكورتين. وتعتبر الجزائر اليوم من الدول الرئيسية في العالم من حيث احتياطي الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره» 
وهي تعمل على تطوير وزيادة طاقات خطوط الأنابيب الحالية لنقل الغاز الطبيعي المصدر إلى أورباء وخلال 
الخمسين سنة الماضية» ومنذ استقلال وإدارة الجزائر لمواردها من المحروقات» كان ولا يزال موضوع تثمين إنتاج 
الغاز الطبيعي الجزائري مندرجا في استخدامين؛ تغطية احتياجات السوق المحلي والتصديرء مع إعطاء الأولوية 
للسوق المحليء وتوجيه الباقي إلى الأسواق الدولية للغاز الطبيعي. 


وفي ظل معطيات تحرير وعولمة أسواق الغاز الطبيعي المميع خلال السنوات الماضية» والتي تزامنت مع نهاية 
فترة حياة العديد من العقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المميع الجزائري» وتكثيف عقود التجارة الفورية» يبدو أن 
ميزة السبق التاريخي في التجارة العالمية لصالح الجزائر في هذا النوع من الغاز لم تعد كافية لتضمن لها حصصا 
مهمة في الأسواق الخارجية» فمع بداية الألفية الجديدة» أدت التحولات في ظروف السوق إلى إجبار صانعي 
السياسات في الجزائر إلى نوع من المغامرة في إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي» لكن التقلبات في السياسات 
والتشريعات جعلت مشاريع تصدير الغاز الجزائري غير محصنة تجاه هذه التحولات» وللمضي قدماء فإن تدارك 
إرث هذه السياسات يمكن أن يساعد سوناطراك على التعامل بطريقة استباقية أكثر مع التحديات التي يمكن أن 
تواجهها في الأجلين المتوسط والطويلء لكن في الأجل القصيرء فإن اهتمامات صانعي السياسات سوف ترتكز أكثر 
على الحد من الأضرار. 

لقد أصبح من الواضح أن شركة سوناطراك لن تكون قادرة على زيادة صادراتها كما كان متوقعا إلى 85 مليار م3 
خلال سنة 2013( كما يبدو أنه يتوجب عليها أن تتخلى عن فكرة استهداف أي معدل أعلى قبل 2020« ورغم أن 
السياسة التوسعية كان لها جانب من الميزات والوقائع» لكنها أخرجت عن مسارها في عام 2006 كنتيجة لتعديل 
قانون المحروقات 07-05» عندما تراجع نشاط تطوير المنبع خلف توسع المصبء مما أدى إلى عدم الترابط الهيكلي 
للإستراتجية» وقد كان من المهم التعامل مع هذا الخلل عن طريق التدخل وتوقيف صادرات جديدة من الغاز» QS‏ 
لأسباب عدة لم يحدث ذلك. 

وفي ظل صعوبة التحكيم بين إستراتيجية الدفاع عن الأسعار أو الدفاع عن الحصص في السوق» وإلى غاية الآتي 
من سوق التوريد الجديد للغاز خلال السنوات القليلة القادمة» سوف يبقى المحرك الرئيسي لإستراتيجية تسويق الغاز 
هو تعظيم قيمة الصادرات» حتى ولو أتى ذلك على حصة السوق» وعلى أي حال» سوف تجد سوناطراكء في الغالب» 
من المستحيل المحافظة على الحصة في السوق الأوربية في الأجل القصيرء والمقلق أن هذه الإستراتيجية ستتوسع في 
إطار سوق المشتري» وعليه ستكون حدود المناورة لسوناطراك محدودة أكثر على خلاف ما كانت تريده» كما أن 
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بروز موردين كبار للغاز الطبيعي المسال يمكن أن يعني بعد ذلك أن كسب حصة في السوق سيكون تحديا أكبر مما 
كان يُتوقع في بداية الأمر. 

من حيث المبدأء ليس هناك أي خطأ أو شذوذ عند مراجعة أو إرجاء أهداف سياسة ماء لاسيما في صناعة الغازء 
لكن في حالة سياسة تصدير الغاز الجزائري فإن هناك في الواقع تحديات كبيرة كآثار ضمنية لهذا النقص والتي تشكل 
أسبابا رئيسية باعثة للقلق» فإذا كانت سوناطراك اليوم غير قادرة على الاستخدام الكلي للبنى التحتية الخاصة بتصدير 
الغاز الطبيعي» والتي تطلبت ضخ أموال عمومية ضخمةء فسيكون من الصعب تفسير نتيجة العوائد غير المثلى لهذه 
الاستثمارات» وإذا كان استنزاف مورد الغاز في الجزائر هو مؤشر على نفاد وشيك لاحتياطاتها من المحروقات» فإن 
هناك آثارا سلبية محتملة على الاقتصاد الجزائري الذي يبقى معتمدا هيكليا على المحروقات» هذه التحديات وغيرها 
سيتم عرضها ومناقشتها في الفصل التالي والأخير من الدراسة. 
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الباب الثاني تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 


مدخل للفصل السادس 


من خلال الدراسة السابقة لمختلف التطورات التي عرفها قطاع المحروقات الجزائري بعد أكثر من خمسين سنة 
من نشأته» يرصد هذا الفصل أهم التحديات والرهانات التي تواجه الجزائر في الأجلين المتوسط والبعيد» وذلك 
انطلاقا من واقع إدارة هذا القطاع إلى واقع الاقتصاد الكلي الجزائري الذي يبقى يعاني كثيرا من إشكالية البحث عن 
الريع البترولي فقط وعدم تنويع مصادر ثروته؛ كما يتضمن أفكارا ونقاشات حول كيفية التعامل مع هذه التحديات في 
ظل الكثير من التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي» وأسواق الطاقة العالمية بالتحديد. 


1. تحديات ورهانات قطاع المحروقات في الجزائر 


تشمل التحديات والرهانات التي تواجه قطاع المحروقات الجزائري في الوقت الراهن عدة جوانب»؛ أهمها مسألة 
البحث عن نموذج أفضل لإدارة موارد المحروقات»ء ومواجهة صعوبات تطوير الاستثمار في هذا القطاعء وكذا 
السعي إلى كسب رهان الغاز الطبيعي» لاسيما في ظل التوجه الراهن نحو عولمة أسواق الغاز المميع» ثم ضرورة 
رصد الإمكانيات المستقبلية في تطوير موارد المحروقات غير التقليدية في الجزائر. 


1.. تحديات تواجه التحول في نموذج إدارة موارد المحروقات 
1 التحول في سياسة إدارة عمليات المحروقات في الجزائر منذ عام 2005 


يمثل صدور قانون المحروقات 07-05 في أبريل عام 2005 بداية لمرحلة جديدة في سياسة إدارة موارد 
المحروقات في الجزائر» وقد كان من المعتاد أن تترك المهام الإدارية والتجارية للشركة الوطنية سوناطراك؛ وأن 
تكون الوزارة المكلفة بالمحروقات» وزارة الطاقة والمناجم» مكلفة بمندوبين اثنين في مجلس إدارة الشركةء وأن 
يترأس وزير القطاع الجمعية العمومية لها. تحت هذا التنظيم» وقبل صدور القانون الجديدء كانت شركة سوناطراك 
تمنح جميع حقوق التنقيب والإنتاج في الجزائرء ويترك لها مهمة إبرام عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية بشروط 
تتفق عليها هي مع الشركات المختارة من قبلهاء وذلك يعني أن المفاوضات كانت تدار من قبل سوناطراك مع مشاورة 
الوزارة في أهم المراحلء وبعد إتمام المفاوضات وتوقيع العقد في كل مرةء كان العقد يُقدم للوزارة ومنه لمجلس 
الوزراء للمصادقة عليه. 


وقد ساد استخدام عقد "مشاركة الإنتاج" بين الشركات الأجنبية والشركة الوطنية سوناطراكء وبما Cj‏ الحكومة 
تتسلم حصتها من أرباح النفط في شكل حصة من نفط الربح» لهذا كان من الطبيعي أن تتسلم سوناطراك هذه الحصةء 
كحامل الترخيص الوحيد نيابة عن الحكومة» وتتصرف بها كما تشاء وليس الحكومة نفسهاء غير أن هذا الإجراء كان 
يدفع» في كثير من الأحيان» بالحكومة إلى ترك الأرباح تتراكم في شركة سوناطراك» بحجة تقوية وضعها المالي 
لتحمل مسؤوليات أكبر في المستقبلء هذا التساهل أدى إلى تراكم الثروة والسلطة الإدارية في الشركة مع نتائج 
اجتماعية واقتصادية سيئة» ابتعدت كثيرا عن الأهداف التي كانت مقصودة من تعزيز دور الشركة الوطنية. 
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كان الخلط بين المهام الإدارية للحكومة من dea‏ والجهات التجارية من جهة أخرىء من أهم مساوئ النموذج 
الإداري في قطاع المحروقات في الجزائر» فاختيار منح كل حقوق التنقيب والإنتاج للشركة الوطنية سوناطراك في 
الجزائر ومنحها حرية التصرف في الأمور التجاريةء تجاوز إلى منحها صلاحيات القيام بالمهمات الإدارية» وفي 
ضوء النتائج التي أدى إليها هذا الخلط كان يتوجب على الحكومة الاحتفاظ بالصلاحيات الإدارية داخل الهيكل 
الإداري العام للحكومة من أجل أن تقوم بها بشكل موضوعي ومحايدء بعيدا عن المصالح التجارية البحتة التي أنشئت 
الشركة الوطنية سوناطراك أساسا للتركيز عليها بهدف تنفيذ مصالح الدولة التجارية من عمليات المحروقات» ولقد 
أدى هذا الخلط بين الأدوار المتباينة إلى تشويه العلاقات بين سوناطراك والشركات الأجنبية» لأن الشريك أصبح في 
الوقت نفسه المراقب الحكومي على حسن أداء الشركات الأجنبيةء بينما انعدم وجود من يراقب الأخطاء والتجاوزات 
التشغيلية والتجارية التي تقوم بها شركة سوناطراك ذاتها. 


نتيجة للعواقب السلبية المقرونة بخلط مهمات المراقبة الحكومية مع مهمات الحكومة التجاريةء وتفويض الدورين 
معا إلى شركة سوناطراكء بدأت الجزائر في التخلي عن هذا النهج بموجب قانون المحروقات 07-05 الذي أقر 
إنشاء هيئتين مستقلتين مكلفتين بمهام الإدارة والمراقبة التقنية لأنشطة المحروقات في الجزائرء وهما الوكالة الوطنية 
لتثمين موارد المحروقات CALNAFT"‏ وسلطة ضبط المحروقات ARH"‏ كما استهدف القانون أن تبقى 
الحكومة الجزائرية» ومن خلال الوزارة المكلفة بالمحروقات "وزارة الطاقة والمناجم"» تأخذ دور تسيير موارد 
المحروقات» وكجزء من عملية الاستثمارء تسعى الحكومة إلى أن تأخذ شركة سوناطراك حصة عادلة في سلسلة 
المحروقات» ضمن مناطق ومستوى للاستثمار يعتمد على مواصفات الحكومة وتطلعاتها نحو سوناطراك» ومع هذا 
التحول الواضح» فإن الحل الإداري يبقى ولا يزال موضوع نقاش بين تحول شركة سوناطراك إلى مجرد متعامل 
عادي وفقا للمهام الجديدة» وبين تحول وكالة "ألنفط" إلى سوناطراك جديدة. 


1. ضرورة تحديد ودعم دور الشركة الوطنية سوناطراك 


يقوم مبدأ تحديد دور الشركة الوطنية سوناطراك بالتأكيد على أن تبقى هي الجهاز المناسب لتولي تمثيل المصالح 
الحكومية عندما تقرر الجزائر المساهمة تجاريا في عمليات التطوير والإنتاج» فيجب أن تتصرف ككيان مستقل يركز 
على تعظيم الفائدة التجازية للحكومة تحت الشروط المقررة من قبل السلطات. الحكومية خلال مختلف العمليات 
tact‏ أو الصفقات اجار o‏ و كا رخ أن caca cot‏ قر كه سر تاطر اك Sas‏ ار ارات 5 عة فما شق 
بالمشاركة في تطرير الحفول أو مويل حضص المشار كة أو التقاوطن D‏ بيع وشزاء الخصصن» أو التصرف lii‏ 
الربح» أو القيام بتطوير الكفاءات البشرية في كل هذه المجالات وغيرها في الشركةء ومن المهم في هذا السياق التأكيد 
على أن قرارات الشركة a‏ أن تبقى خاضعة لموافقات مجلس الوزراء بالنسبة للشركاء الأجانب بغض النظر عن 
جنسية الشركة الأجنبية. 


وبعد إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات e"ALNAFT"‏ وسلطة ضبط المحروقات "ARH"‏ وفي 
إطار المهام المتعلقة بسياسة المحروقات ومهمات المراقبة والإدارة في قطاع المحروقات»› فإنه من المهم أن تمارس 
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الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
مهامها داخل الوزارة وتحت إشراف الوزارة المباشرء وأن لا تكون هناك أي علاقة هيكلية بين الوزارة وشركة 
سوناطراك تميز هذه الأخيرة عن بقية الشركات البترولية العاملة في الجزائرء بل يجب الحفاظ على موقف الوزارة 
بصفتها مرجعا محايدا في إدارة عمليات المحروقات كشرط جوهري لخلق وإدامة تنافس إيجابي بين الشركات. 


وفق هذا المنظورء فإن تحديد الدور الجديد للشركة الوطنية سوناطراك يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عدة فوائدء منها؛ 
تحمل شركة سوناطراك مسئولية مستقلة» بوصفها هيئة تجارية مستقلةء بما فيها الأخطاء التشغيلية أو التجارية البحتة 
وإبعادها عن مهمات وزير القطاع التقليدية وتأثيره المباشر والفعلي» كما سيساعد ذلك على فصل الدور التجاري عن 
المهام السياسية والتشريعية والإدارية التقليدية للوزارة. ومن جانب آخرء فإنَ استقلال شركة سوناطراك التام عن 
مصالح الدولة التقليدية سيساعدها على gaill‏ والتطورء بوصفها كيانا تجاريا يضع الكفاءة والخبرة التجارية في طليعة 
الأهداف» مما يسهل تحقيق أهداف الحكومة من مشاركتها كمساهم في عمليات المحروقات. 


ويبدو أن هذه الأهداف ستكون منسجمة إلى حد بعيد مع النموذج الجديد لإدارة المحروقات الجزائرية» غير أن 
تدعيم دور شركة سوناطراك في إطار هذه المهام الجديدة وتطويره يمكن أن يكون من خلال تعاون دولي وإقليمي مع 
شركات البترول الوطنية الأخرى وشركات النفط العالمية. 


إن الأمر الذي جعل وصف دور شركة سوناطراك كشركة وطنيةء في ظل قانون المحروقات الجزائري الجديد 
07-05( مجرد متعامل عادي» هو أنها لم تأخذ دور تسيير موارد المحروقات» كالدور الواسع الذي تأخذه شركة قطر 
للبترول (OP)‏ في قطرء بل كشركة تجارية» مثل شركة الغاز الوطنية (NGC)‏ لترينيداد وتوباغو» لكن الحكومة 
كانت تفسر هذا الأمر بكونه سيعطي فرصة لشركة سوناطرك لتواجد دولي أكبر. 


الشكل 15.2: دور الشركة الوطنية سوناطراك مقارنة مع بعض الشركات الوطنية في مجال الغاز 


Juya 
العالمي‎ 
(ماليزيا) عالي‎ 5 
عا‎ 
(عالمي)‎ )ايسور(_Gasprom‎ 
(قطر)‎ Qatar Petroleum 
متوسط‎ 
(إقليمي)‎ 
(أنغولا‎ Sonagol 
منخفض‎ 
(اندونيسيا)‎ Pertamina 
pm 
(t=) NNPCI pe 
شركة بترولية + تسيير قطاع أداة للسياسة‎ + 
وطنية دولية الغاز الطبيعي داخل الحكومية - التقاط‎ 
البلد الريع‎ (INOC) 


Source: David Ledesma, “The Changing Relationship between NOCSs and IOCs in the LNG Chain", 
Oxford Institute for Energy Studies, UK, July 2009, p: 6. 
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الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
في واقع الوقت الراهن» فإن موقع دور الشركة الوطنية سوناطراك مقارنة مع دور شركات النفط الوطنية 
الأخرى» حسب ما يوضحه الشكل (15.2)» يتواجد بين مسارين؛ إما توجهها نحو تعزيز تواجدها الدولي (تحولها إلى 
(INOC‏ أو الرجوع للاكتفاء بالدور المحلي والتقاط الريع لصالح وكالة "ألنفط"» والتي بدورها تحوله للخزينة 
العمومية لتضخه في الاقتصاد الوطني. 


لم يكن المستوى الذي وصلت إليه شركة سوناطراك مع بداية الألفية الجديدة» يتطلب من الحكومة أن تتطلع 
لاستخدامها كوسيلة للمشاركة في تطوير الموارد الوطنية فحسب» بل كمحرك للاستثمار ul gall‏ فدرجة نمو وتوسع 
نشاطها هو واحد من مهام وتطلعات الحكومة:؛ التي يجب أيضا أن تأخذ خطر تراجع دورها في الحسبان» إذ أن هدف 
البحث عن توسيع نشاط سوناطراك من المحلي إلى الدولي هو أداة لتنويع عرض الطاقة وضمان ممكن لموارد الطاقة 
الي في المستقبل» قن حالة اتخفاطن العرضن المكلى وارتفاع الظلب» وفي 'الوقك نفنية يجي الإقزان أن الدور 
الإقليمي المتقدم لشركة سوناطراك لا يرقى إلى الدور العالمي الذي وصلت إليه بعض شركات البترول الوطنية 
الدولية I‏ ) 5« مثل شركة Petronas‏ الماليزية» شركة قطر للبترول (QP‏ وشركة Gasprom‏ الروسية» والتي 
بدورها لا يزال أمامها مسار طويل قبل أن تعتبر نفسها قد حصلت على خصائص مشتركة مع شركات البترول 
العالمية (IOCs)‏ كتلك التي تمتلكها Wia‏ شركات BP 5 «Shell «Exxon Mobil‏ وفي ذات السياق» فإن اتفاقات 
التعاون التقني البينية بين شركة سوناطراك وباقي الشركات الوطنيةء (اتفاق سوناطراك- غازبروم 2006( للوصول 
إلى الموارد والأسواق» لا تغني عن التعاون مع الشركات العالمية» هذه الأخيرة لا تريد أن تكون اليوم عارضة 
للخدمات فحسب» بل هي دائما تسعى لتبقى مرتبطة بالأقسام الأخرى في سلسلة إنتاج المحروقات» ومن غير المتوقع 
أن تقوم al gas‏ الك Una pias‏ بتطوور مشاريعها الطبوحة فى حل E al‏ في gall‏ ات Asti‏ 

يركز حيان Caci cy Jail abe!‏ .مع ul‏ كاك العالبية كهيان' jS unii jud‏ :كور موتاظراك فى ial‏ 
الاقتصاد العالمي للمحروقات على الأهداف التالية:! 

- كسب مهارات تسيير المشاريع والعمليات» وتوفير صورة عن سلسلة نشاطات المحروقات. 

- تقاسم المخاطرء والحصول على شريك يمكنه أن يفهم ويأخذ بالمخاطر السياسية. 

- الوصول إلى الأسواق الأجنبية» فشركة سوناطراك تبقى بحاجة للوصول بسهولة إلى بعض الأسواق الآسيوية 

والأمريكية وحتى الأوربية. 

- دعم الموارد البشرية في قطاع المحروقات. 

- الحصول على موارد تمويل ذات مصداقية للمشاريع. 

- توفير تكنولوجياء لاسيما حينما تكون نشاطات المنبع أكثر تعقيدا. (البحث عن المحروقات في الشمال والساحل 

الجزائرى «(Da‏ أو في مجال استعلال مصاكر الطافة غير التقليدية وكا مضادر الطافة الجديدة والمتجئدة. 
- دعم تطوير السوق المحلي. 


! - David Ledesma, “The Changing Relationship between NOCs and IOCs in the LNG Chain", Oxford Institute for 
Energy Studies, UK, July 2009, p: 6. 
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الباب الثاني: تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
هذه الأهداف تؤكد حقيقة أن دور سوناطراك يجب أن يدعم بتعاون دولي وإقليمي مع شركات البترول الوطنية 
الأخرى وشركات النفط العالمية» هذا التعاون يتمحور بالأساس حول حماية مصالح البلد في الآجال البعيدة كما في 
الآجال القريبة» كما تبقى شركة سوناطراك بحاجة ملحة إلى استكشاف نماذج جديدة للتعاون تتجاوز تنمية الموارد 
البسيطةء وتتكامل مع تطلعات الحكومة نحو التنمية ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطنيء 
ويمكن للترتيبات المبتكرة وترتيب المصالح أن يوفرا إطارا سليما للاستثمار في صناعة النفط والغازء والمساعدة في 
ضمان تطوير الصناعة. 


1 . ضرورة تحديد الصلاحيات بين وكالة "ألنفط" وشركة سوناطراك وتوسيع التعاون 


مكل ela]‏ الوكالة الوطدية انشدين a jf ga‏ المحروقات: Aia‏ 2005 تأكيدا لانيج الجديد فى إدارة p Us‏ التخروقات 
الجزائري» والذي يهدف إلى فصل المهام التجارية عن مهام الحكومة الإدارية» حيث حولت الكثير من مهمات 
المراقبة والإدارة إلى هذه اللجنة» والتي تتبع إداريا إلى وزارة الطاقة والمناجم فيما يخص أمور المحروقات» تدعمها 
لجنة ضبط المحروقات في الرقابة التقنية ومهمة حماية السلامة والصحة والبيئة. 


إن من aal‏ الأهداف التي يجب أن تحققها وكالة "ألنفط" من خلال المهمات التي يحددها قانون المحروقات» هو أن 
ترم EC NEN TERI IT.‏ ار اک ن حت 
diy cedi ad‏ من aas dal‏ القركات da I‏ إلى Jes Disi‏ کی مکی کے کور ail oll‏ 
والفصل بصورة عادلة وموضوعية يحترمها الجميع» حيث أن هذا الهدف كان مستبعدا تحقيقه في السابق من قبل 
الشركة S‏ سوكاط رق Js‏ لش coat, d o‏ الأ كان lia‏ طز بقاع عن هذه 
المصالح. كما يجب أن تعمل "ألنفط" بالتنسيق المتقن مع سلطة ضبط المحروقات» لأن خطط تطوير الحقول أمر 
معقد وله في الوقت نفسه نتائج مهمة جدا من مختلف الجوانب» لذلك يجب أن يكون تقييم العروض المتعلقة بنشاطات 
البحث و/ أو الاستغلال» وإعداد المخططات متوازنا بدقة بين النواحي التقنية والاقتصادية» وضرورة إكمال التقييم في 
أقصر وقت ممكن لتجنب التأخير في عملية التطوير وزيادة التكاليف بسبب ذلك. 


من الطبيعي أن تخضع علاقة وكالة "ألنفط" وشركة سوناطراك في بداية تطبيق هذا النهج الجديدء لاسيما خلال 
المرحلة الانتقالية لتطبيق قانون 07-05» إلى بعض الاختبارات الصعبةء إلا أن نقاط الخلاف يجب أن تجد حلها 
الطبيعي والصحيح في الوقت المناسب» حيث يمكن أن تشكل الفوارق في الكفاءة والقدرة بين المؤسستين مصدرا 
لبعض القلق والمشاكل في بداية الأمرء غير أنه يجب التأكيد على إبقاء سوناطراك حرة في بناء كوادرها وجهازها 
من دون أي تقييد من السلطات eaa Sl‏ بل يجب تشجيعها. 


من جهة أخرىء يجب أن تبقى وكالة "ألنفط" بوصفها دائرة حكومية اعتيادية متقيدة بكل التعليمات التي تفرض 
على الجهاز الحكومي بصورة عامة والتي تفرضها ميزانية وزارة الطاقة المناجم بصورة خاصة ومن المهم أن 
Deas‏ الوكالة حيركا Alfa‏ لتحسيخ كاتا Agli‏ والإذازية واستكمال هيكليا «gay!‏ والثى يتشمكنها من إثبات 
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الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
قدرتها لتحمل مسئولية الدور المنوط بهاء سواء كان في مراقبة العمليات أو كاستشاري للوزارة في الأمور المتعلقة 
بالمحروقات. 


إن الهدف العام من التأكيد على ضرورة الفصل الإداري بين وزارة الطاقة وهيئتي المحروقات الجديدتين من 
ciga‏ وشركة سوناطراك من جهة أخرىء هو أن هذا التوزيع في الأدوار سيشجع على خلق جو للمنافسة الإيجابية 
العادلة بين مختلف الشركات البترولية العاملة في الجزائرء بما فيها شركة سوناطراكء وفي الوقت نفسه سيفتح هذا 
اللرجه aa‏ وابعا cial‏ بين Aga Sl cria]‏ من Agna I cS All s Rao.‏ العائلة من جهة أخرف في ha‏ 3& 
استثمارية ذات مصلحة متبادلة وعلى أساس الثقة والاحترام المتبادلين. 


ومن أجل تحقيق الجزائر لأهدافها وخططها الإستراتيجية في قطاع المحروقاتء فإنه يتوجب من ناحية أخرى 
توزيع المهام الحكومية المتعلقة بإدارة هذا القطاع» فمجلس الوزراء بالطبع هو المستوى الأعلى لاتخاذ القرارات من 
قبل السلطات التنفيذية» أما على المستوى الوزاري فتبقى وزارة المالية في الجزائر في صدارة الجهات المسؤولة عن 
التخطيط المالي والاقتصادي للدولة بالتشاور مع الوزارات المختصةء غير أنّ مسؤولية إقرار الخطط تبقى دائما 
ممثلة في مجلس الوزراء. وفيما يخص قطاع المحروقات بالتحديدء فإن دور وزارة المالية في وضع الاقتصادية يشمل 
كل الدخل الحكوميء بما في ذلك عائد المحروقات من خلال الجباية البتروليةء لهذا يجب أن تضع وزارة الطاقة 
والمناجم الخطط لصناعة المحروقات بالتعاون الوثيق مع وزارة الماليةء وتنفذ الخطط بالمشاورة المتواصلة معهاء 
سواء من خلال ممثلي وزارة المالية في مجلس إدارة شركة سوناطراك» أو حتى عن طريق وزير المالية نفسه بصفته 
عضوا بالجمعية العمومية للشركة؛ ومن المؤكد أنّ توسيع اشتراك وزارة المالية في مخططات قطاع المحروقات 
سيساعد كثيرا في حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات المفاجئة وغير المرغوب فيهاء والتي يكون مصدرها عادة 
قطاع المحروقات. 


1 . تحديات تطوير الاستثمار في قطاع المحروقات 


يؤثر تقادم الكثير من حقول النفط والغاز في الجزائر على توافر إمدادات المحروقات للسوق المحلية وللتصديرء 
حيث تلجأ إلى إعادة حقن الغاز كشكل من أشكال طرق الاستخلاص المعزز للنفطء وهي وسيلة ضرورية لاسيما في 
ظروف السوق المشددة وفي ظل ارتفاع الأسعارء ومع معطيات البيئة الحالية والمتوقعة لأسعار الغاز المنخفضة 
نسبياء أصبح القلق إزاء تكاليف تطوير موارد الغاز أكثر وضوحا بالنسبة للجزائر» وستؤدي حالات عدم اليقين إلى 
تفاقم الضغوط القائمة على الغاز المتوفر لديهاء ومن المحتمل أن تضيف شروط الاستثمار وفق قانون المحروقات 
07-05( وتأخر تعديلاتها بنحو عامين إلى ثلاث سنوات» الكثير من الصعوبات التي ستواجهها في مجال أنشطة 
الاستكشاف. 

كان استهلاك الغاز في الآونة الأخيرة مدفوعا إلى حد كبير باستخداماته في قطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية 
المياهه حيث تفوق حصة الغاز الموجهة لقطاع الكهرباء أكثر من %43 ومن المتوقع أن يظل هذا القطاع مستحوذا 
على أكبر حصة من استهلاك الغاز في المديين المتوسط والبعيد. 
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أما على مستوى aal‏ التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع تطوير صناعة المصب في الجزائر» لاسيما صناعة 
التكرير وإنتاج الغاز الطبيعي المميع» فإن جملة الأهداف التقنية والاقتصادية المسطرة من خلال مشاريع التطوير 
يمكن أن تتواجه مع جملة من الصعوبات في تنفيذهاء وخاصة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة» ومن أهم هذه 
التحديات هو أن هذه الصناعة وتكنولوجياتها قد تصاب بضرر كبير من خلال أي حادث مفاجئ غير متوقع» Cus‏ 
خلف مثلا انفجار في مصنع تمييع الغاز سنة 2004 بسكيكدة 27 قتيلا وأكثر من 50 جريحاء وأدى إلى تراجع في 
الطاقة الإنتاجية بحوالي 9975 

وتعتبر مسألة العائد على رأس المال واحدة من هذه التحديات» باعتبار أن صناعة التكرير ليست من الصناعات 
المربحة سريعاء بالإضافة إلى جملة من الصعوبات والتحديات ذات الطابع المحلي والدولي» وذات طابع مالي 
واقتصادي وتقنيء يمكن إيجازها في النقاط Lagal‏ 

- عدم اليقين الذي يكتنف معدلات الطلب المستقبلية على المشتقات البترولية في الأسواق العالمية» مما ينعكس على 
صعوبة تقدير المخاطر الاقتصادية لعائد المشاريع الاستثمارية» وخاصة أنها تحتاج إلى تكاليف عالية وفترة طويلة 
لإنشاء المصفاة دون الحصول على عائد» وتعود أهم أسباب تفاقم هذه المشكلة إلى عدم الشفافية في إفصاح الدول 
المستوردة للمشتقات البترولية عن توقعات الطلب المستقبلية في أسواقها المحلية» ودعم حكومات العديد من الدول 


المستوردة للمحروقات خطط إنتاج الوقود البديل بهدف الاستغناء عن استيراد المحروقات من الأسواق الخارجية. 

- تقلبات تكاليف al gall‏ اللازمة للإنشاء» وخاصة في ull‏ التي سبقت فترة دخول الاقتصاد العالمي مرحلة 
ca SS jl‏ كما ساهمت الأزمة المالية العالمية في إيجاد إحداث نوع من الخوف لدى الشركات الأجنبية حول ما ستنتج 
عنها. 

- ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة» بسبب قدم واهتلاك المعدات» وضعف برامج إدارة عمليات الصيانة» 
والاعتماد على استيراد المعدات الأساسية لتشغيل المصافي من الأسواق الخارجية. 


- عدم توافق إنتاج المصافي والمصانع البترولية مع هيكل الطلب المحلي والخارجي على المشتقات البترولية؛ مما 
قد يسبب اختلالا في موازين العرض والطلبء كما قد تتحول الجزائر مستقبلا إلى صافي مستورد لبعض منها. 


- ضعف القدرة على الالتزام بمتطلبات المعايير البيئيةء فمثلا وصلت نسبة الكبريت في الديزل المنتج في الجزائر 
سنة 2009 إلى 1500 جزء في المليون» وهو يفوق بكثير النسبة المعتمدة في المعيار الأوربي الذي يتراوح ما بين 
0 إلى 50 جزء في المليون» مما يتطلب من الجزائر إدخال استثمارات تطوير جديدة للمصافي القائمةء بالإضافة إلى 
ارتفاع نسب طرح الملوثات إلى البيئة بكافة أشكالها؛ الغازية والسائلة والصلبة» وذلك رغم توجه الجزائر في 
السنوات الأخيرة إلى إصدار التشريعات البيئية التي تنظم معدلات ومعايير طرح الملوثات الآتية من المنتجات 
الصناعية. 


!- "صناعة تكرير النفط عربيا وعالميا"» مرجع سبق ذكره» ص-ص: 76-61. 
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من المتوقع أن تلقي هذه التحديات بضلالها على مسألة النقاش الدائر حول تأييد ومعارضة توسيع الطاقة التكريرية 
في الجزائرء مع أن الاتجاه المؤيد هو السائد لحد الآن من خلال المعطيات الميدانية» فرغم الدور المنتظر من مصفاة 
تيارت الجديدة» باعتبارها أهم مصفاة على مستوى قارة أفريقيا خلال السنوات القادمة (يتوقع بداية استغلالها في 
ai (2015‏ بدأت تطرح مسألة جدوى وتوقيت وموقع إنشائهاء لاسيما في ظل قرار شركة سوناطراك بالتنفيذ بشكل 
منفرد بعد انقطاع المفاوضات مع شركتي توتال والنفط الوطنية الصينية في عام 2006» وتكاليف المشروع المقدرة 
بحوالي 8,8 مليار دولار أمريكيء كما أن موقعها الجغرافي بأكثر من 300 كم عن موانئ التصديرء وبعدها عن 
شبكة المصانع ذات الكثافة في المناطق الشمالية للبلادء وكذا بعدها عن مناطق تمركز حقول المحروقات في الجزائر» 
يجعل من طريقة استغلالها مستقبلا موضع دراسة. 


يتطلب مواجهة الجزائر لهذه التحديات وكسب رهاناتها alae]‏ دراسات لتحليل نشاط الضعف والاختناقات التي 


تعاني منها المصافي البترولية ومصانع الغاز المميع» وذلك لتحديد الإجراءات التي يمكن من خلالها إزالة تلك 
الاختناقات» وتمكين نشاط المصب من تفعيل أدائه. 


وفي ضوء هذه الاتجاهات الحديثة والمتعلقة بتحديات صناعة المنبع والطلب المحلي في الجزائرء فيمكن القول أنه 
من الممكن كسب رهان زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي في المدى القصير إلى المدى المتوسط وإن بمستويات أقل 
مما كان متوقعاء وذلك بفضل خطتها المتعلقة بالغاز الطبيعي بنوعيه» وتوسيع الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب 
أكثر» وسوف يظل رهان كسب المزيد من حصة الزبائن الأوربيين محددا باحتمالات العوامل المستجدة» منها أن 
احتمالات انتعاش الطلب في السوق الأوربية بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة لا تزال غير مؤكدة. 
واحتمال زيادة منافسة صادرات بعض الدول الأفريقية الأخرى مثل نيجيريا وغاناء وخاصة ليبيا بعد تغيير نظامها 
السياسي في ظرف قصيرء وفي حين يبدو أن تونس ستلقى المزيد من الإمدادات من خلال توسعة خط الأنابيب 
الجزائري عبر البحر المتوسط فمن المرجح أن تستمر المغرب في سياستها المعارضة لاستيراد الغاز الجزائري 
لتلبية الطلب المحلي في قطاع الكهرباء. 


من جهة أخرى» أصبح حضور مسألة تكلفة الأمن في السنوات القليلة الماضية قويا خلال مناقشة موضوع 
الاستثمار في قطاع النفط والغاز بالعديد من دول العالم» ومنها الجزائرء فقد دفع الهجوم المسلح على منشأة الغاز بعين 
أمناس إلى الحديث عن المخاوف الأمنية المرتبطة بالنشاط في المناطق النائية بالجزائر» لاسيما الجنوبية منهاء مع 
التأكيد على c‏ أي تعطل كبير لإنتاج المحروقات فيها من شأنه ألا يكون على حساب الاقتصاد الوطني فحسب» بل 
يمكن أن يؤثر على أسعار النفط العالمية كذلك» وباعتبار أن الجزائر هي رابع أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أورباء 
فإن التخفيضات الفجائية يمكن أن تؤثر على بعض الدول الأوربية أيضا. 


فبعد التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها الدول المجاورة للجزائرء وتوسع نشاط الجماعات المسلحة في شمال 
أفريقيا والساحل» عادت المخاوف بشأن البيئة الأمنية في الجزائرء لاسيما مع مطلع عام 2013 أين أدى الهجوم 
المسلح على منشأة الغاز بعين أمناس» إضافة إلى سقوط عشرات الضحاياء إلى تضرر وحدتين من ثلاث وحدات 
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تجهيز المنشأة» وهي المنشأة التي تعمل بها سوناطراك بالشراكة مع كل من شركة BP‏ وشركة Statoil‏ بطاقة 
معالجة 9 مليار م سنوياء وقد بلغ إنتاجها خلال سنتي 2011 و2012 متوسط 7,8 مليار م سنوياء أي ما يمثل %10 
من إنتاج الغاز الطبيعي بالجزائر. 


ورغم أنه تم إعادة الإنتاج جزئيا بمنشأة cue‏ أمناس نهاية فيفري 2013( وتأكيد الحكومة الجزائرية على أن 
خسائر الإنتاج قد تم مقابلتها بزيادة الإنتاج في حقول الغاز الأخرىء والتزام سوناطراك بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع 
BTE EE‏ أن هذا انمج شح بالشركات الأحنية إلى إعادة نظرخيا الأمنية خول كخويزاتالنقط والغاز في الجزائر. 
ودول شمال أفريقيا الأخرىء لاسيما تلك الموجودة في أقصى الجنوب» والتي قد تجعلها أقل جاذبية بالنسبة لشركات 


النفط العالمية التي تركز حاليا على قطاعات مزدهرة في العراق وشرق أفريقيا. 


وفي ظل آثار الأزمة الاقتصادية الأخيرة على شركات الطاقة الأجنبيةء فقد ساهم ارتفاع المخاطر الأمنية وتكلفتها 
إلى دفع البعض منها إلى التقليص التدريجي في استثماراتهاء وذلك إما من خلال بيع الأصول وإما بعدم تجديد 
الاستثمارات» وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير مخاوف غياب ما يكفي من المشروعات الجديدة للحفاظ على الأقلء 
على مستوى الإنتاج الذي ظل يعاني من ركود خلال السنوات القليلة الماضية من جهةء ومن جهة ثانية قد يدفع 
تخوف الزبائن الأوربيين من تكرار سيناريو الهجمات المسلحة والتوقف الفجائي للإنتاج إلى عدم اطمئنانهم على 
ضمان الجزائر لتزويد السوق الأوربية مستقبلا بأسعار تنافسية» مما يفرض عليهم العمل على تنويع ممونيها من 


3.1 رهانات الجزائر في ظل عولمة أسواق الغاز الطبيعي المميع 


مع طموحها نحو تحقيق مرتبة عالمية متقدمة في مجال تجارة الغاز الطبيعي المميع؛ وفي ظل توقع عدم تغطية 
عقود البيع طويلة الأجل لمشاريع الغاز الجديدة في الجزائر بصورة كاملة» فإن تطور الأسواق الفورية للغاز الطبيعي 
المميع سيشكل فرصة يمكن من خلالها للجزائر أن تحقق المزيد من تثمين قيمة سلسلة الغازء لاسيما في ظل تكثيف 
المبادلات الإقليمية عبر الميثانيات» وتحرير الأسواق وإلغاء بنود الوجهة واستبدالها بإجراءات آلية تقاسم الربح في 
عقود بيع/ شراء الغاز الطبيعي المميع. 


Cj‏ الفائض في طاقة توريد الغاز الطبيعي على المستوى العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية لعام 2008 والتي دفعت 
إلى تراجع محسوس في الطلب» وانطلاق إنتاج الغاز غير التقليدي بالويلات المتحدة» والزيادة القوية في طاقة توريد 
الغاز المسال» كلها عوامل يمكن أن تستمر أطول مما يتوقع» وهو ما سيدفع بالمصدرين للتخلي تدريجيا عن الربط 
بأسعار النفط خاصة في أورباء وبالتالي إلى انخفاض في الأسعار وطلب قوي أكثر للغاز لاسيما في قطاع الكهرباء. 


في مواجهة هذه التغيرات التي تعرفها ساحة أسواق الغاز عبر العالم وتوجهها نحو عولمة لأسواقهاء لاسيما أسواق 
الغاز الطبيعي المميع» طورت سوناطراك ثلاث مخططات تهدف إلى تقوية موقعها كمصدر هام للغاز الطبيعي 
المميع» وبتحصيل أكبر ربح ممكن من الفرص المتاحة من السوق الفورية من خلال عمليات التحكيم» وبمناسبة 
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المؤتمر العالمي 24 للغازء الذي عقد ما بين 4 و9 أكتوبر 2009 في بيونس أيرس بالأرجنتين» تحت عنوان: "تحدي 
الطاقة العالمية؛ مراجعة استراتيجيات الغاز الطبيعي"» تم طرح "مقاربة سوناطراك الإستراتيجية في السوق 
العالمي للغاز الطبيعي المميع" حيث تم تقديم هذه المقاربة من قبل القسم التجاري لشركة سوناطراك. 
وقد تم تنفيذ هذه المقاربة وإنجازها بناء على ما يلي: 
o‏ رفع طاقة التمييع ببناء وحدتين جديدتين في كل من سكيكدة )4,5 مليون طن/ سنة) وأرزيو )4,7 مليون طن/ 
سنة) مع توقع وضعهما قيد الخدمة خلال 2011 و2012 على التوالي. 
jano‏ طاقات لإعادة التغويز في الحوض الأطلنطي بالمملكة المتحدة :Isle of Grain)‏ 4,71 مليار Pa‏ سنة) 
والولايات المتحدة الأمريكية :Cove Point)‏ 2 مليار م”/ «(Ai‏ وكذا بفرنسا :Montoir de Bretagne)‏ 1 
مليار م”/ سنة)» وذلك باعتبار أن هذه المداخل ستسمح لسوناطراك الدخول إلى أسواق مختلفة من الحوض 
الأطلنطي والقدرة على تنفيذ عمليات تحكيم من أجل تحقيق ربح من خلال موقعها الاستراتيجي. 
- امتلاك ميثانيات جديدة وإنشاء فروع مكلفة يتسويق كميات الغاز الطبيعي المميع والمعاد تغويزهاء كما هو الحال 
بإنشاء الفرع "Sonatrach Gas Marketing" SGM‏ بالمملكة المتحدة. 


الشكل 16.2:المقاربة الإستراتيجية لسوناطراك في السوق العالمي للغاز الطبيعي المميع 
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Source : - A. FOURALI, « 24" Conférence Mondiale du Gaz », MARKET NEWS, Sonatrach, N? 65, 2009, p : 03. 


بناء على ما تم مناقشته سابقا حول إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي الجزائري وتحولاتها منذ المنتصف الثاني 
لعام 2010( وذلك مع تسلم فريق جديد لإدارة قطاع المحروقات في الجزائر» فإنه بالطبع لا يمكن تقديم تقييم فعلي 
ونهائي لمقاربة سوناطراك الإستراتيجية في السوق العالمي للغاز الطبيعي في الوقت الراهنء أو إرجاع النتيجة 
المتواضعة لصادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع في السوق الفوري خلال سنة 2010 إليها ومن ثم الحكم 
عليها بالفشلء إلا أن الأكيد هناك الكثير من العقبات والتحديات سوف تواجهها في غضون المرحلة القادمة. 


من الواضح أنّ هدف هذه الإستراتيجية هو كسب تموقع جيد للجزائر في ساحة الأسواق العالمية للغاز الطبيعي» 
معتمدة في ذلك على عمليات التحكيم "Arbitrage"‏ الذي يمكن تعريفه على أنه "تحويل عيني لشحنة من سوق إلى 
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سوق آخر يعرض سعرا أعلىء فينظر إلى عملية تحويل الشحنة كتحكيم إذا كانت الشحنة مبدئيا مرتبطة بالسوق الأول 
s "n‏ 5 1 
للمشتري الرئيسي عبر Xe‏ تجاري" . 


وحسب نظرية التحكيم فإن هناك عاملان سيحددان نشاط سوناطراك من خلال مقاربتها الإستراتيجية» وهما 
المحدد التجاري والمحدد التشغيلي. فالمحدد التجاري يعني قدرة سوناطراك والمشتري الأولي لشحنة الغاز على أخذ 
ميزة فروقات السعر بين الأسواق التي تنشأ نتيجة اختلاف أنماط التسعير» ومن تباين موازين العرض والطلب وكذا 
عدم كفاءة السوق. أما الأسباب التشغيلية فتتضمن تخفيض الخسارة المالية في حالة توقفات المعملء أو امتلاء محطات 
التخزين أو أي قوة قاهرة أخرىء كما يمكن أن يظهر التحكيم لأسباب سياسية مثل عمليات الحظر والصراعات في 
بعض المناطق من العالم. 


Laut‏ تيل شحدات SAI‏ انظح المح La‏ تكم فى خالة ما ا ك افق حول د جه الشحكة إلى 
وق اکن وعادة ماي اقا الهامكن E E‏ کے يق الات و ری ارت ادر گن في 
عملية التحكيم يمكن أن يكونوا: البائع» المشتري الأولي» المشتري النهائي» تاجر مستقل أو فريق تجاري للوساطة؛ 
ويشير التحكيم في الغاز الطبيعي المميع إلى تدخل أكثر من طرفين في الصفقة» وهو يشمل غالبا عددا من العمليات 
التجارية من أجل تحويل الشحنة إلى سوق آخرء ولتنظيم iie]‏ إرجاع الشحنة المحولة إذا ما تطلب الأمر ذلك 
وانطلاقا من هذا Cà‏ تنفيذ سوناطراك لعمليات التحكيم يمكن أن يكون عبر ثلاث أشكال: 


(le‏ تعمل سوناطراك كمحكم :"Sonatrach acts as Arbitrageur"‏ في هذه الحالة تقوم سوناطراك بتحويل 
الشحنة إلى المشتري النهائي أو إعادة إرجاعها إلى سوق فوري أو سوق غاز محلي إذا تطلب الأمر ذلك» ومع تقاسم 
الربح مع المشتري الأولي» يبقى هذا الأخير له حق النقض حول عملية التحويل» وتوضح مقاربة سوناطراك أن 
فروعها التجارية الدولية يمكنها أن تنوب عنها في هذه الحالة. 

«أن يعمل المشتري الأولي كمحكم Buyer acts as Arbitrageur"‏ 101131": في هذه الحالة يقرر المشتري 
الأول تحويل الشحنة إلى السوق الذي يعرض سعرا cule]‏ وهناك سببان لقرار المشتري الأولي بتحويل ناقلة الغاز 
الطبيعي المميع؛ السبب الأول هو إمكانية تعويض الشحنة بغاز أرخص من سوق الغاز المحلي أو بغاز طبيعي مميع 
من سوق فوري» والسبب الثاني هو أن المشتري الأولي يمكن أن لا يحتاج للشحنة في تلك اللحظة» فيقوم بإرسالها 
نحو المشتري النهائي» وفي أغلب الحالات» يتوجب تقاسم الهامش مع البائع "سوناطراك". وإذا تطلب الأمر إعادة 
إرجاع الشحنة» فإن ذلك سيكون من مسؤولية المشتري الأوليء أما إذا كان بند الوجهة "مكان الوصول" متضمنا في 
عقد البيع والشراءء فإن عملية التحكيم بواسطة المشتري الأولي ستكون مقيدة. 

«أن يتدخل طرف آخر في الصفقة ممثلا في التاجر المستقل الذي يمكن أن يكون فريقا تجارياء بنكا أو فردا تجاريا 
يمكنه أن ينشط كتاجر مستقل» والمشاركة في تقاسم الربح تعتمد على الاتفاقات وتتباين من حالة إلى أخرى: Ul‏ عملية 
إرجاع الشحنة المحولةء إذا تطلب الأمرء فإن نقلها من طرف البائع أو المشتري الأولي تعتمد على ما اتفق عليه. 


! -Polina Zhuravleva, “The Nature of LNG Arbitrage: an Analysis of the Main Barriers to the Growth of the Global 
LNG Arbitrage Market", OIES, UK, June 2009, p: 02. 
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لا يشير المخطط السابق لمقاربة سوناطراك إلى الحالة الثالثة» أي تدخل طرف مستقل في صفقة التحكيم» إلا أن 
ذلك لا يعني أنه لن يكون في صالحها إذا ما اقتضى الأمر ذلك» طالما أنه في جميع حالات تنفيذ التحكيم يقتضي أن 
يكون السعر الذي يعرضه المشتري النهائي أعلى من سعر السوق الفوري وسعر الغاز بالسوق المحلي. لكن ظهور 
الحالة الرابعة من حالات التحكيم» "حالة إعادة التحميل"» قد تفوت على سوناطراك فرصة تحقيق ربح من عمليات 
التحكيم في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المميع خلال الفترات القادمة» وهو ما جعلها تدخل في مفاوضات مع 


تعتبر عملية إعادة تحميل الغاز الطبيعي المميع "LNG Reloading"‏ حالة جديدة لتحويل الشحنة» وهي تشير 
إلى شراء شحنة من الغاز الطبيعي المميع» يتم تفريغها من الناقلة إلى صهريج تخزينء ليتم إعادة تحميلها فيما بعد إلى 
ناقلة أخرىء ففي Als‏ زيبروج "Zeebrugge"‏ ببلجيكا مثلاء لا تسمح البنود التعاقدية للوجهة من الوهلة الأولى 
بتحويلات الغاز الطبيعي المميع»ء لكن الشحنات يتم تحويلها تحت مبدأ التحويل خارج الناقلة Delivred Ex-" DES‏ 
"Ship‏ وبمجرد إفراغ الشحنة في صهاريج التخزين بزيبروج يتم تحويلها إلى مركز المستخدم ) GdF Suez,‏ 
(Distrigas «Électricité de France‏ وهذا ما يسمح بإعادة تصدير الغاز الطبيعي المميع من دون الإخلال 
بالعقد» ويتم تجنب تقاسم الأرباح مع البائع الأولي للغاز "سوناطراك CU»‏ فالغاز المعاد تحميله يتم تحويله إلى 
أسواق أعلى سعرء وهي تعتبر حالة من عمليات التحكيم تحت عنوان "قوة موازنة السوق".' 


كانت نيجيريا خلال عام 2002 أول مورد خارجي للغاز الطبيعي المميع يقبل بحذف بنود الوجهة من العقود 
القائمة والمستقبلية مع الزبائن الأوربيين» وفي جويلية 2002( وافقت شركة غازبروم الروسية أيضا على إسقاط بنود 
الوجهة من العقود المستقبلية» وفي أكتوبر 2003 أعلنت اللجنة الأوربية عن تسوية بين الشركة الروسية Gazprom‏ 
والشركة الإيطالية ENI‏ حول بنود الوجهة في عقودهم القائمة» حيث لم يعد ممكنا منع الشركة الإيطالية من بيع 
مشترياتها من الشركة الروسية خارج إيطالياء كما يمكن أن تكون الشركة الروسية حرة في البيع لمستهلكين آخرين 
في إيطاليا بدون التقيد بموافقة الشركة ENI‏ ? 


في ظل هذه التطورات» شكلت مسألة قانونية "بنود الوجهة" عقبة في المفاوضات بين الجزائر واللجنة الأوربيةء 
حيث لم تكن الجزائر مستعدة للتنازل عن مثل هذه البنود» وفي جانفي 2005 توصلت الجزائر إلى توافق مع الإتحاد 
الأوربي حول أي من بنود الوجهة يمكن حذفه من العقودء وبموجب هذا الاتفاق يمكن لسوناطراك أن تدخل في 
اتفاقيات تقاسم الربح من عمليات التحويل خارج الناقلة "DES"‏ للغاز الطبيعي المميع عندما تحول الشحنة إلى طرف 
ثالث مستهلك» ولكن هذا لم يكن مقبولا في حالة عقود الغاز عبر الأنابيب أو عقود "ROB"‏ للغاز الطبيعي المميع 3 


واصلت سوناطراك» بصفتها موردا أساسيا للغاز الطبيعي المميع» دفاعها أمام اللجنة الأوربية لمدة أطول من بقية 
الموردين الرئيسيين للغاز عبر الأنابيب» وبسبب المرونة الأكبر للغاز الطبيعي المميع» أصبحت آليات تقاسم الربح 


! - Howard V Rogers, Op. Cit, p: 84. 
? - Anthony J. Melling, Op. Cit., p: 135. 
° - bid. p: 91. 
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(أين يتقاسم البائع والمشتري من أرباح إعادة البيع) قضية مركزيةء وكانت سوناطراك مبررة لرأيها بأحقيتها في 
تقاسم أي أرباح يمكن أن تنشأ كنتيجة للخصائص الجوهرية لمنتوجها خلال تحويل الشحنات إلى أسواق أعلى قيمة 
فكانت النتيجة أن وافقت اللجنة الأوربية للسماح ببنود تقاسم الربح في حالة خاصة لعقود التحويل خارج الناقلة» وعلى 
هذا الأساس توصلت إلى اتفاق مع سوناطراك في جويلية 2007. 


وفي الوقت الراهن» وفي ظل تحرير سوق الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوربي» بدأت العديد من الأطراف المتدخلة 
في استغلال إلغاء عقود الوجهةء بحثا عن بناء أو توسيع أعمالهم التسويقية خارج مركز مناطقهم التاريخيةء فمثلا 
culi‏ شركة ENI‏ بمنح تعهد خاص للجنة الأوربية بتسويق كميات خارج إيطالياء كما أن شركة GdF Suez‏ 
صارت قادرة على استغلال نقاط تسليم الغاز الروسي في مناطق مختلفة من أورباء وبالطبع فإن كل هذه الأمور 
شكلت ولا تزال تشكل تحديا أمام شركة سوناطراك في مجال التجارة العالمية للغاز الطبيعي. 


في الواقع» فإن إمكانية استفادة سوناطراك من تطور الأسواق الفورية للغاز الطبيعي لا تأتي فقط من تحصيلها 
لأرباح عمليات التحكيم» بل هناك عمليات أخرى يمكن أن تدمج في المقاربة الإستراتيجية لسوناطراك في هذا 
المجال» وذلك بتوسعتها لتشمل الاستفادة من عمليات المبادلات للشحنات العينية "SWAPS"‏ وعملية تحسين محفظة 
الغاز الطبيعي المميع "LNG Portfolio Optimization"‏ لتحقق العائد الأمثل من صفقات قصيرة الأجل لبيع 
الغاز الطبيعي المميع. 


يوضح الشكل التالي مثالا لعملية مبادلة شحنة غاز طبيعي مميع يمكن أن تقوم بها شركة سوناطراك» وهي صفقة 
قصيرة الأجل تختلف عن عملية التحكيم التي تحفزها فقط فروقات السعر بين الأسواق: 


الشكل 17.2: مبادلات سوناطراك لشحنة عينية من الغاز الطبيعي المميع 


البائع: SONATRACH‏ المشتري: الولايات المتحدة 
الجزائر الأمريكية 


البائع: ١ " NGC‏ 
المت : اسبانيا 
رواد وتياغ 


——- -> : تسليم وفق العقد الأولي 
له: مبادلة الشحنة المصدر: من إعداد الباحث 


غالبا ما يُنظر إلى مبادلة الشحنة كصفقة تحكيم بين تجار الغاز الطبيعي المميع» في حين أنها لا تتوافق مع 
المتطلبات النظرية للتحكيم» فالمثال السابق يوضح شحنتين يمكن تصديرهما من طرف دولتين مختلفتين» الجزائر 
وترينيداد وتوباغو» وحسب العقد الأولي فإن سوناطراك تخصص الشحنة نحو الولايات المتحدة الأمريكية» في حين 
أن الشركة الوطنية للغاز NGC‏ توجه شحنتها إلى إسبانياء ومن أجل تخفيض تكاليف النقل والضرائب المحتملة 
(وفي بعض الحالات تكاليف تسيير نوعية الغاز الطبيعي المميع)»ء تقرر الأطراف مبادلة الشحنات وتقاسم الأرباح 
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المحصلة؛ فهذه الأرباح تنشأ من تخفيض التكاليف وليس من استغلال فروقات السعرء ومنه فإن هذا النوع من إعادة 
التوجيه لا تؤدي إلى تقارب في الأسعار كما لا يمكن تعريفها كتحكيم. 


Ul‏ إستراتيجية تحسين محفظة الغاز الطبيعي المميع "LNG Portfolio Optimization"‏ فستوفر لسوناطراك 
خيارات ذاتية دون اللجوء إلى اتفاق مع المشتري الأولي» بحكم أنها تعتمد على مبادلات داخلية للشحنات» حسب ما 

يوضحه الشكل التالي: 
الشكل 18.2: إستراتيجية تحسين محفظة الغاز الطبيعي المميع لسوناطراك 


l GLIZ 


۸ السوق‎ "E 
— Á 1 N ممه ست‎ 7 


as 
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سكيكدة‎ 


المصدر: من إعداد الباحث 


يتم أيضا في الغالب الخلط بين عملية تحسين محفظة الغاز الطبيعي المميع وعمليات التحكيم» فعملية تحسين 
محفظة الغاز الطبيعي المميع تعني تعظيم الربح من خلال تخفيض التكلفة» وفي المثال السابق» تمتلك سوناطراك 
ثلاث شحنات آتية من Bae‏ مجمعات لتمييع الغاز الطبيعي في الجزائر» ولدى سوناطراك ثلاثة مشترين ينتظرون 
الشحنات. نظريا وبفرض توافق الشحنات من حيث الحجم» كل من هذه الشحنات تم طلبهاء لكن شركة سوناطراك 
ستقرر أي شحنة تذهب إلى أي سوقء وهذا ما يؤدي إلى تثمين محفظتها ورفع أرباحهاء ويظهر هذا الإجراء كجملة 
من مبادلات الشحنة داخل (AS VA‏ وحيث أن كمية الغاز الطبيعي المميع المتوجهة نحو كل سوق قد تم تحديدها 
مسبقاء فإن أسعار السوق لن تكون مؤثرة» وبذلك لا يمكن النظر أيضا إلى هذه العملية كتحكيم. 

من خلال ما سبقء» يجب الإشارة إلى أن كل هذه العمليات المتاحة لتوسيع المقاربة الإستراتجية لسوناطراك في 
الأسواق الفورية للغاز الطبيعي المميع» لا تعني أنها هي التجارة الفورية للغاز الطبيعي المميع ذاتهاء التي تعني 
مفاضلة سوناطراك بين مختلف الأسعار المعروضة في الأسواق الفورية لشحنة من الغاز الطبيعي المميع تم إنتاجها 
من أحد مجمعات تمييع الغاز الطبيعي لصالحها ولم يتم بعد تحديد أي سوق ستصدر إليه» بل هي عمليات إضافية 
مشتقة منها ظهرت مع تطور نشاط تجارة الغاز الطبيعي المميع عبر العالم. 


1.. إمكانات مستقبلية في تطوير موارد المحروقات غير التقليدية في الجزائر 
من بين أهم التحولات الحالية في الاقتصاد العالمي للمحروقات هو توجه العديد من الدول إلى المصادر غير 
التقليدية للمحروقات» ورغم التوقعات التي كانت في بداية هذا التحول بأن يكون للتطورات الأخيرة في الغاز غير 
التفليدي انعكاسات بعيدة المدئ على أسواق الغاز على المستوى العالميء إلا أن امتلاك: أمريكا الشمالية المعايير 
لتحقيق النجاح في هذا المجال» قد بدأت آثاره فعلا عبر بعض الأسواق الدولية للغاز الطبيعي» حيث أصبحت الو. م. أ 


] 
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call ona ulla‏ وتوكفت Sad cl oaa Gilet‏ الجزائرى Sia là gai‏ أزاكر عا 2007( وضارت ghui Ais‏ 
عبر العالم بحاجة إلى إجراء تعديللات ضرورية واستحداث نماذج جديدة للأعمال» من أجل اكتساب الميزة التقنية 
والاقتصادية في هذا المجال. 


ورغم أن الإطار التشريعي لاستغلال المحروقات غير التقليدية في الجزائر لم تظهر معالمه الأولى إلا مع 
التعديلات الأخيرة لقانون المحروقات مع بداية 2013 إلا أن الأعمال الأولية المنجزة من طرف خبراء سوناطراك 
قبل ذلك أشارت إلى أن الأحواض الرسوبية في الجزائر تحتوي على إمكانية كبيرة لغاز السجيلء مما دفع بتوقيع عقد 
تعاون مع الشركة الإيطالية ENI‏ نهاية أفريل 2011 في مجال استكشاف وتطوير غاز السجيل في الجزائر»! كما 
باشرت شركة سوناطراك منذ سنوات مجهودات معتبرة» بالشراكة مع مؤسسات استشارية في صناعة المحروقات 
على المستوى الدولي» من أجل تحديد حجم ونوعية مواردها غير التقليدية من النفط والغازء وإعداد قاعدة واسعة 
للمعطيات حول الأحواض الرئيسية للغاز الصخري في الجزائر. 


يقدّم القانون 01-13 المتعلق بالمحروقات تعريفا للمحروقات غير التقليدية من خلال بعض الشروط التي يجب أن 
تتوفر في المخازن والتكوينات الجيولوجية الموجودة فيهاء والتي لا يمكن إنتاجها إلا باستخدام طرق غير تقليدية 
كالآبار الأفقية والتشقيق الصخريء وهي تشمل Laj‏ غاز أحواض الفحم CBM‏ وغاز السجيل الصخري الذي 
يمكن إنتاجه من تكوينات جيولوجية طينية أو تصديعيةء وكذا الخامات الثقيلة ذات كثافة APT‏ أقل من 15^ ويشير 
القانون إلى إمكانية استغلال هذه الموارد مع إخضاع استعمال تقنية التشقيق الصخري لموافقة مجلس الوزراء» في 
حين تكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة معايير احترام البيئة خلال استكشافها واستغلالها. 


وتشير الدراسات» التي تعدها هيئة معلومات الطاقة الأمريكية EIA‏ وشركة ARI‏ حول تقييم الموارد العالمية من 
الغاز والنفط الصخريينء إلى أن الجزائر تتوفر على تشكيلات معتبرة للمحروقات غير التقليدية تشمل سبعة أحواض 
وهي: حوضي غدامس (بركين) وإليزي شرق البلاد» أحواض تيميمون» أهنت ومويدير في الوسط وحوضي رقان 
وتندوف في الجنوب الغربي»(كما هو موضح بالخريطة في الملحق 4). كما تشير تقديرات نفس الدراسات إلى أن هذه 
الأحواض السبعة تحتوي على احتياطات تقارب 95735 مليار م من غاز السجيل في المكان» منها 19800 مليار 3a‏ 
كاحتياطات من الغاز قابلة تقنيا للاستردادء لتحتل الجزائر بذلك المرتبة الثالثة Galle.‏ في مجال احتياطات غاز السجيل 
القابلة للاستردادء لتتبع كل من الصين ب 31220 مليار م والأرجنتين ب 22500 مليار م3. بالإضافة إلى C‏ ستة من 
هذه الأحواض الجزائرية تمتلك 121 مليار برميل من النفط والمكثفات الصخرية كاحتياطات في المكان» Via‏ 5,7 
مليار برميل كاحتياط من النفط الصخري القابل تقنيا للاسترداد 3 


! - «Coopération Sonatrach/Eni dans le domaine عل‎ l'exploration et le développement des Gaz de Schistes «Shale Gas» 
en Algérie و«‎ www.sonatrach-dz.com/NEW/com-press-eni.html, Consulté 1e:22/08/2011. 


?- المادة 05( "قانون رقم 01-13 المعدل والمتمم للقانون 07-05 المتعلق بالمحروقات". الجريدة الرسميةء العدد 11 24 فيفري 2013 ص:05. 
“Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41‏ - 3 


Countries Outside the United States", Report of the U.S. Energy Information Administration (EIA), Washington, May 
17, 2013, p: XV-1. 
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ومن أجل تطوير الموارد غير التقليدية من المحروقات في الجزائر» وضعت سوناطراك خطة لحفر سلسلة من 
الآبار النموذجية لاختبار إنتاجية الأحواض ذات الأولوية العالية» واستهداف التشكيلات الصخرية التي تستجيب 
لبعض المعايير ضمن أعماق متوسطة (أقل من 3000 (e‏ وفي إطار هذه الخطة من المتوقع أن يكون أول بئر 
تجريبي في حوض بركين (غدامس)» متبوعا باختبار آبار أخرى في أحواض إليزيء تيميمون» أهنت ومويدير. هذا 
بالإضافة إلى أن هناك Laj‏ 10 شركات طاقة Aaga‏ منها KRepsols Statoil‏ تقوم بدراسة جغرافيا وخواص 
الخزانات الصخرية في الجزائر. 

عند الأخذ بعين الاعتبار آثار السوق للموارد الصخرية الوافرة» فإنه من المهم التمييز بين الموارد القابلة للاسترداد 
من الناحية التقنية والمشار إليها سابقاء والموارد القابلة للاسترداد من الناحية الاقتصادية» فالموارد القابلة للاسترداد 
تقنيا هي كمية النفط والغاز التي يمكن إنتاجها بالتقنيات الحالية» بغض النظر عن أسعارهما وتكاليف إنتاجهماء LÍ‏ 
الموارد القابلة للاسترداد اقتصاديا فهي الموارد التي يمكن أن eid‏ بشكل مربح في ظل الظروف الحالية للسوق» 
وعليه Ga‏ استرداد النفط والغاز اقتصاديا يعتمد على ثلاثة عوامل؛ تكاليف حفر وتهيئة الآبار» حجم النفط والغاز 
المنتجة في المتوسط عبر فترة حياة البئرء والأسعار المستقبّلة لإنتاج النفط والغازء وعليه فإن كفاءة وفعالية الجزائر 
في استغلال مواردها من المحروقات غير التقليدية يعتمد على هذه العوامل الثلاثة والجيولوجياء بالإضافة إلى مدى 
دعم المتعاقدين من ذوي الخبرات العالية وآلات الحفر المناسبة» وتوفير هياكل التجميع وخطوط الأنابيب» وتوافر 
موارد المياه لاستخدامها في عملية التكسير المائي للصخور. 

وبالتأكيد فإن الجزائر لن تتجه إلى التوسع في إنتاج المحروقات غير التقليدية إلا إذا أصبحت منافسة للطاقات 
الأخرى» ومنها الطاقة المتجددة» ورغم وجود الأحواض الصخرية في مناطق غير آهلة بالجنوب الجزائري» فإن 
المشكلة البيئية ستضل قائمة باعتبار C‏ المساحة التي تستخدم لاستخراج الغاز الصخري عادة ما يتم تدميرهاء 
وبالتالي القضاء على فرص حياة مستقبلية فيهاء ورغم أن الجزائر قد لا تحتاج اليوم إلى الذهاب بعيدا في استغلال 
موارد المحروقات غير التقليديةء إلا OE‏ الإسراع في معرفة أنواعها واحتياطاتها الفعلية يعتبر أمرا ضروريا الآنء 
لأنّ الشروع في الاسترداد الفعلي لهذه الموارد قد يمتد لفترة تفوق عشر سنوات من بداية الاستكشاف» كما يمكنها 
خلال هذه الفترة الاستفادة من تجارب دول أخرى من أجل تجاوز مختلف أنواع العقبات التي يمكن أن تواجهها في 
تطوير الغاز الطبيعي. 

2. الجزائر وإستراتيجية الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي 

رغم التقدم المسجلء فإن الاقتصاد الجزائري يبقى يواجه مخاوف وتحديات كبيرة يمكن أن ترهن إمكانية co j ghi‏ 
وهي تشمل: التمركز وعدم التنوع في مصادر الثروة والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد, الاختلال الدائم في التنمية cy geall‏ 
عدم مساعدة مناخ الأعمال في إحداث تطوير للقطاع الخاصء الفعالية الضعيفة للقطاع المالي والبنكي» وضعف قدرة 
الإدارة العمومية. وعليه فإنَ اتخاذ خطوات كبيرة وملموسة لتنويع الاقتصاد الوطني هو حجر الزاوية في أي 


إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة» وتشمل إستراتيجيات التنويع تطوير الخدمات المالية والخدمات اللوجستية 
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وتكنولوجيا المعلومات» وترقية قطاع السياحة» وكذا إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير والمعتمدة على مصادر 
الطاقة الرخيصة نسبياء والتي تستحوذ على القيمة المضافة لموارد الطاقة من خلال توسيع سلسلة الطاقة لتشمل 
أنشطة المصب. 


2 . علاقة أداء قطاع المحروقات بمؤشرات الاقتصاد الجزائري 


كانت ولا تزال تعتبر المحروقات المحرك الرئيسي والأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر منذ 
استقلالهاء ويشكل قطاع المحروقات أهم الدعائم الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الجزائري» ومصدره شبه الوحيد 
من العملة الأجنبيةء حيث شكلت في السنوات القليلة الماضية أكثر من 9697 من إجمالي الصادرات الجزائريةت 
وساهمت في تمويل الميزانية العامة للدولة بحوالي ثلثي إيراداتهاء وساهمت في خلق ما يزيد عن الثلث من الناتج 
الداخلي الخام» مما جعل أداء الاقتصاد الجزائري مرهونا مباشرة بتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. 


تشير الإحصائيات التاريخية للعقود الثلاثة الماضية إلى أن تغيرات أسعار المحروقات كانت السبب في تغير أداء 
الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 9689 من خلال مقياس الناتج الداخلي الخام السنوي للجزائر*؛ ورغم أن مساهمة 
المحروقات لم تكن تشكل إلا حوالي %15 من الناتج الداخلي الخام للجزائر خلال سنة 1987( إلا أنها وصلت إلى 
أكثر من 9645 سنة 2008» فهذه الصورة توضح حقيقة زيادة تبعية الاقتصاد الجزائري لهذا القطاع» مما يجعله ذو 
طابع ريعي بامتياز» بل هو واحد من أقل الاقتصاديات تنوعا في العالم. 


الجدول 18.2: مؤشرات حول قطاع المحروقات والاقتصاد الجزائري خلال الفترة 2010-2000 


السنوات | 2000 | 2001 ١‏ 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 
سعر الخام الجزائري ($/برميل) | 28,77 | 24,74 | 24,91 | 28,73 38,35| 54,64| 66,05 74,66| 98,96| 62,35| 80,35 
الناتج الداخلي الخام (مليار $( | 53,43 | 54,64| 55,91| 56,22| ١54,16‏ 102,4 | 117,2| 134,9 171,4| 137,9 162,9 


مجموع الدين العمومي (مليار $( | 25,26 | 22,70| 22,64 23,35| 21,89| 17,19| 5,60 | 5,60 | 5,58 | 5,41 | 5,45 
نسبة الدين العمومي إلى الناتج 
الداخلي الخام )%( 

مساهمة قطاع المحروقات في 
الناتج الداخلي الخام )%( 
الجباية البترولية المحصلة (مليار 
دج( ** 

الموارد الصافية لصندوق ضبط 
الإيرادات (مليار د.ج) 


3,35 | 3,92 | 3,26 | 4,15 | 4,78 16,78 26,01 41,54 40,50 41,55 47,27 
34,7 31,00 | 45,30 | 43,50 45,60 44,30 37,70 |32,50 |32,50 |33,90 | 39,4 


2520 | 2346 | 4089 | 2797 | 2799 | 2353 | 1571 | 1350 | 1008 | 1002 | 1213 


526,4 | 36,4 |1044,5| 284,5 1088,4 1121 153,2 | 292,9 | 26,5 | 16,9 | 4532 


Source: - Annual Statistical Bulletin, OPEC, 2010/2011. 
- Différents Rapports Annuels de la Banque d'Algérie. 


**: الجباية البترولية المحصلة سنة 2008 تتضمن åy pall‏ على الأرباح الاستثنائية (TPE)‏ لسنتي 2006 s‏ 2007( التي أقرها الأمر 10-06 المعدل والمتمم 
لقانون المحروقات رقم 07-05. 


تقوم الشركة الوطنية سوناطراك» قاطرة الاقتصاد الوطنيء بدفع مليارات الدولارات كل Aia‏ لتمويل الخزينة 
العامة وتحريك آلة الاقتصاد الوطني» وقد مكنت عائدات المحروقات المرتفعة خلال بداية الألفية الجديدة من وضع 


*- هذه النسبة تم تحديدها بحساب معامل التحديد (R2)‏ بين قيم الناتج الداخلي الخام في الجزائر وأسعار النفط خلال الفترة 2010-1979 
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الجزائر في موقع مالي مريح نسبيا مكنها من محو مديونيتها الخارجية بالكامل تقريباء وتكوين احتياطي صرف وصل 
إلى 162,22 مليار دولار نهاية 2010. 


ومن الملاحظ أن المحروقات كانت قناة لانتقال أثر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لسنة 2008» حيث أن 
انخفاض مساهمة هذا القطاع في خلق الناتج الداخلي الخام بنسبة %37,6 سنة 2009 (بالتقريب نفسها نسبة انخفاض 
سعر النفط الخام الجزائري) كانت مقابل انخفاض بنسبة %19,5 لإجمالي الناتج الداخلي الخام المسجل بالأسعار 
الجارية مقارنة بسنة 2008. على أن أثر هذه الصدمة الخارجية كانت أخف من أثر أزمة النفط خلال المنتصف الثاني 
من الثمانينيات» حيث أن انخفاض الأسعار الجارية للنفط الخام خلال سنة 1988 بنسبة 919,68 ساهم في تغير قيمة 
الناتج الداخلي الخام الاسمية بنسبة %12,2 مما يعني أن الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر ساهمت خلال 
السنوات الماضية في تدعيم قدرتها نسبيا على مقاومة الصدمة الخارجية. 


وعلى غرار تجارب بعض الدول المنتجة للمحروقات والتي تعتمد ميزانياتها العامة كذلك على إيرادات 
المحروقات» قامت الجزائر بموجب المادة 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000» بإنشاء صندوق luca‏ 
الإيرادات "FRR"‏ مع تسجيله ضمن الحسابات الخاصة للخزينة العمومية» وقد حددت مهمته الأساسية» من جهة في 
امتصاص الفوائض المالية السنوية لميزانية الدولة» الناجمة عن ارتفاع إيرادات الجباية البترولية المحصلة عن تلك 
المقدرة في قوانين المالية السنوية» والتي بدورها تنتج عن ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق عن السعر المرجعي 
للبرميل في احتساب الجباية البترولية في هذه القوانين» ومن جهة أخرى في استخدام أرصدته المالية في تسوية عجز 
الميزانية العامة السنوية في حالة تسجيله نتيجة انخفاض أسعار المحروقات» وكذا تسديد الدين العمومي» مع تكليف 


وزير المالية كآمر صرف رئيسي لهذا الحساب. 


وفي ظل عدم تسجيل حالة العجز بالميزانيات العامة خلال السنوات الأولى من إنشاء الصندوق» ركزت الحكومة 
على تفعيل وظيفته الثانيةء حيث أدخل تعديل بموجب المادة 66 من قانون المالية لعام 2004 نص على فتح في باب 
إيرادات صندوق ضبط الإيرادات حساب تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجيةء ويعود 
ذلك أساسا إلى تحسن الوضع المالي لبنك الجزائر نتيجة ارتفاع احتياطاته من العملة الصعبة؛ التي كانت قد وصلت 
إلى حوالي 33 مليار دولارء وإلى إتباع الجزائر لإستراتيجية جديدة تمثلت في الدفع المسبق للدين العمومي الداخلي 
والخارجيء مما سمح بتسديد جزء هام من هذه الديون التي كانت قد بلغت 25,26 مليار دولار خلال سنة 2000 
لتستقر إلى 5,45 مليار دولار نهاية 2010ء حيث استقر الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل عند 962,277 فقط من 
إجمالي الناتج الداخلي الخام لسنة 2010 ! 


ومن خلال موارد صندوق ضبط الإيرادات التي ارتفعت Aia‏ 2010 إلى 526,4 مليار دينار» أي ما نسبته 
1 من إجمالي الناتج الداخلي الخام» فقد تعززت قدرة تمويل الخزينة العمومية» رغم تسجيل الرصيد الإجمالي 
لعملياتها عجزا خلال سنتي 2009 و2010 )997,1 950,9 من إجمالي الناتج الداخلي الخام على التوالي)» وذلك 


' Mohammed Laksaci , « Évolutions économiques et monétaires en 2010 », Présentation du rapport annuel 2010, 
Alger, le 25 août 2011. 
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بعد عشرية تقريبا من الفوائض» وبذلك ساهم أيضا نسبيا في تخفيف أثر الصدمة الخارجية على السياسة الميزانية 
لاسيما فيما تعلق منها بتمويل الاستثمارات العمومية المنفذة» والنفقات الجارية (نفقات المستخدمين والتحويلات 
الاجتماعية) التي عرفت ارتفاعا قويا خلال 2010. ورغم هذه المساهمة لصندوق ضبط الإيرادات في الأجل 
القصيرء إلا أن آلية عمله تبقى لا تتجاوز إطار السياسة المالية العامة» وهذه الآلية هي الأخرى تبقى مرهونة بأسعار 
المحروقات وعائداتهاء مما يعني أنها لا تصل إلى الحد الذي يمكن وصف نشاط الصندوق كتنويع لمصادر تمويل 
الميزانية العامة. 


Ul‏ على مستوى التطورات الاقتصادية والنقدية ذات العلاقة بأسعار المحروقات» فيمكن الإشارة إلى أن زيادة 
الموارد المتراكمة في صندوق ضبط الإيرادات من شأنه أن يخفف من عملية التنقيد "Monétisation"‏ وحيث أن 
تحليل مصادر الإنشاء النقدي في سنة 2010 تشير إلى أن الموجودات الخارجية بالعملة الصعبة شكلت العنصر 
الأساسي في هذه العملية» حيث أن انخفاض إيرادات المحروقات في 2009 أدى إلى توسع نقدي ضعيف قارب %3 
فقطء أما عودة انتعاش هذه الإيرادات في 2010 فقد أدى إلى توسع نقدي فاق %10 مما أدى بتدخل البنك لامتصاص 
فائض السيولة من أجل إرساء أقوى للاستقرار النقدي والمالي. وعليه يمكن استنتاج أن ارتفاع أسعار المحروقات في 
الأسواق العالمية يمكن أن يشكل عاملا في رفع معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني» والذي ينجم عن ارتفاع الكتلة 
النقدية M,‏ نتيجة التوسع في عملية التنقيد المدفوعة بارتفاع الموجودات الخارجية بالعملة الصعبةء كما يمكن أن ينتج 
التضخم عن طريق قناة الاستيراد al gall‏ المستهلكة» والتي عادة ما ترتفع أسعارها في الأسواق العالمية مع ارتفاع 
أسعار النفط, 


كما تجدر الإشارة إلى أن المحروقات في الجزائر شكلت قناة لمرور ارتدادات الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة 
إلى النظام البنكي الجزائري» ولو بطريقة غير مباشرة» حيث تعتبر البنوك المصرفية العاملة في الجزائر أحد أهم 
مصادر التمويل غير المباشر للاقتصاد الوطني» وعرف نشاط هذه المصارف في جمع الموارد (ودائع تحت الطلب 
وودائع لأجل) انخفاضا محسوسا في 2009 وصل إلى .964,2( بعد ما كان قد سجل نسبة نمو %14,3 عام 2008 
9627,15 عام 2007( ويعود هذا التراجع خلال Ais‏ 2009 إلى أثر الصدمة الخارجية على موارد قطاع 
المحروقات» حيث سجلت ودائع هذا القطاع منذ الثلاثي الثاني من سنة 2009 انخفاضا جوهريا بعد ارتفاعها القوي 
خلال السنوات القليلة التي سبقتها مع ارتفاع أسعار المحروقات» وهذا ما أدى إلى تأثيرها على تطور هيكل وسائل 
عمل المصارف في الجزائر خلال الفترة الأخيرة» من خلال تغير الأهمية النسبية للودائع تحت الطلب مقارنة مع 
المجموع الكلي للودائع» حيث بلغت %48,6 في سنة 2009 مقابل %57 في سنة 2008( وفسر هذا التراجع بواسطة 
انخفاض الودائع تحت الطلب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لدى البنوك المصرفية l‏ 

وعلى ضوء هذاء يبقى تطلع صانعي السياسات الاقتصادية في الجزائر إلى تحقيق نمو مستدام» قائم على التنوع: 
وإعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني» مع واجب تفضيل تطوير الفلاحة والصناعة والخدمات المنتجة قصد تقليص 
التبعية للمحروقات» وبلوغ النمو الممكن خارج قطاع المحروقات على المدى المتوسط يبقى هذا التطلع مجرد 


! -« Rapport 2009 : Évolution économique et monétaire en Algérie », la Banque d'Algérie, Juillet 2010. 
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الباب الثاني: تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 

الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
توصيات أكثر منها celal‏ فعدم قدرة الحكومات المتعاقبة خلال العشرين سنة الماضية على تحقيق هدف الوصول 
بالصادرات خارج قطاع المحروقات إلى 2 مليار دولارء رغم السياسات والهياكل المؤسساتية والتشريعية والإمكانات 
التي رصدت لذلك» سيبقى أمل الجزائر في حل مشكلة تنويع مداخيلها وتحويل اقتصادها من اقتصاد ريعي إلى 
اقتصاد إنتاجي يتواجه مع الكثير من الصعوبات » كتلك التي تواجهها معظم الدول المنتجة والمصدرة للمحروقات» 
وقد يكون عدم القدرة على وضع إستراتيجية اقتصادية واجتماعية شاملة هو السبب الرئيسي في استمرار هذه المشكلة 
وتفاقمهاء فعادة ما يتم التعامل مع قطاع المحروقات في الجزائر بصورة منفصلة ومجزأة عن باقي القطاعات 
الاقتصادية والاجتماعية الأخرىء لتبقى بذلك الجزائر تواجه عدة رهانات وتحديات تنطلق من قطاع المحروقات 
لتشمل مستقبل الاقتصاد الوطني الكلي وموقعه على خارطة الاقتصاد العالمي. 


2. دور قطاع المحروقات في رسم إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الجزائر 
2. أسس حوكمة قطاع المحروقات وضرورة تطبيقها 


انطلاقا من مسار التطور التاريخي لقطاع المحروقات الجزائري» والتحولات التاريخية التي شهدها الاقتصاد 
العالمي للمحروقاتء فإن القاعدة والأساس الأمثل الذي يجب أن تنطلق منه الجزائر في إدارة هذا القطاع هو التعاون 
البناء بين السلطات الحكومية والشركات البترولية» سواء كانت الشركة الوطنية سوناطراك وفروعها أو الشركات 
الأجنبية» بشرط أن تتوفر الظروف المحفزة للطرفين من أجل الوصول إلى نظام فعّال في حوكمة قطاع المحروقات 
في الجزائرء مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المكاني (الاستفادة المثلى من هذه الثروات داخل السوق المحلي والسوق 
الخارجي)» والبعد الزماني (استفادة الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية)» كمحورين رئيسيين في خيارات الترجيح 
والمفاضلة بين مختلف السياسات والقرارات» ولقد أثبتت نماذج وتجارب بعض الدول البترولية Cl‏ هناك أسس يجب 
إتباعها لتحقيق إدارة رشيدة ومحكمة لمصادر المحروقات»' ومن أهمها: 

أ- تنسيق السياسة الحكومية: يجب أن تتناغم hha‏ ومشاريع قطاع المحروقات مع سياسة البلد وخططه في 
القطاعات الأخرى وعدم فصل بعضها عن البعض» وأن تتحدد أدوار المؤسسات والهيئات الوطنية والشركات 
الأجنبية ووسائل التعامل مع هذه الأطراف على أساس قانوني يحقق الشفافية والعدالة والمهنية» وبما يضمن خدمة 
المصلحة الوطنية الشاملة. فالتجارب تؤكد أنّ الشروع في أشغال المحروقات دون وجود سياسة مدروسة مسبقاء 
تؤدي إلى صعوبات كثيرة dis‏ خاصة في UB‏ وجود أطراف ومصالح متعددة داخلية وخارجية تعمل للتأثير على 
القرارات البترولية في اتجاهات مختلفة ومتضاربةء مع الانتباه للأهمية الكبيرة للتدريب المستمر للكوادر الوطنية في 
أجهزة قطاع المحروقات على أصول وشروط التعاقد» وذلك لتفادي أي مشكلة تقع مع الشركات في المستقبل. 

ب- التكيف مع تذبذب أسواق المحروقات العالمية: من الصعبء إن لم يكن مستحيلاء على أي دولة أو مؤسسة أن 
تؤثر بمفردها في أسعار المحروقات» سواء كان ذلك باتجاه التخفيض أو الرفع» وللتكيف مع تذبذبات الأسواق وحماية 
الاقتصاد الوطني من آثار الصدمات الخارجية» لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات» يأتي في مقدمتها أن تساهم 


.184 «183 : سلسلة عالم المعرفةء الكويت» مارس 2010« ص ص‎ cA s ali فاروق القاسم» "النموذج النرويجي: إدارة المصادر‎ E 
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الباب الثاني تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 

الجزائر بالتعاون مع الدول المنتجة للمحروقات على قوة تسعير معينة سواء في حالات الارتفاع أو الانخفاض» 
والقيام كور أكذن قعالية في تحقيق الاستقرار فما يتطق يتوفعات أسواق المحروقات» وكذا توفير فضاء دو قراط 
الدينار الجزائري بالشكل الذي يضمن تحويل أرباح هذه الشركات إلى موطنها دون خسائر. 

Qual هذا الدياق: يجب على ضاتعى سياسساك قطاع المحروقات عنه إجواء تو فعا الأخذافي الحسيان كل‎ (uà y 
اتر كني مع‎ RI ذائماء بالأضافة إلى‎ AL sia الوضع على ما كو علية» أو سينازيو العمل كالستاد" لست‎ f aad 
' مرور الزمن للابتكارات التكنولوجية.‎ 


ج- حسن الإدارة والتنسيق بين الأطوار الثلاثة لصناعة المحروقات: هناك ثلاثة أطوار للاستفادة من موارد 
المحروقات؛ الطور الأول هو العمليات الأولية "Upstream"‏ يتكون من التنقيب والحفر والإنتاج» ويشتمل الطور 
الثاني على العمليات اللاحقة "Downstream"‏ التي يتم فيها تحويل النفط والغاز إلى مشتقات قابلة للاستهلاك 
وتوزيعهاء Gl‏ الطور الثالث فيتضمن استثمار الأرباح والفوائد الناتجة عن الطورين السابقين في عمليات التطور 
والنموء فنجاح الموازنة بين هذه الأطوار يضمن تعظيم الفائدة من طور لآخر.” 
ويبدو أن بلدا نفطيا وغازيا كالجزائرء مازال ينظر إلى صناعة المحروقات على أئها تقتصر على طور 
الاستخراج فقطء ويعود السبب في ذلك لتخلفها صناعيا وبعدها عن الأسواق الصناعية المتطورة» مما يجعل تعاملها 
مع عمليات تحويل المحروقات إلى مشتقات عالية القيمة Toad‏ لا يرقى إلى المستوى المطلوب» ويمثل طور التحويل 
زيادة مهمة جدا لقيمة موارد المحروقات» ليس من جانب القيمة النقدية فحسبء بل أيضا كوسيلة لتشغيل اليد العاملة 
وخلق صناعات ثانوية أخرى ترتكز على عمليات التحويل. 
ويمكن تلخيص أهم الأهداف التي يجب التركيز عليها في الأطوار الثلاثة لصناعة المحروقات فيما يلي: 
- تبثي سياسة رشيدة لتراخيص التنقيب والإنتاج منطلقة من السياسة القطاعية ومخططات التنمية الوطنية. 
- تحقيق أنجع الطرق لتطور وإنتاج الاستكشافات» بحيث تستخلص أكبر كمية ممكنة من المحروقات. 
- رسم الخطط المثلى لتطوير الطاقة الإنتاجية والبنيات التحتية في الجزائر بما يتناغم مع تطوير الاقتصاد الوطني 
على الأمدين المتوسط والبعيد» وبما يضمن التثمين الأمثل لمواردها من المحروقات. 

- دراسة السوق المحلي والأسواق الدولية لتشخيص أفضل الوسائل لتسويق المحروقات من النفط والغاز. 

- النظر في أفضل الوسائل لتحقيق قيمة مضافة للمحروقات بما يعزز العائدات التقليدية» ويكون في الوقت نفسه 
أساسا لصناعات وطنية جديدة. 

- تشجيع الصناعات المحلية التي تستخدم النفط والغاز الطبيعي» والعمل على تلبية طلب السوق المحلي. 


'- كريستوفر آلسوب» بسام فتوح» مرجع سبق e SS‏ ص: 42. 
E‏ فاروق القاسم» مرجع سبق ذکره» ص: 186. 
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الباب الثاني: تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
- السعي إلى تنسيق جملة الأهداف هذه وسياسة التنمية بصورة ciale‏ ومع سياسة توفير فرص العمل بصورة 
خاضة 
ومن خلال هذه الأهداف» يمكن أن تصل الحكومة إلى وضع خطوط عريضة للأهداف في طور الاستفادة من 
عائدات المحروقات على النحو التالي: 
- جمع وتدقيق العوائد بدقة وأمانة تحمي مصلحة البلاد من تسلم حصته الشرعية؛ وتعظيم استفادته من الريع 
البترولي. 
- وضع خطة شاملة للتطوير والتنمية» تشمل كافة القطاعات والجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الجزائرء بما 
فيها استخدام جزء من عائدات المحروقات لخلق صناعات وفعاليات تطويرية خلاقةء ذات فائدة مستدامة للمجتمع 
وللأجيال القادمة. 
- تثمين وتطوير دور صندوق ضبط الإيرادات "۴.۸.۸" في حماية الاقتصاد الوطني من تذبذبات أسعار 
المحروقات أو من حالات طارئة أخرى» إضافة إلى خدمة الأجيال القادمة» كما أن هناك إمكانيات قد تتوفر 
للجزائر من أجل تطوير عمل هذا الصندوق خلال الفترات المقبلة» وعدم بقاءه محصورا في السياسة المالية 
والميزانية العامة فقط, 
الشكل 19.2: إمكانية تطوير دور صندوق ضبط الإيرادات في النشاط الاستثماري 


تحويل فائض الجباية البترولية 9 9 
( الجباية البترولية المحصلة > الجباية البترولية الميزائية)  KENN‏ نشاط استثماري 
N‏ سي ل ا العاند على النشاط 


صندوق ضبط الإيرادات C‏ الاستثماري 


١ الدين‎ AB au — 


( إجمالي الإيرادات العامة < إجمالي النفقات العامة) 


المصدر: من إعداد الباحث 

وفي ظل نجاح الصندوق بعد عشر سنوات من إنشائه في دوره الأساسي والمتمثل في تسديد الدين العمومي» 
خاصة فيما تعلق بالتسديد المسبق للديون الخارجية للجزائر» ومساهمته في التقليل من مخاوف الآثار السلبية للأزمة 
الاقتصادية العالمية الأخيرة على الاقتصاد الوطني» ومع عودة ارتفاع عائدات المحروقات» بدأت تطرح أفكار حول 
إمكانية الاستفادة من رصيد الأصول المالية للصندوق عن طريق توسيع دوره ليشمل النشاط الاستثماري» حيث أن 
استمرار الصندوق على هذا الحال» يعني أنه سيبقى مرتبطا فقط بتطور إيرادات المحروقات» أي بمعنى أن وضعية 
الميزانية العامة ستبقى أيضا مرهونة مباشرة بأسعار المحروقات» وعليه فإن توسيع دور الصندوق إلى النشاط 
الاستثماري يمكن أن يساهم» ولو بطريقة غير مباشرة في تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة. 
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الباب الثاني تطورات قطاع المحروقات الجزائري ورهاناته المستقبلية 
الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 


يمكن أن يكون مجال النشاط الاستثماري لصندوق ضبط الإيرادات على المستوى الخارجيء أي خارج الجزائرء 
وذلك من خلال شراء حصص من مؤسسات خارجية» أو الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية» واستثمار 
محافظ مالية في البورصات العالميةء أو على المستوى المحلي من خلال المساهمة في مشاريع استثمارية مع القطاع 
الخاصء سواء وطني أو أجنبيء في الجزائرء وإمكانية تنفيذ جزء من هذه الاستثمارات عن طريق بورصة الجزائر 
التي تسعى إلى تطوير نشاطها بفتح المجال لدخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 


يتطلب تطوير دور صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر إيجاد هيئة استثمارية تشرف على إدارة هذا النشاط 
وتسهر على تحديد نسب مكونات محفظة الصندوق الاستثمارية بما يحقق كفاءة في الأداء» مع أن ذلك سيحتاج Laj‏ 
إلى إمكانيات وموارد بشرية وإبرام شراكة لاتخاذ القرارات حول متى وأين وكيف تستثمر. لكن بالمقابل وفي ظل 
سير الحكومة الجزائرية في تطبيق البرنامج الاقتصادي الخماسي الممتد إلى آفاق 2015 بتسطير استثمارات عمومية 
تقدر ب 286 مليار دولارء أي ما يعادل 21214 مليار د.ج» فهذا يعني أن الجزائر ستكون بحاجة إلى كامل الأرصدة 


المالية لصندوق ضبط الإيرادات داخل البلدء وعليه فمن المتوقع أن فكرة توسيع دوره إلى النشاط الاستثماري خارج 


الجزائر ستؤجل إلى سنوات قادمة. 


وفي أي حالء فإن إمكانية الجزائر للوصول إلى نظام فعال لحوكمة قطاع محروقاتها تبقى قائمة في السنوات 
القادمة» وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجزائر لها مزايا مفتاحية لنجاحها في مثل هذه السياسات» ومنها؛ وفرة وتنوع 
مصادر المحروقات التقليدية وغير التقليدية منهاء ووجود مساحات واعدة للبحث والتنقيب» سهولة النقل للسوق وذلك 
بسبب الموقع الجغرافي المطل على البحر المتوسط وقربها من البلدان الأوربية المتعطشة للطاقة» والتحسن الملحوظ 
في الاستقرار السياسي والوضع الأمني منذ مطلع الألفية الجديدة» مما يوفر شعورا بالأمان أكثر للشركات البترولية. 
في المقابل» هناك العديد من العوامل الضرورية لعملية الحوكمة الفعَالة لقطاع المحروقات لا تزال الجزائر في 
حاجة إلى تطويرها ودعمهاء يمكن اختصار بعضها فيما يلي: 
- الدعم المؤسساتي من خلال التعاون والمساهمة مع شركات صناعية أخرى في تقديم الخبرات الفنية اللازمة 
لصناعة المحروقات. 
- ترسيخ تقاليد تتعلق بالانفتاح والنزاهة والشفافية» والتي تسمح بمراقبة تصرفات الموظفين وتصحيح أخطائهم من 
خلال مكاتب مدنية للمراقبة» إضافة إلى حرية الصحافة ومنحها حق الإطلاع على معظم الوثائق الحكومية؛ ما 
عدا ما تعلق منها بسلامة وأمن البلاد. 
- التأني في إصدار التشريعات المتعلقة بالمحروقات» وتفادي القوانين الطويلة والمعقدة» وعدم التسرع في 
المصادقة عليها إل بعد توافر التفهم الكافي لدى السلطات لمتطلبات إدارة العمليات في قطاع المحروقات. 
- الوفاق السياسي حول المبادئ الرئيسية agas‏ الطريق أمام تأمين الأجهزة والسياسات والخطط الإستراتيجية 
اللازمة لتنفيذ مبدأ السيطرة الوطنية في قطاع المحروقات» فهناك حاجة لاستقرار في الأطر التنظيمية في مجال 
التكرير والتسويق محليا كما هو الحال عالميا. 
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- الابتعاد عن تقييم عروض الشركات المنافسة على أساس تقديم السعر الأخفض» والاعتماد على مبدأ عدد ونوعية 
عمليات المسح الجيوفيزيائية» وعدد الآبار التي تعتزم حفرها في المناطق. 

- معالجة إشكالية تقاسم الريع البترولي وفق أسس واضحةء وتوازن النظام الضريبي واستقراره لمنح الشريك 
الوطني والشركات الأجنبية الثقة» مما يشجعها على الاستمرار في تقبل بعض المجازفة في استثماراتهاء كما 
ينبغي في هذا السياق تجنب التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة في نظام الضرائب» فالنظام الضريبي المستقر 
والمتوازن في الدول المنتجة للمحروقات هو عنصر أساسي في خلق بيئة تكون فيها الشراكة مربحة للطرفين.!' 

- التركيز على أهمية دعم مراكز البحث والتطوير من خلال تحفيز الشركات الدولية على المشاركة في مراكز 
البحوث الوطنية في أبحاثهاء الأمر الذي سيساهم في تعزيز معامل استخلاص المحروقات في الجزائر. 

- اعتبار الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة من أهم الأولويات في عمليات المحروقات» وإلزام الشركات 
باتخاذ الإجراءات وإعداد الأنظمة والمعايير التي تضمن التزاماتها بأهداف السلامة المحددة. 

- تطوير قاعدة البيانات من أجل تسهيل تبادل المعلومات وتنظيم التعاون بين مختلف الأطراف. 


2. 2.2. أثر حوكمة قطاع المحروقات في تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي 


إن نجاح حوكمة قطاع المحروقات هو القاعدة الأساسية للنجاح في إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الجزائرء 
وذلك من خلال ربط هذا القطاع بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى» بحيث يمكن أن يساهم هذا النجاح في توسيع 
فرص العمل» وتعظيم المنافع الاقتصادية من موارد المحروقات وتشجيع التنويع الصناعيء وكذا في التخفيض من 
المخاطر الاقتصادية عند تطوير المحروقات. 

2. تعزيز دور قطاع المحروقات في توسيع فرص العمل 


من بين أكثر القضايا المستعصية التي واجهت الجزائر في الصميم هي عدم الاستقرار الاجتماعي» والتي بلغت 
ذروتها نهاية التسعينيات أين وصلت البطالة إلى معدلات فاقت 9630( وتجاوزت %50 في أوساط الشباب» فالكثافة 
المنخفضة لليد العاملة بقطاع المحروقات الذي يشغل فقط حوالي %4 من العمالةء والنمو السريع نسبيا في axe‏ 
السكان» والركود الاقتصادي خلال التسعينيات» كلها عوامل تسببت في تفاقم أزمة البطالة مع مرور السنين» ورغم 
نجاح برامج إنعاش ودعم النمو الاقتصادي خلال العشرية الأولى من الألفية الجديدة إلى حد ما في إعادة الاقتصاد إلى 
مسار استئناف النمو» وتسجيل تطور إيجابي في امتصاص البطالة التي انخفضت إلى 9610 سنة 2010« إلا أن 
معدلها بين الشباب المتعلمين يبقى مرتفعا بشكل مقلق» كما C‏ حصة كبيرة من الوظائف التي تم إنشاؤها خلال تلك 
الفترة هي مناصب مؤقتة وغير مستقرة» بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومي هو المحرك في خلق مناصب العملء 
فالنمو في القطاعات خارج المحروقات المشغلة لأكثر من%95 من العمالة كان مدفوعا أساسا ببرامج الاستثمار 
العمومي 2 


!~ عبد الفتاح دندي» "الجمع بين الكفاءات المتميزة لمواجهة التحديات المشتركة". تقرير حول المنتدى الثاني لشركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية 
المنعقد بباريس 8-7 أفريل 2011» مجلة النفط والتنمية» المجلد 37 العدد 137( منظمة أوابك» الكويت» ربيع 2011 ص:207. 
Hakim Darbouche, ^Algeria's failed Transition to a Sustainable Polity, Coming to yet another crossroad”, MEDPRO‏ . ? 
Technical Report N? 7, October 2011, p: 7.‏ 
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وبالإضافة لأهمية منتجاته ومساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي» فإن لقطاع الطاقة دور 
حاسم في الاقتصاد الوطنيء كما أنه يبقى أحد أهم الأدوات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعيء 
ورغم أن العمالة المشغلة في قطاع المحروقات تعتبر ضئيلة مقارنة بما هو متوقع من خلال حصتها في الناتج المحلي 
الإجمالي» فإن الدراسات تشير إلى أن هذا القطاع يمكن أن يدعم العمل أكثر مما يخلقه مباشرة» فالعمل فيه يخلق قدرة 
إنفاق بسبب الأجور الجيدة» ويولد الحاجة إلى خدمات عديدة الأنواع من القطاعات الأخرى. 


aud‏ الاقتصاديون عموما مناصب العمل المرتبطة بقطاع المحروقات إلى ثلاثة أصناف:! 


- مناصب عمل مباشرة: ويتحصل عليها الأفراد الموظفون أو المتعاقدون مع شركات القطاع لإنتاج وتوزيع 
المنتجات البترولية إلى المستهلكين. 
- مناصب عمل غير مباشرة: تمثل مناصب العمل المنشأة في الصناعات التي تزود صناعة المحروقات بالسلع 
والخدمات. 
- مناصب عمل مستحدثة: وهي مناصب تحث الأجور المدفوعة للعمال في الصنفين الأولين على استحداثهاء 
فالأشخاص الموظفون مباشرة أو غير مباشرة في صناعة المحروقات ينفقون مداخيلهم ويخلقون طلبا على السلع 
والخدمات» وبالتالي زيادة الطلب الكلي والتشغيل في الصناعات غير المرتبطة بها. 
يقيس "أثر مضاعف التشغيل" المساهمة التي تحدثها صناعة ما في الاقتصاد من خلال مناصب العمل غير 
المباشرة والمستحدثة التي خلقتهاء فالمضاعف الأوسع لصناعة معينة هو الأثر الإيجابي الكلي لإنفاق النقود من أجل 
خلق مناصب عمل إضافية عبر كامل الاقتصادء فعلى سبيل المثال» يصل متوسط أثر مضاعف التشغيل في صناعة 
النفط والغاز الطبيعي إلى أكبر من ثلاثةء وهذا يعني C‏ مقابل كل منصب عمل مباشر يتم إنشاؤه في هذه الصناعة 
وما يرتبط بهاء فإن ثلاثة أو أكثر من مناصب العمل غير المباشرة أو المستحدثة يتم خلقها أيضا في الاقتصاد» وعليه 
يبقى هذا القطاع في طليعة صناعات عديدة أخرى في مجال العمالة المضافة والمرتبطة بكل منصب عمل مباشر. 


ومن أجل تحسين أثر مضاعف التشغيل لقطاع المحروقات في الجزائر واستغلاله في عملية التنويع الاقتصادي» 
فإنه يتوجّب التركيز على إصلاح سوق العمل الذي لا يشجع النمط الحالي فيه حوافز العمل في القطاعات الإنتاجية 
ولا يوفر بيئة مواتية لتشجيع أصحاب المشروعات الإنتاجية المختلفة» وحتى صناعة المحروقات التي تعتبر الثروة 
الحالية للجزائرء فإنها أخفقت في اجتذاب جميع المواهب المطلوبة لتطويرهاء وهي تشهد الآن منافسة الشركات 
الأجنبية على الاستفادة من كوادرها المحليةء كما يجب أيضا Aul ja‏ إصلاح قوانين العمل وسياسات التشغيل التي 
تعتمد على حلول ظرفيةء أدت إلى تفضيل القوة العاملة التوجه نحو القطاع الإداري عن القطاع الإنتاجي الحقيقي؛ مما 
تسبب في تضخم النفقات العمومية على الجهاز الإداري» وجعل نظام الاقتصاد الوطني يتميز بعدم توازن بين أنشطة 
الدولة والقطاع الخاصء فالدولة كمحرك للنموء لها دورها بالتأكيد في التنمية الاقتصادية» لكن زيادة مشاركة القطاع 


الخاص من شأنه أن يأتي بفرص عمل أكبر في المستقبل» وتعد قضية زيادة الشفافية ومكافحة الفساد من بين القضايا 


E. Energy for Economic Growth », report of WORLD ECONOMIC FORUM, Geneva, Switzerland, 2012, p: 14. 
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الفصل السادسء تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
الأكثر إلحاحا في تشجيع نمو القطاع الخاص» بالإضافة إلى تحديث التشريعات التجارية من أجل خلق بيئة آمنة 
وملائمة للأعمال أيضا. 


وفي ذات السياق» ورغم أن البرامج الاقتصادية الأخيرة قد ركزت أكثر على دعم تنمية الرأسمال البشري من 
خلال إصلاح برامج التعليم والتدريبء إلا أن القوة العاملة في الجزائر لا تزال تعاني من الفجوة المعرفيةء أو ما 
يعرف بعدم تطابق المهارات» وانخفاض مستويات الإنتاجية» فعدم التوافق بين المهارات التي يتطلبها سوق العمل 
ومخرجات التعليم في الجزائر لا زالت تمثل مشكلة بالنسبة لسوق العمل» مما يتطلب وضع حلول مستقبلية واضحة 
المعالم» وذلك من خلال تدريب وتجهيز الأيدي العاملة والإطارات الفنية بالجزائر للتعامل مع الصناعات الجديدة عبر 
تطوير نظم التعليم والتدريب. 


ail‏ ظل التعليم أحد الأهداف الرئيسية لسياسة الدولة طوال العقود الماضية» وقد تم إحراز تقدم كبير فيما يخص 
أعداد الملتحقين بالمدارس من الذكور والإناث» وارتفاع نسبة الملتحقين بمقاعد الجامعات» إلا أنه لا يزال يفتقر إلى 
التحديث والتطويرء وتتطلب النسبة الكبيرة من الشباب في الجزائر اهتماما كبيرا لتلبية احتياجاتهم للتقليل من هجرة 
الآلاف من العمالة المهرة والمتعلمة إلى الخارج» ومن أجل تلبية متطلبات سوق العمل والإنتاج في الجزائر» فإن ذلك 
يتطلب القيام بإصلاحات جذرية في نظام التعليم بالجزائر وعدم الاكتفاء بالتطور الكمي فقط ففي الوقت الحاضر 
يسهم التعليم في تنمية الذاكرة أكثر من تنمية القدرات التحليلية الضرورية لتشجيع الذهن المبدع» في حين أن الاقتصاد 
الوطني يتطلب توسعا أكثر للأعمال الذهنية (قطاعات المعرفة والمعلومات والاستشارات الذهنية ...)» كما أن 
الجزائر في الوقت الراهن غير قادرة على إنتاج المعرفة بنفس قدر قدرتها على استهلاك نواتج المعرفة التي نجح 
الآخرون في إنتاجها. 


2. تعظيم المنافع الاقتصادية وتشجيع التنويع الصناعي 

تقوم إمكانية تعظيم المنافع الاقتصادية خلال تطوير موارد المحروقات في الجزائر على فكرتين أساسيتين هما؛ أن 
الضرائب والنظم الجبائية المستقرة تدعم التنمية» كما أنه يمكن خلق مجمعات صناعية مكملة لصناعة المحروقات من 
أجل تشجيع التنويع الصناعي. 

e‏ الضرائب والنظم الجبائية المستقرة تدعم التنمية: تتخذ البلدان قرارات مختلفة حول كيفية توليد الدخل من صناعة 
المحروقاتء بدءا بالاستثمارات المباشرة من خلال الشركات النفطية الوطنية إلى مقاربة عدم التدخل لضريبة daal‏ 
Ul y‏ كانت المقاربة المعتمدة» فإن البيئة الضريبة المستقرة تشجع على كفاءة تطوير الموارد» وتساعد في تعظيم 
الإيرادات الممكنة» وصناعة المحروقات تحتاج كلا من الوضوح واليقين في جبايتها وبيئتها التنظيمية» فالوضوح 
بشأن التكاليف يسمح للشركات اتخاذ قرارات الاستثمار التي تعكس أولويات المجتمع» ويمكن للمستثمرين من متابعة 
الفرص في أماكن مختلفة على مستوى سوق الطاقة العالمي» فعلى الدول الغنية بالثروات النظر في الضريبة التي 
تعكس تطلعات تشريعاتها واحتياجات التنمية الاقتصادية» لأن المستثمرين دائما يتطلعون إلى استقرار وقدرة على 
التنبؤ بنظام ضريبي وتنظيميء أما التغييرات المتكررة للنظام الجبائي فتزيد من حالة عدم اليقين والمخاطر السياسية؛ 
وتباطؤ في الاستثمار» وخفض القيمة التي يوظفها المستثمرون للعائدات المستقبلية. 
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e‏ تشجيع التنويع الصناعي من خلال تطوير المجمعات: تشمل الآثار الاقتصادية لتطوير قطاع المحروقات 
إيرادات حكومية أعلى وخلق فرص للعمل جديدة» لكن هذا القطاع يمكنه أن يساهم أيضا في تحقيق تنمية جهوية أكبرء 
فالمجمعات الصناعية المتكاملة يمكنها أن تساعد في تنويع القاعدة الصناعية المحلية وتشجيع الابتكار» فمن خلال 
التنمية القائمة على المجمعات» يمكن أن تنجح iae‏ مناطق اقتصاديا في الربط ما بين الشركات» معاهد التعليم 
والبحث» ومستويات حكومية مختلفة لخلق صناعات تنافسية قائمة بذاتهاء وبذلك يجلب قطاع المحروقات المعرفة 
المهارات» العلاقات» والبنى التحتية التي يمكن أن تحفز التنويع الاقتصاديء فالمجمّع الصناعي هو إطار قوي للتنمية 
الجهويةء لأنه يربط علاقات اقتصادية بين قطاعات ثانوية لصناعة معينة؛ ولأن الاتصال الوثيق وتبادل المعرفة فيه 
يكسب قدرة تنافسية لأعضائه وللمنطقة ككل» كما أن AT gall‏ لا يمكنها ببساطة تحقيق أداء اقتصادي من المرتبة الأولى 
عن طريق إنتاج وتصدير السلع» بل يجب أن تكون قادرة على خلق معرفتها المتميزة من خلال الاستثمار في التعليم؛ 
البحوث والتطويرء والنظام المقاولاتي الحيوي. 

يتطلب تطوير قطاع المحروقات غالبا أبحاثا cass‏ آليات تمويل رأسمالية» هياكل caa‏ مهارات في القوى 
العاملة» وغيرها من الأنشطة التكميلية التي يمكن أن تصبح أساس بذرة جديدة لمجمّع أو منتج خلاقء وبالتالي مصدرا 
جديدا محتملا من الدخل للدولة» ويقدم الجدول التالي أمثلة عن الصناعات التي يمكن أن تكون مكملة لاستخراج 
المحروقات. 

الجدول 19.2: أمثلة عن الصناعات التكميلية لاستخراج ومعالجة المحروقات 

مصادر غير تقليدية للطاقة | طاقة متجددةء كفاءة الطاقةء تشكيلة التدفئة والطاقة 
خدمات مهنية متخصصة تكنولوجيا المعلومات» الخدمات الماليةء الهندسة» الاستشارة» البناء 


مطارات» موانئ بحرية» طرق سريعةء شبكات نقل بالانابيب» النقل 


الفلاحة الوقود الحيوي» الأسمدة الخاصة ومبيدات الأعشاب 
السياحة الطيران؛ الموانئ» الطرق السريعة يمكنها أن تدعم الزائرين 


Source: « Energy for Economic Growth », report of WORLD ECONOMIC FORUM, Geneva, Switzerland, 2012, P: 20. 


dcus recae e dei 


كما تقوم أيضا فكرة إنشاء خلق المجمّعات الصناعية كتكملة لصناعة المحروقات من أجل استغلالها كإطار قوي 
للتنمية الجهوية في الجزائرء حيث تبقى هذه الأخيرة في مواجهة اختلالات جهوية كبيرة» فمنطقة الساحل» التي تمثل 
4 من مساحة البلاد» تشكل موطنا لمعظم السكان والأنشطة الاقتصادية» بينما تبقى الأراضي الشاسعة في الجنوب 
ذات ARS‏ سكانية ضعيفة وذات دعم متدني من حيث البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية» مما يتسبب في التزايد 
المستمر لنزوح السكان إلى المدن الكبرى» وعليه يمكن اعتماد إستراتيجية إقامة المجمعات من أجل القضاء على 
التفاوت التنموي» وتهيئة الظروف لتنمية مستدامة ومنسجمة»ء وتعزيز inia‏ المناطق المتخلفة في التنمية ضمن 
المخطط الوطني للتهيئة العمرانية (SNAT)‏ كما ستؤدي إلى تفعيل الطاقات الموجودة في البلد والتي تكون قادرة 
على خلق قيم جديدة بصورة مستدامة» وتسهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين» وترقية المحيط الثقافي 
والحرفي. 
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2ه االتخفيض من المخاطر الاقتصادية في تطوير المحروقات 


على الرغم من الثروة التي تجلبها مرارد المحروكات» فان الجزائر لا زالت تواجه تحديات في تحريل هذه à y Jl‏ 
إلى تنمية اقتصادية» بل إنها لا تستطيع التفوق اقتصاديا حتى على تلك الدول التي لا تمتلكهاء وهي لا تزال تعاني من 
"نقمة البترول" الناتجة عن سوء الحوكمةء والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في مستويات التنمية والمعيشة. 

وعند فتح المجال للحديث عن تطوير الموارد من المحروقات» فإن المنافسة على تحصيل المداخيل يمكن أن تصبح 
قضية سراسية جوهرية alls Aa y dll‏ فان العمل الركيسي» ويغض النظن عن agli‏ المورة: Quas‏ هو 
الحصول على حصة من الإيرادات الحكوميةء وهو السلوك الذي يعبّر عنه الاقتصاديون ب"البحث عن الريع"» ومع 
تركيز الاهتمام على السخاء الحكومي فإن الاقتصاد الوطني يصبح غير مرن وتتلاشى عملية الإبداع والابتكار 
الاقتصادي» وبدلا من تحقيق ازدهار اقتصادي متحكم فيه» فإنه وبالموازاة مع التوسع في الدعم» وضعف الرقابة 
والتنظيم» والبيروقراطية فإن كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى فساد وسوء في التسيير. 


صحيح أن الجزائر كبلد غني بالنفط والغاز تدعم تكلفة الطاقة كآلية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر» 
حيث بلغت قيمة هذا الدعم 10,6 مليار دولار سنة 2010ء أي ما نسبته 966,6 من الناتج المحلي الإجماليء! إذ أنه 
يتم الاحتفاظ بأسعار محلية للمحروقات أقل من أسعار تصديرها لمساعدة الصناعة المحليةء لكن مع ذلك يمكن أن 
يؤدي هذا الدعم إلى نتائج غير مقصودةء وأهمها الاستهلاك غير الكفء» والعبء الكبير على ميزانية الحكومة وكذا 
تأثيرها على ميزان المدفوعات كونها تؤدي إلى زيادة الطلب المحلي على منتجات الطاقة المستوردة أو المحتمل 
تصديرهاء كما أن أنماط الإنفاق التي تحددها الحكومة أصبحت غير مستدامة نظرا لتقلب أسعار السلع الأساسية 
فعندما ترتفع الأسعار والمداخيل فإن المواطنين يتوقعون أن ترفع الحكومة من الإنفاق عن طريق مزيد من الدعم» 
وإطلاق برامج جديدة وتأهيل مشاريع استثمارية جديدة» إضافة إلى أن قطاع الطاقة يولد مناصب عمل مباشرة قليلة 
مقابل كل وحدة من الناتج الاقتصادي» كل ذلك يضيف ضغطا على الحكومة لأن تنفق أكثر على البرامج الموضوعةء 
وبذلك أصبحت رهينة نموذج مرتفع للإنفاق الذي هو في الواقع غير سليم من الناحية المالية والاقتصادية عندما 
تنخفض الأسعارء ومترددة في تخفيض الإنفاق خشية أن يحدث ذلك ردود فعل سياسية وانتفاضات اجتماعية. 


ومن النتائج غير المرغوبة أيضا هو C]‏ مواصلة هذه الإعانات يمكن أن تؤثر أيضا على إمكانية النمو الاقتصادي 
في الأجل الطويل من خلال إعاقة تطور الإبداع والتطور التكنولوجي ونمو الإنتاجية» وتأثيرها على قرارات الأفراد 
حول توظيف عناصر الإنتاج وتوزيع الاستهلاك عبر الزمنء وكذا على الأسعار النسبية وقرارات الاستثمار من 
طرف الشركات» فيمكن أن تكون لها آثار عكسية على توظيف الموارد عبر القطاعات والأعوان الاقتصادية بسبب أن 
الأسعار المدعمة لا تعكس تأثير إجمالي التكلفة الاجتماعية لاستخدام الطاقة ? 


! - Hakim Darbouche, "Issues in the pricing of domestic and internationally-traded gas in MENA and sub-Saharan 
Africa", Oxford Institute for Energy Studies, June 2012, p: 14. 

? . World Bank, “Subsidies in the Energy Sector: An Overview", Background paper for the World Bank Group energy 
sector strategy, July 2010, available at: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTESC/Resources/Subsidy background paper.pdf 
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2. فرص ومتطلبات كسب رهان الطاقات الحديثة والمتجددة في الجزائر 


يعتبر كسب رهان الطاقات الحديثة والمتجددة في الجزائر بعدا آخر في تحقيق إستراتيجية التنويع الاقتصادي» ففي 
الوقت الحالي تحقق المحروقات الاكتفاء من حيث احتياجات الجزائر الطاقوية» وخصوصا منها الغاز الطبيعيء الذي 
يعتبر مصدر الطاقة الأكثر توفراء ولهذا لا يتم الاستعانة بأشكال الطاقة الأخرى إلا عندما يكون الغاز غير متوفر 
على المدى الطويل» لكن مواصلة العمل بالنموذج الوطني الحالي لاستهلاك الطاقة سوف يحدث مشاكل في ميزان 
العرض والطلب لهذا المصدر الأحفوري للطاقة» لاسيما في ظل استمرار توقع ارتفاع مستويات احتياجات السوق 
الوطني من الغاز الطبيعي إلى نحو 45 مليار م في سنة 2020 وإلى 55 مليار م في آفاق سنة 2030 وتضاف 
إلى هذه الاحتياجات الأحجام المخصصة للتصدير والتي تساهم في مداخيل الجزائر لتمويل الاقتصاد الوطني. 


وخلال سنة 2010 بلغت قدرة الطاقة المولدة في الجزائر إلى 42,8 مليار كيلواط ساعي (Kwh)‏ كانت كلها 
تقريبا (أكثر من 9699( توليد للكهرباء من الوقود الأحفوري» وأقل من %1 هيدروكهربائية» ومن خلال معطيات 
واقع الطاقة في الجزائر» وخصوصا قطاع المحروقات» وتطورات أسواق الطاقة على المستوى العالمي» فإنه يمكن 
القول أن الطاقات المتجددة في الجزائر ستعتبر مصدرا مكملا للمحروقات في المدى المنظورء لكنها ستكون مصدرا 
بديلا في المدى البعيدء وفي هذا الاتجاهء يشكل الإدماج الكبير للطاقة المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني رهانا 
أساسيا قصد الحفاظ على موارد الطاقة الأحفورية والتنويع في فروع إنتاج الكهرباء والمساهمة في التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية المستدامة. 


oasis‏ إلى آل و اليائلة الممكن امتكلانها co‏ وتوعية oa 598 Ua‏ اك المرب فان هناك كاذك 
أسباب رئيسية تدفع في صالح تطوير الطاقات المتجددة في الجزائرء وهي:! 
تلق هذه الفضائر خاد Laits‏ اققات لوين الشات الطاقزية كان المتاطق ciis JI‏ لاا فى مناطق 
الجنوب الكبير. 
Apa quaai -‏ مستدافة يسبب خاصينها غير الناضبة: a gialla ura,‏ على aas, Ail‏ فى المحافظة على 
الموارد الأحفورية. 
- سيكون لتثمين هذه الموارد الطاقوية آثار إيجابية في مجال التنمية الجهوية وخلق مناصب الشغل. 


لقد فرض هذا الرهان الاستراتيجي على الجزائر خلال الفترة الأخيرة إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات 
المتجددة» يمتد ما بين 2011 و2030» يهدف إلى دعم الطلب المحلي والتصدير بقدرات ذات أصول متجددة» حيث 
كان من بين أهم أهدافه هو الوصول في آفاق 2030 إلى إنتاج حوالي %40 من الكهرباء الموجه للاستهلاك الوطني 
من مصادر متجددة )96377 طاقة شمسية و 063 بقية المصادر)» مع وضع قدرة إنتاج طاقوية ب 22000 ميغاواط من 


! - CHITOUR Chems Eddine, Op. cit, p: 106. 
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المصادر المتجددةء منها 10000 ميغاواط يمكن أن ثعرض كطاقة للتصدير إلى السوق الأوربية. ويتكون برنامج 
تطوير الطاقات المتجددة من خمسة محاور» وهي:! 

- القدرات الواجب وضعها حسب مجال النشاط الطاقوي. 

- برنامج الفعالية الطاقوية. 

- القدرات الصناعية الواجب تطويرها لمرافقة البرنامج. 

- البحث والتطوير. 

- الإجراءات التحفيزية والتنظيمية. 

كما يهدف سلوك الجزائر مسار الطاقات المتجددة إلى إيجاد حلولا للتحديات والمشاكل البيئية» وإلى الحفاظ على 
الموارد الطاقوية ذات المصدر الأحفوري» حيث أنه من المتوقع أن يترجم برنامج الفعالية الطاقوية إرادة الجزائر في 
تشجيع استعمال الطاقة بأكثر مسؤولية وترسيخ مفهوم الاستهلاك الأمثل» الذي يتمثل في إنتاج أكبر منفعة وتوفير 
أفضل الخدمات باستعمال أقل طاقة ممكنة» ويتضمن هذا البرنامج أعمالا ستشجع في حال تطبيقها على اللجوء إلى 
أشكال الطاقة الأكثر ملائمة لمختلف الاستعمالات» والتي تتطلب تغيير السلوكيات وتحيين التجهيزات» ومن أهمها 
ترقية كل من غاز البترول المسال والغاز الطبيعي كوقود خلال المرحلة القادمة» بالإضافة إلى العزل الحراري 
للمباني» تطوير سخان الماء الشمسيء تعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض للطاقةء وإدخال النجاعة 
الطاقوية في الإنارة العمومية والقطاع الصناعي. 


وفي مجال الطاقات المتجددة دائماء من المتوقع أيضا أن تكون هناك تعديلات تشريعية وتنظيمية واسعة» تضمن 
إطارا قانونيا وتنظيميا للمستعملين والمتدخلين ومختلف المستثمرينء بالإضافة إلى الإطار العام الذي ينظم تطوير 
الاستثمارء كما يتوقع تخفيض الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للمكونات والمواد 
الأولية والمنتجات نصف المصنعة المستعملة في صناعة الأجهزة في الجزائر في مجال الطاقات المتجددة والفعالية 
الطاقوية.* 


إن الحديث عن نجاح مثل هذه الإستراتيجية مستقبلا يتوجب رصد التحديات العديدة التي يمكن أن تواجه الجزائر 
في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة» وأهم هذه التحديات هو التكلفة» فصناعة التجهيزات التي تلتقط ثم تحول 
الطاقة المتجددة إلى كهرباء أو حرارة تمثل تكلفة هامة» من جهة أخرىء فإن الشكل المتقطع للرياح والشمس تجعل 
هذه التجهيزات لا تنتج الطاقة إلا في أوقات معينة. وأخيراء فإن التقنيات الحالية لا تسمح بالاستغلال الأمثل لإمكانيات 
الطاقة المتجددة» ولذلك يبقى إنتاج كل كيلواط ساعي من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة أكبر منه في الطاقات 
الأحفورية» وهو يختلف حسب التكنولوجيا المستخدمةء وعليه يتوجب استغلال ومسايرة التطور التقني الهام المحقق 
في مجال الطاقة المتجددة» والذي يسمح بتخفيض تكاليف إنتاجها وتحسين مردوديتها أيضاة. وعليه يتوجب على 
Efficacité Énergétique », Ministère de l'Énergie et des Mines, Alger,‏ عل Programme des Énergies Renouvelables et‏ «- ! 
Mars 2011, p : 05.‏ 
Ibid., p p : 28, 29.‏ - ? 


3 - Boris Solier, Raphaël Trotignon, « Comprendre les enjeux énergétiques », Pearson Education France, Paris, 2010, p: 
98. 
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الجزائر الأخذ بالاعتبار التنافسية الضعيفة للطاقات المتجددة مقارنة بالمصادر الأحفورية» مما يعني QD‏ تطوير 
التحول نحو الطاقات المتجددة سيتحدد أيضا من خلال سياسات الدعم الحكومي لهذه المجالات. 


كما Ci‏ الحديث عن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة يطرح أيضا مسألة تسييرها ودمجها مع شبكة النقل 
والتوزيع» فالإنتاج الكثيف للكهرباء من هذه المصادر يمكن أن يطرح بعض المشاكلء فمن المتوقع أن دمج الطاقة 
الإضافية من الإنتاج يتطلب إقامة استثمارات من أجل تطوير وتقوية شبكة النقل والتوزيع للكهرباءء وتجزئة الطاقة 
الإجمالية على التراب uil gll‏ كما يمكن أن تظهر معارضة بعض السكان الذين يرفضون إقامة مشاريع غير 


مرغوب فيها قرب أماكن معيشتهم. 


إن الطبيعة الجغرافية والمساحة الشاسعة للصحراء الجزائرية تجعلها ليست مصدرا للنفط والغاز الطبيعي فحسب» 
وإنما أيضا للطاقة الشمسية كمورد متجدد وغير ناضبء فهي مفتاح حقيقي للاقتصاد الهيدروجيني في المستقبلء 
وذلك من خلال نظام الطاقة الهيدروجينية الذي ينظر إليه كبديل مناسب لصناعة الوقود الأنظف في فترة ما بعد 
الوقود الأحفوريء وأمام الجزائر اليوم فرصة سانحة لتبني نظام الطاقة الهيدروجينية الشمسيةء والذي سيجعلها 
تصدر الطاقة بصورة دائمة» وذلك من خلال تخزين الهيدروجين تحت الأرض في المناجم المهجورة أو الطبقات 
الصخرية المائيةء ومن ثم نقله بواسطة خطوط أنابيب أو ناقلات ضخمة إلى مراكز استهلاك الطاقة» أين يتم 
استخدامه في قطاعات الكهرباء والمواصلات والصناعة والسكن والتجارة بصفة وقود أو وسيط حامل للطاقة. 


P ان ا ا اكه‎ Jd اك التق‎ ios دكا من‎ a Je cadunt 
ا مها‎ XS والمراكز اك لى‎ catal الحديكة والمتحمدة» والتركرق على إجراء اتخوت فى‎ AUS 
ومن الملاحظ أن الرهان الاستراتيجي للطاقات المتجددة في الجزائرء كما على المستوى العالمي» سيعزز من أهمية‎ 
E ما بعت عدم قل‎ itat ao ouo الطاقة‎ E سرا‎ EEEE E) 
شواء‎ gata, رورغ‎ geil هات السنقاية» قق الخ ك القعال لهذا القطاء‎ Ji بشطاع المحروقات عن التمديات و‎ 
هة‎ gati iin y coal] اقسا‎ 3t] gati الت‎ RC عفر‎ E 


خلاصة واستنتاجات الفصل السادس 


من خلال الوقوف على أهم التحديات والرهانات التي As gi‏ قطاع المحروقات والاقتصادي الجزائري ككل» يمكن 
تقديم بعض النتائج والملاحظات الجزئية التي تشكل بالتأكيد محور النقاش الدائر اليوم في موضوع أثر تحولات 
أسواق المحروقات العالمية على الجزائر. 

من المهم ملاحظة أن المستوى الذي وصلت إليه شركة سوناطراك مع بداية الألفية الجديدة» لم يكن يتطلب من 
الحكومة أن تتطلع لاستخدامها كوسيلة للمشاركة في تطوير الموارد الوطنية فحسب» بل كمحرك للاستثمار الدولي» 
فدرجة نمو وتوسع نشاطها هو واحد من مهام وتطلعات الحكومةء التي يجب أيضا أن تأخذ خطر تراجع دورها في 
الحسبان» كما أن دور سوناطراك يجب أن يدعم بتعاون دولي وإقليمي مع شركات البترول الوطنية الأخرى وشركات 
النفط العالمية» وذلك نظرا للحاجة الملحة إلى استكشاف نماذج جديدة للتعاون تتجاوز تنمية الموارد البسيطةء وتتكامل 
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الفصل السادس: تحديات ورهانات المحروقات الجزائرية وإستراتيجية التنويع الاقتصادي 
مع تطلعات الحكومة نحو التنمية ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد cih ll‏ ويمكن للترتيبات 
المبتكرة وترتيب المصالح أن يوفرا إطارا سليما للاستثمار في صناعة النفط والغاز» والمساعدة في ضمان تطوير 
الصناعة. 


في مجال مواجهة التغيرات التي عرفتها ساحة أسواق الغاز عبر العالم وتوجهها نحو عولمة لأسواقهاء لاسيما 
أسواق الغاز الطبيعي المميع»ء يبدو أن "مقاربة سوناطراك الإستراتيجية في السوق العالمي للغاز الطبيعي المميع" 
التي وضعتها الشركة لا تزال تحتاج إلى تطوير مستمر من أجل تقوية موقعها كمصذر هام للغاز الطبيعي المميع» إذ 
لا تشير مقاربة سوناطراك إلى حالة تدخل طرف مستقل في صفقة التحكيم» إلا أن ذلك لا يعني أنه لن يكون في 
صالحها إذا ما اقتضى الأمر ذلك» كما أن ظهور الحالة الجديدة من حالات التحكيم» "حالة إعادة التحميل"» فإنها قد 
تفوت على سوناطراك فرصة تحقيق ربح من عمليات التحكيم في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المميع خلال 
الفترات القادمة مما يتطلب الدخول في مفاوضات مع الزبائن حول بنود الوجهة. في المقابل» هناك عمليات أخرى 
يمكن أن تدمج في المقاربة الإستراتيجية لسوناطراك في هذا مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال»ء وذلك بتوسعتها 
لتشمل الاستفادة من عمليات المبادلات للشحنات العينية "SWAPS"‏ وعملية تحسين محفظة الغاز الطبيعي المميع 
"LNG Portfolio Optimization"‏ لتحقق العائد الأمثل من صفقات قصيرة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المميع. 


وأما في إطار إستراتيجية التنويع الاقتصادي» فمن المؤكد أن الوصول إلى نظام فعّال في حوكمة قطاع 
المحروقات أصبح اليوم ضرورة ملحة للحفاظ على قاعدة الاقتصاد الجزائري» ومن ثم يمكن للجزائر أن تختار 
إستراتيجيات التنمية التي ستساعدها على تعظيم المنافع من استخراج موارد المحروقات» حيث يمكن أن تكون 
الصناعة كمحرك للإنعاش الاقتصادي والتنمية» كما أن تطوير القطاعات المرتبطة باستخراج a jl all‏ مثل البناء 
والنقل والخدمات المالية» يمكن أن توسع المنافع إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. ومن المؤكد أن الأنظمة الضريبية 
المستقرة ستوفر قدرا من التأكد للمستثمرين المحتملين» وستساعد الحوكمة القوية في ضمان التوزيع العادل بين 
المواطنين للمنافع الناتجة عن تطوير موارد المحروقات. 

رغم أن قطاع المحروقات يوظف عددا متواضعا من العمال مقارنة بمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجماليء 
إلا أن Aula‏ العرض العميقة cA]‏ والأجور المرتفعة والعمال ذو المهارات العالية فيه» يمكن أن تخلق مساهمات قوية 
في النمو الاقتصاديء لكن التركيز فقط على خلق مناصب عمل أكثر في قطاع المحروقات يمكن أن يرفع من 
أسعارها أيضاء لذا فالعوامل مثل إنتاجية الطاقة والتكلفة وخلق مناصب العمل» يجب تحليلها بصورة إجمالية من أجل 
خلق أفضل أثر للعمل. 

يمكن أنت تستخدم الجزائر مواردها من صندوق ضبط الإيرادات كأداة لتخفيض اعتماد اقتصادها على النفط 
والغاز ولترقية الطاقات المتجددة» وذلك من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية من أجل تنويع مصادرها من الطاقة 
والمساهمة في النمو الصناعي ورفع الإنتاجيةء وكذا الحفاظ على البيئة والمساهمة في الحد من آثار تغير المناخ» كما 
أن الاستفادة من التقدم في تكنولوجيات الطاقة المتجددة من الممكن أن يضمن مناصب عمل وأن يحفز النمو 
الاقتصادي كذلك. 
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خاتمة الباب الثاني 


كانت الجزائر بلدا بتروليا حتى قبل نيل استقلالها سنة 1962( إذ أن استخراج النفط كان قد بدأ لأول مرة بحقل 
حاسي مسعود سنة 1956 تحت إدارة السلطات الاستعمارية الفرنسية» ويؤيد بعض المؤرخين أن حرب التحرير 
كانت يمكن أن تتوقف قبل نهايتها بسنتين لو لم يكن مشكل الثروات البترولية في الصحراءء والتي لم تكن فرنسا 
ترغب في التخلي عنهاء ومع نهاية 1963 تم إنشاء الشركة الوطنية سوناطراك من أجل تثمين واستغلال الموارد 
النفطية والغازية» ومع مرور الزمن» اكتسبت الشركة خبرة كبيرة في مختلف أشطة المحروقات من المنبع إلى 
المصب» ولم تعد سوناطراك مجرد مؤسسة بل أحد الأعمدة المحورية في الجزائرء كما استفادت مع مطلع السبعينيات 
من تأميم المحروقات التي كانت تخضع لهيمنة الشركات الأجنبيةء لكن السير خلف سياسة التأميم لم يستمر لمدة 
طوليةء فالتراجع في إيرادات المحروقات في الثمانينيات أدى بالجزائر» على غرار باقي الدول النفطيةء إلى مراجعة 
شاملة لسياسة محروقاتها. 


انعكست هذه المراجعة الشاملة لسياسة المحروقات في إصدار الجزائر لقانون المحروقات عام 1986« والذي 
سمح بوصول أكبر لرأس المال الأجنبي من خلال عقود تقاسم الإنتاج وتكوين شركات casia‏ وخففت من الشروط 
الضريبة بتخفيض معدلات الإتاوة والضريبة على الدخل» كما SS‏ القانون أن لا تتجاوز حصة الشركة الأجنبية 
9 لم تستجب شركات النفط الدولية بإيجابية كبيرة لقانون المحروقات .1986( ما دفع بالحكومة إلى وضع 
تغييرات» حيث صادق البرلمان على 14 تعديلا متعلقا بقانون المحروقات في عام 1991» وقد سمحت هذه التعديلات 
للشركات بكسب فوائد عادلة» معالجة النفط والغاز على نفس القواعدء السماح بالتحكيم الدولي في حالات النزاعء 
والتخفيف أكثر في الشروط الضريبية» وبذلك سمح قانون 1991 بجذب اهتماما أجنبيا قاد إلى منح عدد كبير من 
عقود البحث التي ساعدت على بعث نشاط التنقيب والتطوير. 


في عام 2005 € صادق البرلمان على وثيقة لإصلاح قطاع المحروقات» هدفت إلى تشجيع شركات النفط الدولية 
للاستثمار والعمل في مناطق كانت تحت سيطرة الشركة الوطنية سوناطراك» وقد حمل قانون المحروقات 2005 
فوارق متمايزة» فأنشأت بموجبه هيتتان مستقلتان لمراقبة وضبط عمليات المحروقات» وهما الوكالة الوطنية لتثمين 
موارد المحروقات "ألنفط"» وسلطة ضبط المحروقات» كما أن هذا القانون ابتعد عن آلية تقاسم الإنتاج» فعقد 
الاستغلال تحول إلى اتفاقية ضريبية دورية وإتاوة» حيث يتوجب على الشركة الأجنبية أن تدفع حصة شهرية من 
الضرائب مباشرة عبر إتاوة تناسبية قائمة على جدول متحركء ترتفع مع قيمة الإنتاج التراكمي للمحروقاتء كما أنه 
لم يحدد أي حصة معينة لمشاركة الحكومةء وبعد أقل من عام جاء تعديل 2006 مؤديا إلى إدخال ضريبة على 
الأرباح الاستثنائية تصل إلى حد %50 من الأرباح عندما تفوق أسعار النفط 30 دولار للبرميل» كما حدد التعديل 
حصة الشركة الوطنية ب %51 على الأقل. ومع بداية عام 2013 أعيد النظر من جديد في قانون المحروقات 
بتغييرات في شملت هيكل الضرائبء لاسيما تغيير طريقة حساب الرسم على الدخل البترولي» وإلغاء الضريبة على 
الأرباح الاستثنائية» وذلك لكي يتناسب مع التطورات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع 
المحروقات» سواء كان ذلك في الجزائر أو في العالم بصورة Axle‏ 
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لقد كانت هذه التغييرات المتلاحقة والمتسارعة في التشريع الشامل الذي ينظم أنشطة المحروقات ذات أثر هام في 
تطور قطاع المحروقات الجزائري وحركيته» وهو ما دلت عليه مختلف النتائج من طرح المناقصات وعدد عقود 
الاستكشاف المبرمة خلال العقود الماضيةء والتي كان أهم ما يميزها هو عدم الانتظام في الاستثمارات المخصصة 
لهذا النشاط من فترة إلى أخرئء كما تميز نشاط تصدير المحروقات في الجزائر كأحد النشاطات المهمة في سلسلة 
er gd‏ ا ای es dedi‏ على اى اااي ها libn‏ تراج د dS Glass‏ 
لاسيما في ظل تعقد آليات الأسواق العالمية للمحروقات وتقلباتها القوية والسريعة منذ نشأتها. 


كحالة خاصة؛ وعلى مستوى قطاع الغاز الطبيعي» ومع تزايد أهميته في السياسة الطاقوية للجزائر» فقد عرف هو 
الآخر تحولات في مسار تطوره التاريخي» حيث انتقلت إستراتيجية تصديره من مبدأ الحذر في تسييرها Aja)‏ 
الثمانينيات من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية في أفق عقود قادمة» إلى إستراتيجية توسعية مع بداية الألفية الجديدة 
وذلك بتوسيع طاقة المصب الموجودة واستحداث أخرى جديدة» وكذا تشجيع زيادة الاستثمار في عمليات المنبع» 
لاسيما من قبل شركات النفط العالمية. كان يهدف هذا التحول في الإستراتيجية إلى السماح لسوناطراك» في مواجهة 
الانفتاح السريع لتحرير سوق الغاز الأوربي والمنافسة القوية في العرض» بانتزاع هوامش أعلى من صادراتها 
الغازية» وضمان مكانتها في أسواق جنوب أوربا والحوض الأطلسيء وقد تلاقت مع نجاحات ملحوظة في فترة مبكرة 
من إنجازاتهاء لاسيما على مستوى الأسواق الفورية للغاز المسال» لكن محدوديتها ظهرت depu‏ حيث أن 
الإستراتيجية الجديدة ظهرت لتحول دون اهتمام صانعي القرار بالصورة الأكبرء التي كان يجب أن ترسم لتنظيم 
قطاع الغاز الجزائري ما بعد 2006. 


كما تشير هذه التعديلات المتواصلة إلى أنّ الجزائر واجهت ولا تزال تواجه صعوبات في تصميم النظام الضريبي 
الذي يوازن بين تشجيع المستثمرين على الاستثمار في البلد من جهةء وتعظيم الدخل من إيرادات المحروقات من جهة 
أخرىء لاسيما أن التحولات في ظروف الأسواق العالمية للمحروقات اليوم تدفع بالشركات البترولية أن تكون أكثر 
تحفظا في اختيارها للبلدان التي ترغب في استثمار أموالها فيها في فترة التنقيب» حيث أصبحت تفضل القوانين ذات 
الأسس المتينة التي تساعدهم على تقييم اقتصاديات مشاريعهم البترولية وتقدير عنصر المخاطرة الذي يحف هذه 
المشاريع تحت الأطر التشريعية والظروف الأخرى في البلدء وعليه فإن النظام الضريبي المستقر سيكون أحد أهم 
الأسس المطلوبة في سياسة إدارة المحروقات في الجزائرء حيث أن الغاية من التشريع الضريبي ليست توفير الدخل 
للسلطات الحكومية فقطء بل في الوقت نفسه تنظيم العلاقة الضريبية بين السلطات الحكومية والمستثمرين مهما كان 
نوع العقد. 


وانطلاقا من مسار التطور التاريخي لقطاع المحروقات الجزائري» والتحولات التاريخية التي شهدها الاقتصاد 
العالمي للمحروقاتء فإن القاعدة والأساس الأمثل الذي يجب أن تنطلق منه الجزائر في إدارة هذا القطاع هو التعاون 
البناء بين السلطات الحكومية والشركات البترولية» سواء كانت الشركة الوطنية سوناطراك وفروعها أو الشركات 
الأجنبيةء بشرط أن تتوفر الظروف المحفزة للطرفين من أجل الوصول إلى نظام فعَال في حوكمة قطاع المحروقات 
في الجزائرء مع الأخذ بعين الاعتبار البعد المكاني (الاستفادة المثلى من هذه الثروات داخل السوق المحلي والسوق 
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الخارجي)» والبعد الزماني (استفادة الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية)» كمحورين رئيسيين في خيارات الترجيح 
والمفاضلة بين مختلف السياسات والقرارات. 


بالموازاة مع ذلك» يتوجب على الجزائر أن تكون هناك تعديلات تشريعية وتنظيمية واسعة في مجال الطاقات 
الحديثة والمتجددةء تضمن إطارا قانونيا وتنظيميا للمستعملين والمتدخلين ومختلف المستثمرين؛ بالإضافة إلى الإطار 
العام الذي ينظم تطوير الاستثمارء واستخدام جزء من دخلها من صادرات النفط والغاز الطبيعي لإقامة البنية التحتية 
اللازمة للطاقة الحديثة والمتجددة» وذلك من أجل كسب رهان هذا القطاع في الجزائر كبعد آخر ومهم في تحقيق 
إستراتيجية التنويع الاقتصادي» ويمكن للغاز الطبيعي أن يكون المفتاح في هذا الرهان» باعتباره جسرا يربط بين 
موارد الطاقة الناضبة والموارد المتجددة» مما يعني عدم فصل الاهتمام بقطاع المحروقات عن التحديات والرهانات 
المستقبلية» فنظام الحوكمة الفعال لهذا القطاع أصبح ضرورة حتمية سواء للدخول في عصر الطاقات المتجددةء أو 
التحول نحو اقتصاد إنتاجي وتحقيق التنمية المستدامة. 
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خاتمة عامة 

من خلال عرض فصول هذه الدراسة» يمكن استخلاص جملة من النتائج النظرية والتطبيقية خلال تحليل موضوع 
تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقاتء فمن الناحية النظريةء هناك حزمة من النماذج الاقتصادية التي يمكن أن 
تستخدم من طرف الاقتصاديين كأدوات للوصول إلى فهم أفضل لعمل الأسواق الدولية للنفط والغاز الطبيعي وآلية 
تشكل الأسعار فيهاء ففي تحليل التطورات السابقة» تساعد نظريات الموارد الناضبةء وأهمها نظرية «Hotteling‏ 
التي تقوم على المقاربة في مفاهيم ريع الندرة على agi‏ التوقعات العامة لمختلف الفاعلين في السوق» وبدورها تستخدم 
نظرية الإبداع والابتكار في فهم كيف يُستخدم التطور التكنولوجي على مستوى الاستكشاف-الإنتاج من أجل تخفيض 
تكلفة الوصول إلى المحروقات» لتعاكس بذلك» ولو لفترة على الأقل» أطروحة ريع الندرةء كما أن لنظرية "الكارتل" 
مساهمة كبيرة في فهم التحولات المشاهدة على مدار الزمن خلال مختلف الأسواق» والتي تميزت أحيانا بهيكلة 
تنافسية نسبيا وأحيانا بهيكلة احتكار القلة المولدة للريوع. 

يقدّم الاقتصاد الصناعي من جانبه مساهمات حديثة في تحليل إستراتيجيات إعادة الاندماج العمودي في صناعة 
الغاز» فقد أصبح من الصعب تحليل تشكل أسعار الغاز دون الأخذ بالاعتبار نظرية التنظيم» والتي تفرض فصل 
أنشطة معينة كالاحتكارات غير الشرعية؛ وتنظم أسعار محددة كرسوم الدخول إلى الشبكات. وفي ظل إطار تفرض 
فيه مكافحة التغير المناخي الأخذ بالاعتبار التكاليف الاجتماعية المرتبطة بالبيئة» فإئه لا يمكن إهمال نظرية 
الخارجنيات ((Externalities)‏ حيث أصبحت المساهمة النظرية الآخذة بالتكلفة الاجتماعية على مستوى الأنشطة 
الطاقوية أكثر إبداعا خلال السنوات الماضيةء كما أن تطور المنتجات المشتقة من النفط والغاز الطبيعيء: وكذا 
المناقشات حول المضاربة والعلاقة بين سعر النفط وأسعار صرف الدولار كلها ساهمت في ظهور أعمال نظرية 
وقياسية عديدة. 

على مستوى الأسواق العالمية للنفط» تبيّن الدراسة أن التحليل الاقتصادي لتقلبات أسعار المحروقات يتطلب العودة 
إلى ما تتوقعه النظرية الاقتصادية حول السلوك الديناميكي لأسعار البترول من أجل الوصول إلى حالة التوازن» 
وهناك ثلاث حالات منفصلة يجب أن تأخذ مكانهاء وهي حالة العائد على تخزين المحروقات» والسوق المستقبلية 
للمحروقات» وريع الندرة النفطيء ومن المعلوم أن أسواق البترول تعتبر من أكثر أسواق السلع الأساسية تقلبا بشكل 
cele‏ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مرونة الطلب السعرية للنفط حالة كونه سلعة ضرورية غير متاحة 
للإحلال على المدى القصير في معظم أوجه استخدامهاء وعلى المدى المنظور في قطاعات رئيسية مثل قطاع النقل 
والمواصلات» ومن جانب العرض أيضا يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية فترات زمنية طويلة وتدفقات استثمارية Ale.‏ 
تتوفر في ظل أسواق مستقرة» منخفضة المخاطر ومضمونة العوائد في Als‏ الطلب المستقبلي» حيث يترتب على 
ارتفاع الطاقات الإنتاجية الفائضة رفع للتكلفة وانخفاض لجدوى الاستثمارء وتؤدي هذه الأسباب إلى انخفاض مرونة 
العرض السعرية للنفط» مما يتسبب في تزايد درجة الحساسية لأسعار النفط تجاه أي أنباء تشير إلى مخاطر انقطاع 
الإمدادات الناجمة عن الظروف الجيوسياسية» وتساهم بشكل مباشر في تزايد حدة التقلبات في أسعار häll‏ 
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تسح 
ورغم تميز نظرية ريع الندرة وجاذبية توسعاتهاء Y)‏ أن هذه الدراسة أعطت فكرة حول عدة تحديات عند 
استخدامها لشرح المعطيات الملاحظةء وأهمها حالة السوق النفطي التي مرت بها عبر التاريخ» فالتحليل النظري 
العميق يصل إلى صعوبة التطبيق المباشر لنظريات المنافسة التامة أو الاحتكار التام؛ أو احتكار القلة» أو غيرها من 
الحالات الخاصة للسوق» ومنها ما يتعلق بالعلاقة المركبة بين الأسعار الاسمية والأسعار الحقيقية من خلال معدل 
التضخم» فسعر النفط المعدل بموجب التضخم المالي قد يبدو أحيانا تناقضا لفظيا من إحدى النواحيء ليتعقد الأمر أكثر 
باعتبار أن أسعار النفط نفسها مسببة للتضخم. 


النتيجة الأكيدة هي أن قانون العرض والطلب يسمح بتفسير جزء هام من تطورات الأسعار الملاحظة على مستوى 
الأسواق» وعموما تنتج الضغوطات على الأسعار نموا حقيقيا أو متوقعا في جانب الطلب أكثر سرعة منه في جانب 
العرضء لكن من الطبيعي أن ارتفاعات الأسعار تنعش الاستثمارات التي ستسمح برفع العرض المتاح» وهذا ما يفستر 
في كثير من الأحيان الميزة الدورية لأسعار الطاقةء لكن الجمود القوي المشاهد أحيانا في جانب العرض أو في جانب 
الطلب وصعوبة التقدير الدقيق لمرونات الأسعار يعني أنه من الصعب التنبؤ بأي وتيرة سوف تكون التطورات. 

Li‏ على مستوى الأسواق الدولية للغاز الطبيعي» فتؤكد نظرية اقتصاديات المنافسة ما بين أنواع الوقود أنّ مستهلك 
الطاقة يجب أن يوازن بين تكاليف مختلف أنواع الوقود والتكنولوجيات» أخذا في الاعتبار الاختلافات في أسعار 
الوقودء تكاليف ومدة التجهيزء العوامل التشغيلية» القيود التنظيمية بما فيها القيود البيئيةء وكذا أخطار السوق متضمنة 
التغيرات المستقبلية لأسعار الوقود وفاعليته» وتؤثر القوانين والعوامل التكنولوجية أيضا في اقتصاديات المنافسة ما 
بين أنواع الوقود عن طريق التحفيز أو فرض استخدام أصناف وقود أو تكنولوجيات معينة» كما يمكن أن تتدخل 
الحكومات أيضا مباشرة في أسواق الطاقة لاختيار استخدام أصناف وقود خاصة:؛ ونتيجة لكل هذاء فإن مرونة الطلب 
على الغاز لتغيرات السعر تختلف عبر المناطق والقطاعات» وتبقى بذلك حقيقة أسواق الغاز أكثر تعقيدا مما تقدمه 
النظرية الاقتصادية حول الوصول إلى سعر واضح من خلال قوى السوقء وذلك بسبب المنافسة ما بين أنواع الوقودء 
وفي المقام الأول مع النفط في حالة الاستخدامات الثابتة» فتكون علاقة سعر الغاز بالنفط الغاز كنسبة مئوية من النفط 
أكثر منها سعر مطلق للغازء مما يميل إلى تحديد طلب الغازء وبسبب حالة التذبذب المستمر التي تعرفها أسعار الغاز 
ومصادر الطاقة البديلة الأخرى» والتي تنتج عن طبيعة العرض والطلب على الغاز من iea‏ وتأثر الأسعار بظاهرة 
المنافسة بين مصادر الوقود البديلة من جهة أخرىء فإن أسلوب المعادلة السعرية كان هو الأكثر شيوعا في تسعير 
الغاز الطبيعي في العالم. 


وف كلل اتر der‏ ود الافتضياد daga ll oli‏ رازا افر اللي خرصا وداه 
النقاش يوما بعد يوم حول تأثير تزايد مرونة كميات العقود في الأجل القصير على هيمنة العقود طويلة الأجل في 
علاقة الا cg italy‏ فى انرق Jii‏ الل يديك امت" c gas‏ فى سوق الفط العامة asd Claas‏ 
نك LR‏ لار الل إلى تفر و اخم من جا الدزلة: اا اة لقاع NEUE‏ 
oil TEN‏ قن الرقت ALI‏ باه اح هاف "سوق بعالو إلا ad‏ لن calo‏ ,2 أن بلك مار ld!‏ 
dita‏ الغا ead‏ حبك فق dd adi‏ عير die‏ کا هر دحل سوق الفط اناي اف ا 
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لنقله لا تزال تشكل عائقا لنقل الشحنات العينية نحو الاتجاهات البعيدة» إلا في حالة وجود طاقة فائضة في معامل 
التسييل والناقلات» وفي هذه الحالة سيكون التنافس على أساس التكاليف الحدية. 


كان تبرير قيام العلاقة التقليدية لربط أسعار الغاز بأسعار النفط هو أنها تعكس ظاهرة المنافسة ما بين أنواع الوقود 
المختلفة» باعتبار أن النفط منافس رئيسي للغازء إلا أن التطورات الحديثة في أسواق المحروقات العالمية» dea‏ بعض 
التحاليل والدراسات تشير إلى أن ذلك لم يعد يمثل حالة السوق» وأنه نادرا ما يكون النفط منافسا فعليا للغاز في الوقت 
الحاضرء وخاصة في بعض الاستخدامات» وباعتبار أن كميات الغاز المسال المتبادلة في الأجل القصير في مختلف 
أسواق الوقت الراهن ليست كبيرة بالمقارنة مع حجم الأسواق التي تستخدمهاء وعليه فمن المتوقع أن يزداد دور 
التحكيم فعلا في خلق واقع توازن للأسعار عبر مختلف مناطق تجارة الغاز في الآجال المتوسطة والبعيدة» وسوف 
يكون هناك لكل توريد إضافي في كل سوق تأثير على ثلاثية العرض/ الطلب/ علاقات الأسعارء لكن وإلى غاية «OY‏ 
لا يبدو أن التحكيم فقط هو الذي سيحدد الأسعار في أغلب الأسواقء إذ أن هناك بعض التطورات النوعية التي تعرفها 
صناعة الغاز وأسواقه خلال السنوات الحالية» خاصة فيما يتعلق بتوفر مصادر غير تقليدية للغاز الطبيعي وتأثيرها 
على هيكلة هذه الصناعة والأسواق خلال العقود القادمة وعلى موازنة العرض-الطلب بالخصوص. 


أما رصد وتحليل تطورات قطاع المحروقات في الجزائر ضمن الباب الثاني من هذه الدراسة» فتؤكد مبدئيا أنه من 
الناحية النظرية يصعب تقديم تفسير واضح للسلوك الاقتصادي لأي دولة منتجة للبترول» وفي Alla‏ دراسة السلوك 
الاقتصادي للجزائر ضمن تحولات الاقتصاد العالمي للمحروقات تزداد صعوبة التفسير أكثرء إذ تشير التطورات 
التاريخية السابقة» سواء على المستوى الوطني أو الدولي» إلى غياب إطار نظري حقيقي يمكن اعتماده في هذا 
المجالء وقد توصلت أغلب الدراساتء إن لم تكن كلهاء إلى Cj‏ نظرية احتكار القلة لا تفسّر حقيقة نشاط منظمة الأوبك 
وسلوك دولها الأعضاء. كما أنه من الناحية التطبيقية» يصعب أيضا التوصل إلى القيم الحقيقية» أو حتى التقريبية: 
للمتغيرات التي تحكم شرط التوازن من الناحية النظريةء فالجزائر مثلا تقوم غالبا بعرض النفط للتصدير في شكله 
الخام» بينما الطلب العالمي على النفط يعتمد على المنتجات النفطية المشتقةء كما أنّ مسألة تحديد أسعار المحروقات لا 
تزال بعيدة عن مفهوم توازن قوى السوق كما هو متعارف عليه نظرياء وعليه فالسلوك الاقتصادي للجزائر من خلال 
إنتاج وتصدير المحروقات لا يزال مرتبطا بظروف الاقتصاد العالمي بصفة عامة» وبالظرف النفطي وتقلبات أسعار 
النفط بصفة خاصةء حتى فيما تعلق بصادراتها من الغاز الطبيعي التي تتم أغلبها بعقود مرتبطة بالنفط. 

وبما أن الطريقة الحالية لتسعير النفط الخام» والمعمول بها على نطاق واسع في تجارة النفط الدولية» تتم عبر 
المعادلة التسعيرية المبنية على أساس مفهوم الفروق السعرية بين النفط المراد تسعيره ونفط الإشارة المناسب» وطوال 
فترة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية» يبقى الخام الجزائري محافظا على فارق سعر إيجابي بحوالي 2,8 
دولار للبرميل مقارنة مع السعر المرجعي لسلة نفط الأوبك» وبما أن الصادرات النفطية تشكل الجزء الرئيسي من 
إجمالي صادرات الجزائرء فإن فروق الأسعار يمكن أن تؤثر بصفة مهمة في حجم العائدات النفطية» مما ينعكس على 
ميزانها التجاري ومستوى الإنفاق في الميزانية العامة والحركة الكلية للاقتصاد الوطني. كما تشير نتائج هذه الدراسة 
إلى أن الأسواق المستهلكة للمحروقات الجزائرية لا يمكنها أن تستغني عنها تماما إلا في حالتين؛ الأولى هي التحول 
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بسرعة كبيرة نحو مصادر بديلة للطاقةء وهذا أمر صعب التحقيق في الأمد المنظورء أما الثانية فهي أن تقبل العمل 
في مستويات متدنية لاقتصادياتها كتلك التي سجلتها خلال الأزمة الاقتصادية لعام 2008 لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 
سنوات على الأقل» وهو أمر أصعب. 

ومهما كان الوصف الذي ميّز كل مرحلة من مراحل التحول في إستراتيجية تصدير الغاز الطبيعي خلال العقود 
الماضية؛ إلا أن الإستراتيجية التوسعية التي تبناها صانعو القرارات في قطاع المحروقات مع بداية الألفية الجديدة لم 
تحدد من الناحية الاقتصادية المعدل الأمثل لاستغلال واستنفاد ثروة الغاز الطبيعي في الجزائرء لا من الجانب 
الجيولوجي من خلال التناقص الحاد في عمرها الافتراضيء ولا من الجانب الاستشرافي من حيث التوقع بدرجة كافية 
لسيناريوهات الاتجاه العام لأسواق الغاز العالمية» حيث أنها لم تأخذ قرارا تحكيميا موافقا للاتجاهات العامة لتطور 
هيكلة صادرتها من الغاز الطبيعي بنوعيه عبر الأنابيب والمسال» مما جعل أهداف التوسع في صادراتها يصطدم 
بواقع جديد على مستوى الأسواق الدولية للغاز الطبيعي يتعاكس كثيرا مع هذا الطموح» وعلى ضوء هذا التطور 
الإحصائي والاقتصاديء فمن المؤكد أن النتائج الهزيلة لنشاط المنبع من خلال العدد المتواضع لعقود الاستكشاف 
المبرمة خلال الفترة ما بعد 2008 ستؤثر على تطوير حقول غاز جديدة» مما يضع مسألة تنفيذ الاستثمارات النهائية 
لتوسعة خطوط نقل الغاز نحو أوربا على المحك» فعلى إثر التراجع الكبير للطلب الأوربي على الغاز الطبيعي بعد 
أزمة الكساد الاقتصادي الأخيرة» فإنه من المتوقع أن تبقى خطوط الغاز الطبيعي الجزائري خلال السنوات القادمة 
دون مستوى التغطية الكاملة» إن لم يستخدم بعضها نهائياء ويدل هذا الأمر مرة أخرى عن حالة من عدم التنسيق 
الكامل بين نشاط المنبع والمصب البترولي في الجزائرء وغياب بعد النظر لصانعي القرار حول التأثير المحتمل 
لتعديلات قانون المحروقات المتسارعة. 

يبدو أن الخلط بين المهام الإدارية للحكومة» ممثلة بوزارة AUAM‏ والمناجم» من جهةء والجهات التجارية» ممثلة في 
الشركة الوطنية سوناطراك» من جهة أخرىء كان من أهم مساوئ النموذج الإداري في قطاع المحروقات في الجزائر 
خلال العقود الماضية؛ ونتيجة للعواقب السلبية المقرونة بخلط مهمات المراقبة الحكومية مع مهمات الحكومة 
التجارية» وتفويض الدورين معا إلى شركة سوناطراكء بدأت الجزائر في التخلي عن هذا النهج بموجب قانون 
المحروقات 07-05 الذي أقر إنشاء هيئتين مستقلتين مكلفتين بمهام الإدارة والمراقبة التقنية لأنشطة المحروقات في 
الجزائرء وهما الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات C ALNAFT"‏ وسلطة ضبط المحروقات "ARH"‏ وفي 
ظل هذا التحول فإئه من الضروري التأكيد على ضرورة الفصل الإداري بين وزارة الطاقة وهيئتي المحروقات 
الجديدتين من جهةء وشركة سوناطراك من جهة أخرى» حيث أن هذا التوزيع في الأدوار وتحديد المهام سيشجع على 
خلق جو للمنافسة الإيجابية العادلة بين مختلف الشركات البترولية العاملة في الجزائرء بما فيها شركة «dll aU gu‏ 
وفي الوقت نفسه سيفتح هذا التوجه مجالا واسعا للتعاون بين السلطات الحكومية من جهة والشركات الأجنبية العاملة 
من جهة أخرى في مشاريع استثمارية ذات مصلحة متبادلة وعلى أساس الثقة والاحترام المتبادلين. 


إن نجاح استغلال مصادر الغاز الطبيعي غير التقليدي» وأهمها غاز السجيل الصخري» بأمريكا الشمالية قد أصبح 
بالفعل مصدر قلق لبعض الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال» ومنها الجزائر» لاسيما فيما يتعلق بالجدوى 
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الاقتصادية لمشاريع الغاز المسال الذي نفذته خلال السنوات القليلة الماضية فقط» حيث اضطرت إلى إعادة توجيه 
بعض شحنات الغاز المسال من السوق الأمريكية إلى أسواق أخرىء وذلك بعد أن توقف الطلب الأمريكي عليها نهائيا 
منذ أواخر عام 2007( كما فرض عليها إعادة تقييم خياراتها بشأن صادرات الغاز الطبيعي» فبالإضافة إلى انعكاسات 
الظروف الحالية بشكل رئيسي على تجارة الغاز الطبيعي المسال» وبخاصة على تنفيذ مشاريعه الجديدةء فإنها ستلقي 
أيضا بظلالها على سير المفاوضات في حالة إعادة النظر بشروط العقود بأنواعها المختلفة» ومنها الأسعار وطريقة 
تحديدهاء أو أثناء مناقشة تجديد العقود عند انتهاء فتراتهاء سواء كان ذلك للغاز الطبيعي عبر الأنابيب أو الغاز 
المسال. 

كما أن التوسع في استغلال المصادر غير التقليدية من المحروقات في العديد من أنحاء العالم» وبإجمالي إحتياطات 
ضخمة: قد يكون له انعكاسات Aula‏ أكبر على الدول المصدرة للمحروقات» ومنها الجزائر» لكن في المقابل فإن 
النجاح في تطبيق تقنيات النفط الصخري والغاز الصخري قد يساعد الجزائر التي لديها اليوم ثالث احتياطي في العالم 
لغاز السجيل القابل للاسترداد تقنياء والذي يفوق أربعة أضعاف إحتياطاتها المؤكدة من الغاز التقليدي» كما تمتلك 
احتياطات هامة من النفط الصخري القابل تقنيا للاسترداد تصل إلى نصف احتياطاتها من النفط التقليدي» وعليه فعلى 
الجزائر أن تتكيف مع هذه الظاهرة الجديدة» والتي من أحد فوائدها ليس فقط زيادة حصة المحروقات وأهميتها ضمن 
مزيج الطاقة العالمي» بل أيضا في إطالة العمر الافتراضي لها إلى عدة عقود قادمة. 

Ul‏ على مستوى الطاقات الحديثة والمتجددة» فإن الطبيعة الجغرافية والمساحة الشاسعة للصحراء الجزائرية 
تجعلها ليست مصدرا للنفط والغاز الطبيعي فحسب» وإنما أيضا للطاقة الشمسية كمورد متجدد وغير ناضب» فهي 
مفتاح حقيقي للاقتصاد الهيدروجيني في المستقبل» وذلك من خلال نظام الطاقة الهيدروجينية الذي ينظر ad)‏ كبديل 
مناسب لصناعة الوقود الأنظف في فترة ما بعد الوقود الأحفوريء وأمام الجزائر اليوم فرصة سانحة لتبني نظام 
الطاقة الهيدروجينية الشمسيةء والذي سيجعلها تصدر الطاقة بصورة دائمة» وذلك من خلال تخزين الهيدروجين تحت 
الأرض في المناجم المهجورة أو الطبقات الصخرية المائية» ومن ثم نقله بواسطة خطوط أنابيب أو ناقلات ضخمة 
إلى مراكز استهلاك الطاقة» أين يتم استخدامه في قطاعات الكهرباء والمواصلات والصناعة والسكن والتجارة بصفة 
وقود أو وسيط حامل للطاقة. 


يجب أن يتوفر في الجزائر تشريع مناسب ينظم نشاطات قطاع المحروقات» والذي يمكن أن يشكل أساسا 
ضروريا لتخطيط دورات الترخيص وتوقيت فتح المناقصات» بحيث تخدم النمو المنشود لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ 
ويعتمد هذا التنسيق الضروري أساسا على وجود سياسة واضحة وشاملة للمحروقات تنعكس في التشريع المطلوب» 
ليتم من خلال هذه السياسة التحكم في دورات الترخيص وفتح المناقصات بوصفه أهم الوسائل للتحكم في النمو 
المستهدف في الاقتصاد الوطني عن طريق مختلف النشاطات الاستثمارية في المحروقات التي تتبع هذه الدورات: 
ولهذا يجب على الجزائر اليوم أن تتجه نحو تحقيق نمو مخطط في اقتصادها وأن تحاول ربط دورات الترخيص 
بخطط واضحة لتحقيق النمو في اقتصادها الوطني عن طريق ضمان الاكتشافات اللازمة لاستمرار عمليات الإنتاج» 
ومن ثم استمرار الدخل المنتظر من تطوير موارد المحروقات. 
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إن نجاح حوكمة قطاع المحروقات هو القاعدة الأساسية للنجاح في إستراتيجية التنويع الاقتصادي في الجزائرء 
وذلك من خلال ربط هذا القطاع بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرىء بحيث يمكن أن يساهم هذا النجاح في توسيع 
فرص العمل» وتعظيم المنافع الاقتصادية من موارد المحروقات وتشجيع التنويع الصناعيء وكذا في التخفيض من 
المخاطر الاقتصادية عند تطوير المحروقات» لكن يبدو أن بلدا نفطيا وغازيا كالجزائرء مازال ينظر إلى صناعة 
المحروقات على أتها تقتصر على طور الاستخراج فقطء ويعود السبب في ذلك لتخلفها صناعيا وبعدها عن الأسواق 
الصناعية cb jghidli‏ مما يجعل تعاملها مع عمليات تحويل المحروقات إلى مشتقات عالية القيمة أمرآ لا يرقى إلى 
المستوى المطلوب» ويمثل طور التحويل زيادة مهمة جدا لقيمة موارد المحروقات» ليس من جانب القيمة النقدية 
فحسب» بل أيضا كوسيلة لتشغيل اليد العاملة وخلق صناعات ثانوية أخرى ترتكز على عمليات التحويل. 


إن من أهم مقومات الحوكمة الفعالة والإدارة السليمة لأنشطة المحروقات وتثمين مواردها هو أن تنسق القرارات 
المهمة في قطاع المحروقات مع الخطط الموضوعة لتطوير الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية في الجزائرء بحيث 
تمارس المحروقات دورا إيجابيا يخدم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية» وفي هذا المجال يجب تطوير 
الأجهزة اللازمة لضمان حسن التصرف بعوائد المحروقات داخل الاقتصاد الوطني بشكل يمنع تسرب هذه العوائدء 
ويضمن في الوقت نفسه استعمالها لمصلحة كل فئات الشعب وعبر مختلف مناطق الوطنء ومن agal‏ استخدام هذه 
العوائد بشكل يرتبط ارتباطا وثيقا مع فائدة الجزائريين على الأمد البعيدء ولا يمكن توفير هذا الهدف من دون أن 
تتوفر شفافية كاملة مبينة على أسس ديمقراطية حقيقية توحي بالثقة بين المواطنين والسلطات المعنية. 
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الملحق 1: معاملات التحويل بين وحدات قياس المحروقات 


معاملات التحويل المستعملة في النفط الخام 


MEEEEP‏ ^^)07 كيلو لتر برميل / سنة 


ص (متري) 1.65 7.33 
كيلو لتر 0.8581 6.2898 
برميل 0.1364 0.159 1 z‏ 
برميل/ يوم - = - 49.8 


معاملات التحويل المستعملة في الغاز الطبيعي 


prr roS‏ | | ا مليون برميل 
m‏ غاز طبيعي | غاز طبيعي | مكافئ نفط | غاز مميع | حرارية بريطانية | مكافئ نفط 
آمليارمة غاز طبيعي | 1 | 353 | 090 | 073 | 36 | 629 | 
آمليار قدم: غاز طبيعي ‏ | 098 | 1 | 0.026 | 0.021 | 10 | 0.18 | 
آمليون طن REG‏ —— | 1.111 | 392 | 1 | 0805 | 404 | 733 
1مليون طن غاز طبيعي مميع ‏ | 138 | 487 | 123 | 1 | 520 8.68 
1تريليون وحدة حرارية بريطانية | 0.028 | 098 | 0.025 | 0.02 | 1 | 917 | 
آمليون برميل مكافئ نفط | 016 | 561 | 014 | 0.12 | 5.8 1 


Source :BP Statistical Review of World Energy June 20 1 1/Approximate conversion factors 
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Source :BP Statistical Review of World Energy June 201 I/ Full Report. 


الملحق 3 : خارطة النشاط (ul gall‏ لشركة سوناطراك 
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الملحق 5: قائمة الدول والمنظمات 


قائمة مجموعات دول ومنظمات واردة في الدراسة : 


Middle East: Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates. 

North Africa: Algeria, Libya. West Africa: Angola. Nigeria. 
Asia Pacific: Indonesia. South America: Venezuela, Ecuador. 


Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russian Federation, 
Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan. 


Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Republic of 
Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, 
Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, 
UK. 


Europe: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Republic of Ireland, 
Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom. 
Other member countries: Australia, Canada, Japan, Mexico, New 
Zealand, South Korea, USA. 


منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC‏ 
(13 دولة مع نهاية سنة 2007) 


دول الاتحاد السوفيتي سابقا 


دول الاتحاد الأوربي 
(27 دولة مع بداية سنة 2007) 


دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتئمية OECD‏ 


